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قسم الشريعة الاسلامية 


ley ال‎ di نس‎ pl al! pla 
cda hal ll الفسرور:‎ us pl 


بحث مقدم لثيل درجة الدكتوراة 


إحمداد + 
عادل مبارك المطيرات 
المعيد بكلية الشريعة - جامعة الكويت 


إشراف : الأستاذ الدكتور 


رئيس قسم الشريعة الاسلامية e‏ 
وعميد كلية دارالعلوم THe nn‏ 
Sf] Ata‏ بيه 


a ۲‏ ادحام 


أتقدم بالشكر الجزيل لكل مسن 
ساهم في ql sr]‏ هذا السحث علسى 
هذه الصسورة واخص سالذ كر 
أستاذنا الد كتور محمد بلتساجي 
أكر مه الله بالصحة والعافية و نفع ظ 
به و بعلهه ٠‏ | 
كمسا أشكر جامعسة القساهرة 
متمثنة في كليسة دار العلسوم 
وقسم الشريعة الإسلامية + 
سائلا الموئى عز وجل أن يوفسق 
الجميج للعلسم السافع والعمسل 
الصالح إنه سميح مجيب + 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ويعد : 

فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنزل عليهم هذه الشريعة السمحة 
التي جاءت لتحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسدء فما من مصلحة تفيد 
الإنسان إلا دعت الشريعة إليهاء وما من مفسدة تضر الإنسان إلا نهت الشريعة 
عنها: | 

وقد زخر الفقه الإسلامي - الممستمد من هذه الشريعة الكاملة - بأحكام 
وقواعد كثيرة فيها المصالح والمنافع للعبادء وهذه الأحكام قائمة على التيسير ورفع 
الحرج والمشقة عن العبد ودفع الضرر عنه كما قال تعالى: «وما جعل عليكم في 
الدين من Meise‏ وقال عز وجل « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم Ne all‏ 

ولقد امتازت نصوص الشريعة الإسلامية بالمرونة والعموم والحيوية مما 
جعلها تؤاكب عوامل النمى الإنساني حتى قادت الحضارة الإنسانية في AT‏ 
Ee A A‏ 

ARCHE all dls q pal Sd ole Ball hans ¿A al yay 
الثمار والتي تدل بأحكامها وفروعها على سعة وشمولية نصوص التشريع‎ 
الإسلامي وقيامها على مبادئ اليسر ورفع الحرج ودفع الضرر عن الناسء وإن‎ 
كانت في خصوص بيع الزروع والثمارء إلا أن الفقهاء فرعوا عليها فروعاً كثيرة‎ 
بل ونظروا من خلالها نظريات متعددة؛ ولم يقتصر‎ Lage وقعدوا عليها قواعد‎ 


VA سورة الحج : آية‎ )١( 
NAO سورة البقرة : آية‎ (Y) 
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الأمر على ذلك بل وجدوا من خلالها حلولاً لكثير من المشكلات الاقتصادية 
الاس | 

ذلك كان من المهم بيان أحكام الجوائح بشيء من التفصيل من خلال كلام 
فقهاء الإسلام قديما عن أحكام الجوائح في باب بيع الزروع والثمار» ومن خلال 
تخريج أقوالهم واستنباط الأحكام وتطبيقها على الجوائح المعاصرة: ثم بيان 
الصلة بين هذا المبدأ وبين نظريتي الضرورة الشرعية والظروف الطارئة. 


+ سيب LS‏ الموضوع : 

اخترت أن يكون موضوع الجوائح وصلته بنظريتي الضرورة الشرعية 
AS La allay aL a deja al oy ZU!) ly‏ 

١‏ - أنني لم أجد - بحسب اطلاعي — من أفرد هذا الموضوع بالبحث إلا 
رسالة ماجستير سياتي الحديث عنها. 

N‏ دراسة موضوع الجوائح له تعلق كبير بنظريتين هامتين إحداهما 
نظرية الضرورة الشرعية والتي هي أساس لكثير من مسائل الفقه الإسلاميء 
والثانية نظرية الظروف الطارئةء وهي نظرية قانونية لها صلة واضحة بمبدا 
cba‏ فكان البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان لربط هذه النظريات 

Y‏ - أن التعرف على EU‏ الجوائح يفتح آفاقا واسعة للاجتهاد في 
استنباط أحكام الجوائح المعاصرة والتي كثر وقوعها في عصرنا الحاضر: مما 
يتطلب جهوداً وافرة لوضع الحلول الشرعية لتلك الجوائح المعاصرة. 

alo لفاون‎ I y so 
لمبادئ ونظريات قانونية » فوجب البحث في هذه الجوائح ومحاولة إيجاد حلول‎ 


شرعية لها يستغنى بها عن الفقه القانوني البعيد عن الشريعة الإسلاميةء أو على 
الأقل تكون Usa‏ للفقه القانونى فيما لم يخالف الشريعة الإسلامية فيه. 

0 - أن هذه محاولة متواضعة مني للإسهام في وضع بعض الحلول 
الشرعية للمشكلات الاقتصادية المعاصرة من خلال الحديث عن أحكام الجوائح 
قديمها وحديثهاء وإضافة مادة علمية جديدة متواضعة للمكتبة الإسلامية. 


× الدراسات السابقة : 
لم أجد - بحسب اطلاعي - من أفرد بحثاً مستقلاً عن الجوائح إلا رسالتين 
aaa EN‏ والأخرص Be‏ 
١‏ - أما المتقدمة فهي رسالة « القول الواضح في بيان الجوائح» لأبي زكريا 
يحيى بن محمد بن محمد الحطاب الرعيني المالكي» وهو ابن الحطاب المشهور 
صاحب كتاب «مواهب الجليل شرح ٤ - le‏ ھ). 
وهذا الكتاب من نوادر الفقه المالكي» حيث إن المالكية قد ذكروا في غالب 
كن کا الوا el arts ol Sly‏ 
والكتاب يبحث في أحكام الجوائح وفق المذهب المالكي مع ذكر الخلافات في 
داخل المذهب, ولا يتعرض للمذاهب الأخرى إلا نادراًء فهو كتاب في الفقه المالكي. 
وقد أصّل الحطاب في هذا الكتاب كثيراً من المسائل المتعلقة بالجوائح. 
Y‏ - وأما الرسالة المعاصرة فهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد 
ان Lila SAAN als a plagas GS gal le aga‏ 
(الجوائح وأحكامها) وقد ذكر الباحث فيها كثيرا من أحكام الجوائح وتفصيلاتها: 
كما تعرض لذكر بعض الجوائح المعاصرة؛ وهو بحث جيد . 
إلا أن الباحث لم يتعرض لذكر الصلة بين مبدأ الجوائح ونظريتي الضرورة 


الشرعية والظروف الطارئة؛ كما أنه اقتصر في بحثه على المذاهب الأربعة فقط ولم 
يخرج عنها إلا في النادر. 

كما يلاحظ على الباحث أنه لم يفصل في كثير من المسائل التي تحتاج إلى 
تفصيلء ويالغ في ذكر كثير من الاتفاقات والواقع خلافه» وكذلك لم يكن عزو 
الأقوال إلى بعض المذاهب دقيقاً في بعض المباحث. 

ومع هذا فإن الرسالة المذكورة تبقى رسالة قيمة جمع فيها الباحث شتات 
الموضوع وأسهم في وضع لبنة للبحث في هذا الموضوع. 


١‏ - دراسة المسألة الواحدة دراسة مقارنة بذكر أقوال الفقهاء مع أدلتهم 
ووجه الدلالة من الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها بحسب الاستطاعة. 

Belle alias 

. تحرير اتفاق الفقهاء قبل ذكر الخلاف‎ — Y 

٤‏ - اعتمدت فى ذكر المسائل الخلافية على أقوال المذاهب الثمانية المشهورة: 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والزيدي والإمامي 
والأباضي» وأحيانا اقتصر على المذاهب الأريعة: الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي. 

ه - عزوت الآيات إلى مواضعها من السورة ذاكراً رقم الآية واسم السورة. 

aed - 4‏ الأحاديث من مصادرها المعتمدة ذاكراً الكتاب والباب ؤرقم 
الحديث والجزء والصفحة. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بذكره؛ وإن كان في غيرهما ذكرت درجة الحديث معتمدا على أقوال أئمة 
الحديث. 


Y‏ — ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة. 

¿SUS اهم‎ Yad 53 Talay all eats — A 

4 - قسمت البحث Lag‏ للمعلومةء وبالتالي فإن هناك فصولاً ومباحث أطول 
من غيرها. 

N LP AGH دكن الريك راسم‎ de ارد في ااا نش‎ Ya 
والتاريخ فجعلتها في فهرس المصادر والمراجع.‎ 

١‏ - عملت فهارس تفصيلية لتيسير الرجوع إلى مباحث الرسالة ومسائلها 
وهي : 

dl 

ب - فهرس للأحاديث والآثار . 

ج - فهرس للأعلام . 

د - فهرس للقواعد الفقهية والأصولية . 

aaa 

و - فهرس للموضوعات . 


: al das + 

قسمت البحث إلى تمهيد وأريعة أبواب وخاتمة : 
التمهيد : وفيه ثلاثة مباحث : 

anal‏ الأول Ay:‏ الجا 

(Tyo pill ينظرية الشرورة‎ cg al: „SEN الست‎ 
US a dll ls, call ll eal 


الباب الأول : أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها . وفيه أربعة فصول: 
Jal‏ الأرل شاا 

الفصل الثاني : أنواع الجوائح . 

yl by: all Jusall 

الفصل الرابع : الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح. 

الباب الثاني : أحكام الجوائح . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : أحكام بيع الأصول والثمار. 

الفصل الثاني : وضع الجوائح . 

الفصل الثالث : صور من الجوائح في العقود وغير العقود. 

الفصل الرابع : طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها. 

الباب الثالث : الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة الشرعية والظروف 


الطارئة. وفيه فصلان: 


الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة الشرعية. 

الفصل الثاني : الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة. 

الباب الرايع : أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة . وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : جوائح ارتفاع الأسعار. 

الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة. 

الفصل الثالث : جوائح البيئة. 

الفصل الرابع : جوائح الحظر . 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 

ويعد » فإني أشكر الله عز وجل أن وفقني لاتمام هذا البحث؛ فله الفضل 


ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لمشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد 
بلتاجي - وفقه الله - الذي لم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي وإرشادي إلى أن 
خرج البحث بهذه الصورة التي أرجو أن تكون مفيدة للقارئ a SI‏ فله مني 
جزيل الشكر ووافر الامتنان. 

كما اشكن الأسامذة tail al LY‏ رما نزاوه كن كيد 
ld il a‏ 

تقدم بالشكر الجزيل لجامعة القاهرة العريقة متمثة بكلية دار العلوم 

وقسم nr‏ الإسلامية A,‏ حيث أتيحت لي e‏ للالتقاء بأساتذتي 
الأفاضل والاستفادة منهم ومن علمهم مما اكسبني بعض الخبرات الجديدة في 
حياتي العلمية. 

وأخيراً وليس LST‏ فهذا هو جهد المقل e‏ وليس هناك عمل كامل » بل كل 
عمل لابد أن يعتريه نقص وخللء وهذا من طبيعة البشرء فإن أصبت فبتوفيق من 
الله ze‏ وجل وله الفضل All;‏ وإن أخطأت فمني ومن الشيطانء وأستغفر الله 
منه» وصلى الله ويارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


5% أولا‎ dilly 


التمهيد 


في التعريف بالجوائح ونظريتي 
الضرورة الشرعية والظروف الطارئة 


وفيه المباحث التالية ؛ 
المبحث الأول ؛ التعريف بالجوائح 
المبحث الثاني : التعريف بنظرية الضرورة الشرعية 
اللبحث الثالث : التعريف بنظرية الظروف الطارئة 


( الأول‎ cord! ) 


التعريف بالجوائح 


الكلام في هذا المبحث في التعريف بالجوائح حيث أذكر تعريفها عند 
علماء AU‏ وعند فقهاء المذاهب ثم أذكر الأدلة المعتبرة في وضع 
الجوائح؛ ثم أذكر أمثلة لبعض الجوائح ثم قول الحنفية والمالكية في 
الجوائح . 


المطلب الأول 
تعريف الجوائح لغة واصطلاحا 


: dal الجوائح‎ 

الجوائح جمع جائحة ‏ والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التى تجتاح المال 
من سنة أو فتنةء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: doitle‏ وجاحهم Lage ae‏ 
إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم. 

والجوح : الاستئصال lay,‏ جاحتهم السنة Lage‏ وجياحة وأجاحتهم 
واجتاحتهم: استاصلت أموالهه!"). 

قال ابن bd‏ : ( الجيم والواى والحاء أصل واحد وهو الاستتصال, 
يقال: جاح الشيء يجوحه: استأصله e‏ ومنه اشتقاق الجائحة)(. 

وفي الحديث « إن أبي يريد أن يجتاح مالي أي يستأصله ويأتي عليه 
أخذاً وإنفاقا!"). 


اسان oc‏ ليق plo‏ 10م والتهاية فى ريت sg‏ لابن ENT‏ ا QA‏ 

(Y)‏ هو أحمد بن فارس بن LOS)‏ بن محمد بن حبيب الكفوي؛ إمام في علوم اللغة والنحى وعلوم شتى 
Jay aly‏ في all EA‏ ی ای ا + ااه Lana alijo cys‏ في الا ون ت 
all ula‏ 
J‏ شذرات الذهب ۱۳۲/۳ - VT‏ ترتيب المدارك )۸٤/۷(‏ ] . 

EN ala لابن‎ Tall مقا بيهن‎ pane (V) 

JPA al lg هن فال‎ Jas نايعا‎ lll في‎ VA EL کو ان‎ 
(goal كتات على شبرط‎ Alle, سكي‎ alt] Ma) ¡Ll :في‎ ye seen gl 

cs) 


وفي مختار الصحاح : (جاح الشيء استأصله. ومنه الجائحة؛ وهى الشدة 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنةء يقال: جاحتهم واجتاحتهم وجاح الله ماله... 
وأجاحه بمعنى ءأي: أهلكه بالجائحة)(١).‏ 

وذكر في القاموس معنى الجوح gay‏ الإهلاك والاستئصال كالإجاحة 
والأجوح: الواسع من كل a gato‏ 

وفي اللسان : (الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله قال ابن 
شميل: ‏ أصابتهم جائحة أي سنة شديدة اجتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاجاً. 

والوجاج : بقية الشي من مال أو غيره... وجاح يجوح إذا due‏ عن المحجة 
N e‏ عمل a iS) desa‏ 
وتكون بالبرد المحرق أو الحر المفرط حتى يبطل الثمن... وأصل الجائحة السنة 
الشديدة تجتاح الأموال.. يقال: اجتاح العدو مال فلان إذا أتى عليه... الجوح 
ade)‏ 

مما سبق يتضح لنا معنى الجائحة كما عرفها علماء اللغةء فهي تأتي بمعنى: 

Ja 

. والشدة‎ Y 

Y‏ - والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. 


. » مختار الصحاح للرازي )89( مادة « جوح‎ )١( 
دجوح».‎ Bale ٤٤۹/١ القاموس المحيط للفيرون آبادي‎ (Y) 
حافظأً رأساً في اللغة‎ Lolo] هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني نزيل مرو وعالمها كان‎ )۳( 
. من مؤلفاته: «المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد»‎ a YY والنحو. توفي سنة‎ 
. ] ٠١١/١١ معجم المؤلفين‎ V/V شذرات الذهب‎ [ 
. ) ٤١١ - ٤۳۱/۲ ( العرب‎ glad (£) 


2 - والمصيية العظيمة والفتنة المبيرة. 
0 - والإهلاك . 


١‏ - والواسع من كل شيء. 

Y‏ - والمصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

A‏ - والعدول عن المحجة إلى غيرها. 

5 - والإتيان على المال . 

وكل هذه المعاني واضحة الدلالة على معنى الجائحة لغة » إذ كلها تدور حول 
معنى الهلاك؛ والاستئصال والإتيان على المال. 

وهناك لفظان Log!‏ صلة بمعنى الجائحة » يحسن تعريفهما في هذا المقام 
وهما : الآفة والعاهة. 

أما الآفة فهي العاهة ag‏ عرض يفسد ما يصيبه. قال ابن منظور: (الآفة 
العاهة وفي المحكم: عرض مفسد لما أصابه من Ue is‏ وقال الفيروز آبادي:( 
(الآفة: العاهة أوعرض مفسد لما Malal‏ 


)١(‏ هو محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي . الإمام اللغوي . ولد بمصر ثم تولى القضاء 
ly all plas‏ إلى مهس اتر ١ Us Lo‏ لاه هن llo‏ لان ¿ay eng ta yall‏ 
دمشق لابن عساكر». 
[ شذرات الذهب I‏ بغية الوعاة ۲٤۸/١‏ ] . 

| age YA لسان العرب‎ (Y) 

)1( هو محمد بن يعقوب بن محمد ابراهيم الفيروز آبادي : من أئمة اللغة والأدب. سكن زبيد وولي 
قضاءهاء كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. توفي في زبيد سئة AV‏ من مؤلفاته 
«القاموس المحيط» و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين». 
[ شذرات الذهب ۱۲١/۷‏ ؛ الاعلام EY‏ [. 

(E)‏ القاموس المحيط ۱۷۷/۳ مادة «أوف». 


وقال الفيومي:!') ( الآفة عرض يفسد ما يصيبه وهي العاهة). 
مرض أو Mass‏ 


Lely‏ العاهة فتأتي بمعنى الآفة والعيب o‏ ومنه حديث النبي صلى الله عليه 
ee lee Je;‏ . أي البلايا التي تصيب الزرع 
والثمار Mauss‏ 

والعاهة : البلايا والآفات أي : فساد يصيب الزرع ونحوه من حر أو 
eier.) le‏ العامة tina gpd‏ ومن ole! 1 ar‏ 
القوم وعاهوا وأعاهواء إذا أصابت العاهة slo‏ شيتهم أو إبلهم أو Me‏ 

ورجل معيه ومعوه في نفسه أو ماله : dale ía‏ فيهماء وطعام معوه: 
أصابته dale‏ وطعام ذو معوهة: أي من UST‏ أصابته عاهة. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ اللغوي . ولد ونشأ بمصر ورحل إلى حماة وكان 
يخطب بجامع حماة. توفي سنة ١۷۷ه.‏ من مؤلفاته: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
و«شرح عروض ابن الحاجب». 
[ الدرر الكامنة ١ك/ر"ل/ا",‏ بغية الوعاة YAS/S‏ ]. 

. » أوف‎ « Bale (VN) gail المصباح‎ (Y) 

(Y)‏ المعجم الوسيط ۳۲/١‏ مادة «أوف». 

)£( أخرجه البخاري ٤٦۱/١‏ في الزكاة باب من باع ثماره أو نخله gf‏ أرضه أو زرعه. رقم الحديث 
e (EAN)‏ ومسلم ١٠١١ - ٠٠١١/۳‏ في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع. رقم الحديث ‚(NoYE)‏ 

)0( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳۲٢/۳‏ . 

ان IE all‏ هاي و 

. » مادة « عيه‎ (VIA) ll المصباح‎ (V) 

. » مادة « عوه‎ ٥۲۰/۱۳ لسان العرب‎ (A) 


mia” 


وبهذه ay‏ أن العاهة (u‏ بمعنی الآفة, وأن الآفة والعاهة يآتيان بمعنى 
الجائحة إذ الآفة أو العاهة التي تصيب الزرع هي الجائحة. 


الجوائح اصطلاحاً : 

اختلفت تعريفات الفقهاء للجائحة ما بين موسع ومضيقء وينبنى على هذا 
الاختلاف اختلاف الفقهاء في at‏ الجائعة؛.حيث قصرها البعض SW de‏ 
السماوية دون الأرضيةء ووسع البعض الآخر مفهمومها لتشمل الآفات ALLA AY‏ 
وتوسع البعض فجعلها تشمل Jad‏ الآدمي ونحوه. وإليك جملة مختارة من 
تعريفات الجائحة عند فقهاء المذاهب: ٠‏ 


* تعريف الجائحة عند الحنفية : 

لم يذكر الحنفية - بحسب اطلاعي - تعريفاً للجائحة؛ ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى أنهم لا يرون وضع الجائحة - كما سيأتي - فلذلك لم يضعوا لها حداً 
واضحاً » إلا أنه بمراجعة نصوص الحنفية في الموضوع » يمكن أن نستخلص 
منها تعريفاً للجائحة عندهم. 

ففي حاشية ابن عابدين في باب الإجارة : (أصاب الزرع آفة فهلك أى غرق 
ولم ينبت لزم MA‏ 

وفن ناب UL alla gf) : Leal‏ ماو iy‏ اشكر Lal‏ رطا مف divas‏ 
من الثمن في AS‏ 

وفي بدائع الصنائع : ( فإن هلك كله - أي المبيع - قبل القبض بآفة سماوية 
انفسخ N!‏ | 

وفي درر الحكام : ( وتلف المبيع قبل القبض له خمس صور: أن يكون BL‏ 
)1( حاشية ابن عابدين 4/0 | 
(Y)‏ حاشية ابن عابدين NÉA/O‏ 
(Y)‏ بدائع الصنائم للكاساني YYA/o‏ . 


سماوية...)('. 


وفي مختصر الطحاوي : (وما أصاب الثمرة بعد قبض مبتاعها إياها من 
السماء أو من جناية جان عليها فمن مال المشتري). 

هذه بعض نصوص فقهاء الحنفية والتي تشير إلى اختصاص الجائحة 
بالآفات السماوية» وعلى هذا يمكن أن يكون تعريف الجائحة عند الحنفية بأنها: 
الآفة السماوية التي تصيب المبيع فتهلكه كله أى بعضه. 


* تعريف الجائحة عند فقهاء المالكية : 

عرف المالكية الجائحة بتعريفات عدة متقارية اكتفى بذكر بعض منها : 

١‏ - تعريف ابن عرفه: عرف الجائحة بأنها : ما أتلف من معجون عن دفعه 
عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه. | 

ويقصد بالمعجوز عن دفعه عادة : البرد والنار والريح والغرق والجراد 
والسموم بلا SHS‏ والخلاف في السارق والجيش كما سياتي. 

وأطلق في التعريف بقوله « قدراً » ليشمل الثمار وغيرها بلا تحديد لقدرهاء 
ESA‏ فيها شرط الثلث عند المالكية. 


. ۲۷٣/۱ درر الحكام لعلي حيدر‎ (N) 

(VA) مختصر الطحاوي‎ (Y) 

(Y)‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي . إمام تونس وعالمها ومفتيها. من كبار فقهاء المالكية. 
تصدى للتدريس بجامعة تونس وتولى LLY‏ والخطابة بجامع الزيتونة. توفي سنة AAN‏ . من 
مؤلفاته «المختصر الفقهي»» و«الحدود». 
[ الديباج e (YTV) Gaal‏ نيل الابتهاج (AVE)‏ ] . 


وقولهه بعد بيعه » أخرج به Le‏ كان قبل البيع فإنه ليس 
Misa‏ 

۲ - تعريف أبي الحسن الشاذلي :!') قال: هي ما Y‏ يستطاع دفعه كالبرد 
والريح والجيش. 


فعنده كل ما لا يستطاع دفعه فهو جائحة ومثل له بالبرد rs‏ والجيش 
ويقصد به الكثيرا"). 

Y‏ - تعريف القرافي(: ذكر عدة تعريفات فمنها عن ابن القاس قال : هى 
ما لا يستطاع دفعه إن علم به. 
السماوية. 


. AV/Y وانظر بلغة السالك للصاوي‎ VAY - ۲۹۲/۲ شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 

(T)‏ هو علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي الشاذلي . من فقهاء المالكية. صتف تصانيف نافعة 
في الفقه والحديث والأصول واللغة. توفي بالقاهرة سنة A WA‏ من مؤلفاته «كفاية الطالب 
الرباني», «عمدة السالك على مذهب مالك». 
[ نيل الابتهاج (YA)‏ , الإعلام ٠١/١‏ ]. 

MWY حاشية على كفاية الطالب الرباني للعدوي‎ (Y) 

)£( هو أحمد بن ,ادريس بن عبد الرحمن القرافي. من فقهاء المالكية . انتهت إليه رياسة الفقه على 
مذهب مالك. توفي سنة AVAL‏ من مؤلفاته: «الذخيرة في الفقه» » و«الأحكام في تمييز الفتاوى من 
الأحكام». 
[ الديباج المذهب (VY)‏ » شجرة النور الزكية ۸۸/١‏ ]. 

)9( هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري . شيخ حافظ . صحب الإمام مالك وتفقه به. 

روى عن مالك «المدونة» . توفي سنة AN‏ 
[ شجرة النور الزكية a (A)‏ الديباج المذهب NEN)‏ 


وا زت وعبد Mult‏ أنها: الآفة السماوية كالمطر وإفساد 
وعلى هذا لا يكون الجيش جائحة بل الآفات السماوية). 
٤‏ - تعريف ya‏ : هی ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش. 
الذي لا دخل للمخلوق فيه كالبرد والريح والجراد والثلج bbls‏ وكالجيش 
والشلظان AP) Stall‏ 


dads y lt Y Le كن‎ lolas agit Kastell SIU elds ya مر‎ di las 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الرحمن بن أبراهيم قرطبي من فقهاء المالكية . رحل وسمع من سحنون. كان 
بصيرا بالفقه والنحى والشعر بصيرا بالوثائق مشاورا للحكام ذا زهد وورع. توفي سنة AVAY‏ 
[ الديباج المذهب (TEN)‏ شجرة النور الزكية (ev)‏ ] . 

(Y)‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون . أصله من فارس . والماجشون لقب جده. فقيه 
مالكي دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة وأثنى عليه ابن حبيب. يقال أنه عمي في آخر عمره. توفي 
سنة a VY‏ وقيل VAY‏ 
] الديباج المذهب (VOY)‏ = شجرة النور الزكية (51) ] . 

| . ؟١؟ر/6 الذخيرة‎ (Y) 

)£( هو خليل بن إاسحاق الجندي . من فقهاء المالكية كان صدرأ في علماء القاهرة ومشاركاً في فنون 
من العربية والحديث والفرائض فاضلاً في مذهب مالك . توفي سنة AVES‏ من مؤلفاته 
«المختصر»»: و«شرح جامع الأمهات لابن الحاجب». 
[ الديباج المذهب )110( » هدية العارفين (١/ر؟ه؟)‏ ] . 

)2( جواهر الإكليل لصالح الأزهري W/Y‏ ومواهب الجليل للحطاب 509//5. 


005 


+ تعريف الحائحة عند فقهاء الشافعدة : 
١‏ - تعريف الشافعي : الجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من 


A الآدميين[ا‎ 


وهذا التعريف عام في الجوائح السماوية و غيرهاء فهو يرى الجائحة شاملة 

late ya ca all حضوي‎ ia: ce ash a — Y 
صر (وهى شدة البرد) أو برد أو برد يعظم حجمه فينفض الثمر ويلقيه(".‎ 

ويلاحظ أنه اقتصر في تعريف الجائحة على الآفات السماوية التي لا صنع 

Y‏ - تعريف سليمان eal‏ الجوائح جمع جائحة وهى العاهة والآفة 
AS‏ 


)\( الام ۳ . ويلاحظ أن الشافمي عرف الجائحة في ۲ فقال: وجماع الجوائح كل ما أذهب 
الثمرة أو بعضها بغير جناية أدمي. 

(Y)‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي الشافحي. صاحب تهذيب اللغة وغيره من 
المصنفات الكبار الجليلة المقدار. كان فقيها صالحاً غلب عليه علم اللغة. توفي سنة ۳۷١‏ ه. من 
مؤلفاته «تهذيب اللغة» و«تفسير ألفاظ المزني». 

(۳) الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي للأزهري .(YAL)‏ | | 

)٤(‏ هو سليمان بن عمر بن منصور الجمل الأزهري. من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر) 
انتقل إلى القاهرة, وتوفي سنة 5١١١ه.‏ من مؤلفاته: «الفتوحات | dag ty‏ و«حاشية على شرح 
المنهج». ش 1 

)2( تخاشية الجمل على شرع ادهج NOVY‏ 


السماوية التي مثل لها بالريح والشمس. 
؛ - تعريف Magill‏ عرف النووي الجائحة بأنها الآفة السماوية كحر أو 


د أ ان أ N;‏ 
برد او جر و ED‏ 


ويلاحظ من تعريفات الشافعية للجائحة الاقتصار على الآفات السماوية 
دون غيرهاء فلا يدخل فيها Jas‏ الآدميء إلا عند الشافعي الذي ذكرنا له تعريفين 
أحدهما جعل فعل الآدمى من الجوائح. 


* تعريف الجائحة عند الحنايلة : 

)"(: تعريف ابن قدامة‎ - ١ 

الجائحة كل dal‏ لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش7؟). 
ويعني بها الآفات السماويةء إذ لا صنع للآدمي فيها. 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي من أهل نوی من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة 
الفقه الشافعي والحديث واللغة. تعلم في دمشق وأقام بها. توفي سنة WWA‏ من مؤلفاته: 
«المجموع شرح المهذب» و«شرح صحيح مسلم». 
[ البداية والنهاية ۲۹٤/١١‏ » طبقات الشافعية للسبكي ٠٠٠/١‏ ] . 

. ۲۱۹/۳ الطالبين‎ day, (Y) 

(Y)‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة . من أبرز فقهاء الحنابلة . رحل في طلب العلم إلى بغداد ثم عاد 
إلى دمشق. وكان عالم dal‏ الشام في زمانه. توفي سنة AVY.‏ من مؤلفاته: «المغني شرح 
مختصر الخرقي»» و«الكافي» . 
] سير أعلام النبلاء AVY Wo /Y Y‏ البداية والنهاية ۱۰۷/۱۳ - ٠١9‏ ]. 


. ۸1/٤ المغني‎ (£) 


Y‏ - تعريف dal‏ مفلم:(") 

الجائحة كل آفة سماوية Y‏ صنع للآدمي فيها كالريح والحر والبرد 
والعطش("). 
Lass‏ ذكر ابن قدامة أنها كل Aal‏ والمعنى واحد حيث يتضح ذلك بتشابه 
الأمئلة. 

Y‏ - تعريف المرداوي(): 

ذكر المرداوي معنى الجائحة السماوية وأن ضابطها : أن لا يكون فيها 
صنع لآدمي كالريح والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر والعطش 
ad‏ 

ويلاحظ أنه خص الجائحة بالآفة السماوية كالتعريفين السابقين إلا أنه زاد 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح . فقيه أصولي حنبلي. كان حافظا مجتهدا ومرجعا 
للفقهاء. ولي قضاء دمشق . توفي سنة AAA‏ من مؤلفاته: «المبدع شرح المقنع» و«المقصد 
الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد » . 
[ شذرات الذهب ۳۳۸/۷» ومعجم المؤلفين ٠٠١/١‏ ]. 

W/E المبدع‎ (Y) 

(N)‏ فى هلي بن سليمان بن أحمد المرداوي - شيخ المذهب الحنبلي - فقيه حافظ لفروع المذهب. ولد 
ونشأ ب «مردا» ثم انتقل إلى دمشق فالقاهرة فمكة. توفي سنة BAAS‏ من مؤلفاته: «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» و«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع». 
[ المنهج الأحمد ۲۹۰/۰ ١‏ الضوء اللامع ٠٠٠/٠‏ ] . 

| WV - ۷٦/١ الإنصاف‎ (£) 


| 
| 
\ 
1 
i 
1 
i 
| 


٤‏ - تعريف ابن Midas‏ عرف ابن تيمية الجائحة بأنها : الآفات السماوية 
التي لا يمكن معها تضمين tof‏ مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد 
والصاعقة. وأدخل Last‏ ضمن مفهوم الجائحة فعل الآدمي الذني لا يمكن ضمانه 
ba eal‏ ا 

ويلاحظ أن ابن تيمية توسع عن غيره في مفهوم الجائحة وجعلها تشمل — 
علاوة على الآفات السماوية - صنع الآدمي الذي لا يمكن معه الضمان كالجيوش 
واللصوص. 


+ تعريف الجائحة عند الظاهرية : 
لم يصرح الظاهرية - حسب اطلاعي - بتعريف الجائحة: إلا أنه يفهم من 
كلام ابن eya‏ أنه يرى أن الجائحة هي الآفات السماوية حيث إنه ذكر قول 
عطاء وأقره» وهو قوله: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو حريق 
lr‏ خن تكو ق ale‏ اعفان blas zp ll‏ انس 
جائحة؛ فلعله يرى التوسع في مفهوم الجائحة؛ وأنها تشمل أيضا JS‏ ما يؤدي 


وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر . سجن بمصر مرتين بسبب فتاواه. توفي بقلعة دمشق 
معتقلاً سنة 8/الاه. من مؤلفاته «منهاج السنة»», و«السياسة الشرعية». 
[البداية MET VEN /NE GAL,‏ سدرات [AAN adh‏ 

. YVA/Y « مجموع الفتاوى‎ (v) 

(Y)‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري عالم الأندلس في عصره. كان فقيها يستنبط 
الأحكام على طريقة أهل الظاهر. طارده الملوك حتى توفي مبعداً عن بلده سنة ٥١‏ ٤ه.‏ من مؤلفاته: 
«المحلى e‏ و«الأحكام في أصول الأحكام». 


إلى الخسارة بانحطاط السعر ويؤثر على gill‏ وبالتالي يكون مفهوم الجائحة 
عنده الآفات السماويةء وكذلك صنع الآدمي الذي يؤدي إلى ضرر NEUN‏ 


+ تعريف الجائحة عند الزيدية : 

يفهم من كلام الزيدية أنهم يرون الجائحة خاصة بالآفات السماوية التي لا 
صنع للآدمي فيها ففي السيل الجرار : (ولى سلمنا تنزلا لكان وضع الجوائح 
مختصا ہما تلف بالآفات السماوية كما تقدم في حديث أنس بلفظ: «إذا منع الله 
Mil‏ وهذا يدل على اختصاص الجائحة بالآفات السماوية التي لا 
للآدمي lg‏ 


+ تعريف الإباضدة : 

يعرف الإباضية الجائحة بأنها ما لا يستطاع دفعه کالبرد والثلج والجليد 
والريح والجيش والجراد» وهذا باتفاق عندهم. 

ووقع الخلاف عندهم في السارق e‏ حيث يرى جمهورهم أنه ليس جائحة!؟) 


+ تعريف الإمامية : 
لم أجد تعريفاً للجائحة عند الإمامية - حسب اطلاعي - إلا أنه ورد في 
تحرير الوسيلة التمثيل بالآفة السماويةء وإلحاق النهب والسرقة في حكمهاء 


YAO = YAE/A all (N) 
. الحديث سيأتي تخريجه‎ (Y) 

AN ll gall وار‎ 3# al hall 0 
: إطفيش‎ weal 1١07/١ شرح كتاب النيل‎ (£) 


| 
| 
| 
| 


فكأنهم يرون مفهوما أوسع للجائحة؛ فتشمل الآفات السماوية مما Y‏ صنع للآدمي 
فيه» وكذا ما كان من صنع الآدمي كالنهب والسرةة(. 

هذه هي تعريفات الفقهاء للجائحةء وهي ما بين موسع لمفهوم الجائحة 
ومضيق لها. 

ويلاحظ أن الفقهاء متفقون على دخول الآفات السماوية في مفهوم الجائحة: 
وأن جمهورهم يقتصر على الآفات السماوية في تفسيرهم للجائحة. 

ويعضهم جعل الجائحة في غير الآفات السماوية كصنع الآدمى» وهؤلاء 
أيضا اختلفوا في ذلك في مسألة الجيش والسرقة والنهب والسلطان الجائر. 

وأكثر من جعل مفهوماً واسعاً للجائحة هى ابن تيمية حيث جعل كل ما لا 
يمكن dre‏ تضمين أحد جائحة» سواء كان من صنع الآدمي al‏ من غير صنعه 
وكذا يفهم من كلام أبن حزم. 

وبعد هذا العرض لتعريفات الجائحة عند فقهاء المذاهب يظهر لي أن التعريف 
الجامع للجائحة هو: كل ما een‏ ينه إن mass‏ 
يتلف المبيع أو يعيبه قبل تمام القبض . 


» شرح التعريف : 

» كل ما لا يستطاع دفعه » : يدخل فيه ما لا صنع للآدمي فيه كالآفات 
السماوية» وما للآدمي صنع فيه ولا يمكن dads‏ كالجيش. ويخرج dis‏ ما يستطاع 
dads‏ من صنع الآدمي كالسرقة ونحوها. 

« أو الاحتراس منه » : الاحتراس هو التوقي e‏ أي ما لا يستطاع التوقي dhe‏ 
ويدخل فيه ما Jan‏ فيما لا يستطاع dads‏ ويخرج die‏ ما خرج die‏ أيضا. 


. 60هر/١ تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 


«أى تضمينه» : أي كل ما لا يستطاع تضمينه؛ فما لا يمكن تضمينه يعتير 
جائحة وما لم يمكن تضمينه لا يعد جائحة؛ فيدخل فيه ما لا يمكن معه الضمان 
عند التلف كالآفات السماوية والجيش» ويخرج die‏ ما يمكن معه الضمان كالسرقة 
حيث السارق ضامن ومتبوع بالغرم. 

« مما يتلف المبيع » : أي الجائحة هي التي تتسبب في تلف المبيع؛ فما لا 


« أو يعيبه » : وهو نوع من التلف حيث إن التلف قد يكون كلياء وقد يكون 
وتمكن المشتري من المبيع ؛ أما بعد تمام القبض فلا تعتبر . 


المطلب الثاني 
أدلة اعتباروضع الجوائح 


مبدا وضع الجوائح الذي يقول به بعض الفقهاء له أدلته المعتبرة من الكتاب 
والسنة والقياس» كما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني من الباب الثاني. 

إلا أني أحب أن gan‏ إشارة ell‏ هذه الأدلة حتى يتصور مفهوم وضع 
las Tall sad‏ 


× الأدلة من القرآن : 

جاءت أيات كثيرة في كتاب الله تعالى تحذر من أكل أموال الناس بالباطل 
كقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون»(١)‏ 

tel » Has aldo‏ الذين آمنوا لا تأكلوا اموالکم بينكم بالباطل ! إلا أن تكون 
تجارة عن تراض MepSie‏ 

ووجه الدلالة من الآيتين أن الله حرم على المسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل 
وبغير وجه حق» ومن أخذ مال أخيه بعد أن أتلفته الجائحة فقد أخذ مال أخيه 


. ۱۸۸ سورة البقرة : آية‎ )١( 


* الأدلة من السنة : 
وهي مع صراحتها قد وقع الخلاف فيها LS‏ سيأتي في موضعه إلا أنى أذكرها 
LS ES‏ 
أمر بوضع الجوائس!'). 

Y‏ - حديث „la‏ بن عبد الله رضي الله die‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
us‏ بم تأخذ مال أخيك بغير Mega‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱۹١/١‏ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث ,.)١555(‏ وأبى داود 
۳ في كتاب البيوع والإجارات باب في بيع السنين رقم الحديث «(TYVE)‏ والنسائي ۲٠٠/۷‏ 
في كتاب البيوع باب وضع الجوائح رقم الحديث )£078( وأحمد ۲۰۹/۳ » والطحاوي في شرح 
معاني ۲١/٤ JUN‏ في كتاب البيوع باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة, 
والدارقطني ۳١/۳١‏ في كتاب البيوع رقم الحديث (118)؛ والبيهقي ۲٠٠/١‏ في كتاب البيوع باب 
ما جاء في وضع الجائحة؛ والحاكم ٠١/١‏ في كتاب البيوع» والشافعي في الأم ٥٦/٣‏ وابن 
الجارود ۱۷۹/۲ رقم OW‏ و55.0. 

(؟) أخرجه مسلم ۱۱۹٠/۳‏ من GUS‏ المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث )١١55(‏ وأبوداود 
۳ في GUS‏ البيوع والإجارات باب في وضع الجائحة رقم الحديث (470؟) والنسائي 
۷ في GUS‏ البيوع باب وضع الجوائح رقم الحديث (L9YV)‏ وابن ماجة VEV/Y‏ في كتاب 
التجارات باب بيع الثمار سنين والجائحة رقم الحديث (YYVA)‏ وأحمد ٠۹٤/١‏ والطحاوي ۲٤/٤‏ 
في كتاب البيوع باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحةء والدارقطني ٠٠/١‏ في 
كتاب البيوع رقم الحديث )6 «(VV‏ والحاكم ۳١/۲‏ في كتاب البيوع؛ والبيهقي ۲٠٠/١‏ في GUS‏ 
البيوع باب ما جاء في وضع الجائحة:؛ وابن الجارود ۲١۷/۲‏ رقم الحديث (AVA)‏ » والدارمي 
۲ في كتاب البيوع باب في الجائحة رقم الحديث (YOON)‏ وقد أخرج الحديث عن أنس 
البخاري "/؟"١١‏ في GUS‏ البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته dale‏ فهو 
من البائع رقم الحديث (5158؟). 


ووجه الدلالة من الحديثين أن الأول يدل صراحة على وجوب وضع yal‏ 
SU,‏ يدل عليه lis‏ وعلى حرمة أخذ البائع مال المشتري» وأن إجبار المشترى 
على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة يعتبر Lats‏ وأكلاً لأموال الناس 
O) ft‏ 


* الدليل من القداس : 

وضع الجوائح هو مقتضى القياس الصحيح : فإن المشتري لم يتسلم الثمرة, 
ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان tal)‏ فإن قبض كل شىء 
Arne‏ وكين La] „LEN‏ يكون ate‏ كنال إدراكها کا كينا فين كقيض 
المنافع في الإجارةء وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين al‏ من الأرض والعقار 
والحيوان» وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع؛ فإن له سقي الأصل وتعاهده؛ كما لم 
تنقطع علق المؤجر عن العين المستأجرة, والمشتري لم يتسلم التسليم التام؛ كما لم 
يتسلم المستأجر التسليم التام؛ فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط 
من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله عز وجل منها قبل تمكنه من 
قبضها rola‏ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة؟ فبم يأخذ أحدكم مال ir‏ فذكر الحكم وهو قوله «فلا يحل له أن 
يأخذ منه شيئا» وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» وهذا الحكم 
still latas Y yas‏ والتعليل: Y lio cg‏ يفيل الاتعاوولا Ass‏ 
وقياس الأصول Y‏ يقتضي غير ذلك ولهذا gl‏ تمكن المشتري من القبض المعتاد 
في dy‏ ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعرء كان التلف من ضمانه؛ aly‏ 


(OYA) ؛ والمقدمات والممهدات لابن رشد‎ ۲٠١/١ انظر الذخيرة‎ )١( 


* الأدلة من القواعد العامة : 

ذكر بعض الفقهاء القائلين بوضع الجوائح بعض القواعد المعتبرة في وضع 
Ugied ii‏ : 

١‏ - ما ذكره ابن تيمية من قاعدة «تلف المبيع قبل التمكن من قبضه يبطل 
العقد»: 

فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه: كان AAT‏ شىء من الثمن GAT‏ ماله 
بغير حق» بل بالباطل؛ وقد حرم الله أكل الال بالباطل, لأنه من الظلم المخالف 
للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

والمبيع في مسألة الجوائع تلف قبل alas‏ القبض وكماله؛ بل وقبل التمكن من 
قبضه. لأن البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر ونحوه» حتى لو ترك ذلك لكان 
Ma‏ 

e Js pull » Sucld lgiay — Y 

والتي تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه » فالضرر منفي شرعاًء ولا 
يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق» فالقاعدة تفيد 
منع الفعل الضار؛ وترتيب نتائجه في التعويض U‏ والعقوية!"). 

والمشتري في مسألة الجوائح وقع عليه الضررء فلابد أن يزال عنه من جراء 


. ٥۷/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
٠ . ۲۷۷/۳ مجموع الفتاوی‎ (Y) 
(VOL) انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنى‎ (1) 


التلف الواقع على ثماره تحقيقا لهذه القاعدة'). 

هذه إشارات لبعض الأدلة المعتبرة لوضع الجوائح وسيأتي تفصيلها في 
فصل وضع الجوائع: وإنما أذكرها هنا من باب توضيح الصورة فقط وذكر 
المشروعية لا من باب ترجيح gta a‏ يتصور ago‏ هيدا وضع 
الجوائح من خلال هذه الأدلة العامة. 


)\( انظر شرح القاعدة في درر الحكام «Ye» ¿ula YV/\‏ والأشياه والنظائر لابن 5 جيم a (Ao)‏ 
والأشياه والنظائر للسيوطي (AY)‏ : 


المطلب الثالث 
أمثلة لبعض الجوائح 


ذكر كثير من الفقهاء أمثلة للجوائح؛ حيث يرى جمهورهم أن الجوائح Lal‏ 
فين SUSI‏ السعاوية فضصرهوا Ast alld‏ 

(ghey ES Aka] تقل‎ ta PLY ذكزه الطاب‎ Le lpia’ 

النار » والريح - هو السموم — والثلج» والغرق بالسيلء والبرد؛ والطير 
thal‏ والمطر المضرء caga y‏ والقحطء والعفن؛ والجراد؛ والجليد» والغيار 
المفسد» والعفاء - وهو يبس الثمرة مع تغير لونها - والقسام - fio gay‏ العفاء - 
والجرش - وهو خمدان الثمرة - والشويان - وهو متساقط الثمرة - « والشمرخة 
gay -‏ أن لا يجري الماء في الشماريخ!') - ولا يرطب حسناً ولا salas‏ 

ومنها Marl)‏ والصاعقة « والفار» والحر) وغيرها INES‏ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب » فقيه مالكي من المغرب أصلاً. 
esas das ela aly‏ فقن اجن Tes‏ ۶ هقف cya‏ مز فاا on‏ هي الخال شرع peo‏ 
rela‏ وضرب تفلم نظائى رسالا Algo‏ 21 
[ نيل الابتهاج (TV)‏ شجرة النور الزكية )۲۷١(‏ ]. 

yea Lal ال كسان‎ 

NZ اکل‎ sah le za) 

)£( العطش : هى انقطاع الماء من السماء أو العين التي يسقى بها . المدونة الكبرى رواية سحنون 
Ni‏ 

)0( انظر الشرح الصغير للدردير ۸۸/۲ » وروضة الطالين ۲۱۹/۲. 

)1( انظر المغني 85/4 » وشرح منتهى الإرادات للبهوتي NAV/Y‏ 


ثلاث عشرة فاحفظها فدونكها 
والبرد والطير والغيث المضر بها 
بعد الجراد وجيش قد ألم بها 
واللص فاختم به مجموع عدتها 


مع السموم تراب باق غاصبها 
مع العفاء u‏ الجرش د I aa‏ 


إن الجوائح في الاشجار عدتها 
y DEI‏ ك للع Bly‏ 
الدود والقحط ثم العفن يتبعها 
فاحفظ فداك نفسي اليوم جعلتها 
أما بقيتها فنظمت في أبيات هي : 
واضمم إليها من الأعداد أريعة 
فين ad us Le IL ea all‏ 
جليد سلطان شويان شمرخة 


aa الواح‎ Libs paisas ge ا‎ Jans 
جوائح أشجار الثمار كثيرة وعدتها سستة وعشر فهاكها‎ 
وثلج ثم غيث وبردها وعفن وريح والجراد وفارها‎ bai 
(Las ودود وطير فقاصب ثم سسارق وغرق وجيش والمحارب‎ 


المالكية al,‏ معرفة بالفلك. مات بعد سنة „AA‏ من مؤلفاته «القول الواضح في بیان الجوائح» 
و«إرشاد السالك المحتاج لبيان أحكام المعتمر والحاج». 
[ نيل الابتهاج (YA)‏ الأعلام VIVA‏ مقدمة القول الواضح )09( ] . 
(NYY) eal gl Lyall (Y)‏ 
بها Au‏ لمه؟اه. من مؤلفاته: «البهجة في شرح التحفة»» واشرح مختصر الشيخ بهرام». 
[ الأعلام ۲۹۹/۶٤‏ ] . 


. ۳۳/۲ البهجة شرح التحفة للتسولي‎ )٤( 


المطلب الرابع 
- قول الحنضية والمالكية في الجوائح 


يتميز قول الحنفية والمالكية فى مسألة الجوائح عن غيرهما من المذاهب؛ وذلك 
أن الحنفية - كما سياتي - لا يرون وضع جائحة الثمار؛ ولا يرون ذلك عذراً 
طارئاً يوجب وضع الجائحة؛ بينما هم من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ الأعذار 
في الإجارةء فيستغرب الباحث من هذا التناقض فى بداية Y‏ حتى يتبين له 
سبب التفريق عندهم بين جائحة الثمار والعذر في الإجارة. 
كذلك مذهب المالكية تجده من AST‏ المذاهب توسعاً في مبدأ الجوائح» حيث 
تجد في جل كتبهم - إن لم نقل كلها - GL‏ مفرداً عن أحكام الجوائح؛ بل ألف 
بعضهم مؤلفا خاصاً في أحكام الجوائح وهو الحطاب الابنء وهو GES‏ «القول 
تعريفهم للإجارة ومفهومهم لهاء إذ بمعرفة هذا المفهوم عندهم يتضح التفريق بين 
العذر في باب الإجارةء وبين وضع الجوائح في باب البيع. 
والأحناف لهم مفهوم خاص للإجارةء حيث بينوا كيفية ثبوت حكم عقد 
الإجارة على المنافع المباحة فذكروا أن المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة» بل 
شيئا فشیئاًء فيثبت حكم عقد الإجارة شيئا ee‏ 
العقد وهو المنفعةء وذلك لأنها تستوفى شيئاً فشيئاًء كما قال الكاساني: (وأما 
(N)‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان . من أشهر أئمة 
الحنفية بدمشق. من مؤلفاته: «بدائع الصنائع» وهو شرح تحفة الفقهاء, و«السلطان المبين في 
أصول الفقه». توفي سنة /0/1ه. 
[ الخوائد البهية [(rEE/Y) all jalyoll — (OY)‏ : 


كيفية ثبوت حكم العقد؛ فعندنا يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله وهو 
المنفعةء لأنها تحدث شيئاً Mio‏ 

ويترتب على هذا القول أن الأجرة لا تملك بنفس «südl‏ وإنما تلزم جزءاً 
فجزءأ بحسب ما يقبض من المنافع, > فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة إلا 
leise‏ بويا فيوماء (لأن المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد 
العوضين؛ لا يثبت في العوض الآخرء إذ لى ثبت لا يكون معاوضة حقيقيةء لأنه لا 
يقابله عوض» ولأن المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين)(. 

إذا ثبت هذا تبين لنا الفرق بين قول الأحناف في الأخذ بالأعذار في الإجارة 
وبين عدم أخذهم بوضع الجوائح في بيع GLUT‏ إذ أنه في الإجارة لا تملك الأجرة 
بنفس العقدء بخلاف البيع؛ فإنه يملك المبيع بنفس العقد, لأنهم يرون أن العقد 
موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره؛ فلذلك لم يأخذوا بمبدأ وضع 
الجوائح؛ ولذلك يذكر ابن تيمية في مسألة وضع الجوائح أنه لا يتصور الخلاف 
مع أبي حنيفةء GY‏ من أصل أبي حنيفة أنه لا يفرق بين ما قبل بدو صلاح الثمرة 
وبعده؛ ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحالء GY‏ يرى أن العقد موجب 
التقابض في loll‏ فلا يجوز تأخيره؛ OY‏ شرط يخالف مقتضى adel)‏ فإذا ثلف 
ار E Uli e‏ لف مح EHE CE‏ 
بعد كمال صلاحه»ء أما في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا شيئًا فشيئاً. فلا 
تملك بمجرد العقد وقبض العينء ولهذا يفسخها بالموت وغيره". 

هذا هو قول الأحناف » أما تميز قول USSU‏ وتوسعهم في الحديث عن مبداً 
وضع الجوائح فيظهر لي أن السبب في ذلك يعود لأمرين: 
)١(‏ بدائع الصنائع ۲۰١/٤‏ . 
(Y)‏ بدائع الصنائع eV ١/4‏ وانظر تييين الحقائق .٠١٠۷/١‏ 
(y)‏ مجموع الفتاوی ۲۷۱/۲۰ . 


الأمر الأول : أن القول بوضع الجوائح هو عمل أهل isl!‏ وعليه العمل من 
لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان cello‏ وعمل Jal‏ المدينة حجة عند 
المالكية وأصل من أصولهم. 

فقد كان مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة مصدراً Lg aa‏ يعتمد عليه 
في فتاويه, ولذلك كان يقول بعد ذكر LAY‏ والأحاديث: الأمر المجتمع عليه عندناء 
وقد ذكر ذلك في Uline‏ وضع الجوائح؛ ففي الموطاً عن مالك أنه بلفه أن عمر بن 
كي د الجائحة؛ قال مالك: وعلى ذلك الأمر Me‏ أي عندنا 
il 545M iso‏ يصرح الإمام مالك بأن عمل أهل المدينة لا يصح أن 
Ob als,‏ لاس لع ed‏ ورتين الك في الرسالة التي وجهها إلى الليث بن 
ga yo dae Hana‏ (بلغني أنك تفت zul‏ باشياء Gallo‏ لا علية delos‏ 
الناس عندناء ويبلدنا الذي نحن فيه en,‏ إمامكك وتات وجتزلتك من Jal‏ 
lal‏ وحاجة من قبلك cell]‏ واعتمادهم على ما جاءهم clic‏ حقيق بأن تخاف على 
نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن en‏ العزيز: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين Ea Lay‏ وقال تعالى: «فيشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء!') فإنما الناس تبع لأهل المدينة؛ إليها 


.)55/9( انظر في ذلك مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي‎ (N) 

. 1۲١/۲ الموطا‎ (1) 

A ELLE cog aS cpa ell العا نهاري 11ران وين‎ all لتى ستولا‎ ella Sans! (Y) 
20 sili soot ella! أت‎ 

© هو Ball‏ سعد Al la ll al jo‏ قنك al‏ اك 
وعالمها. ثقة كثير الحديث. اشتغل a‏ . توفي سنة ¿ANVO‏ 
TSE ea eof |‏ 

)9( سورة التوية : آية ٠٠١‏ 


(1) سورة الزمر WAT:‏ - ۱۸ . 


كانت الهجرة ويها نزل القرآنء وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن 
لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته 
Mala‏ 

فعمل أهل المدينة كما يراه المالكية ومن قبلهم الإمام مالك حجة Y‏ تجوز 
مخالفتها فلذلك أخذوا بمبدأ وضع الجوائح وتوسعوا فيه وفرعوا عليه تفريعات 

Dak! Jal Las ¿yo UY By‏ فا ود 

الأمر الثاني : أن مذهب المالكية اشتهر بالعمل باللصلحة) » كما أنه اشتهر 
باهتمامه بالنوازل والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحؤادث والمستجداتء والقضايا 
التي تطرأ على المجتمع المسلم وتحل un‏ فيبحث ويجد الحلول الملائمة لها. 

وقد كان مذهب الإمام مالك متصلاً بالحياة اتصالاً وثيقاًء OY‏ مخرجيه 
اجتهدوا في أن يفهموا خصائص الأمور التي يطالبون لهاء ومقدار المصلحة فيما 
يحون Bll ds dl‏ قيار رويط aL dl‏ لكا Lan‏ هذا sus‏ 
حاجة الأحياء وليس مذهباً solo‏ يقف عند نصوص السابقين لا يتحرك عنها قيد 
lest‏ بل إنه لا يطبق الفقيه نصاً من نصوص المذهب» إلا بعد أن يعرف الحال 
التي يطبق النص فيها مشابهة تمام التشابه للحال التي عالجها الفقهاء من قبل, 
ليكون التوافق Lots‏ ولا ينقلون النص للحال الواقعة بمجرد الاتحاد في الصورة 
للحال التي وجد النص فيهاء بل يتعرفون الخصائص المميزة لكل واحد منهاء 
وعسى أن يكون في النازلة ما يجعل الحكم القديم غير محقق للمصلحة؛ أو دافع 
للمضرة في الحال الجديدة. ولذلك كانت المصلحة والمضرة أساسية في تقدير 


)1( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض .٤١ - ٤١/١‏ 
(YY —40/Y) ¿al‏ 


الأحكام في مذهب (ESI‏ 

فلذلك تميز مذهب المالكية بفقه النوازل والحوادث التى تحدث للناس؛ يضعون 
نهنا odo duis Lol‏ لهم الصلحة رق jul ago‏ 8 ومنها glas, La‏ 
بأحكام الجوائح: التي هم من الحوادث الهامة عند كثير من الناس» فتوسعوا فى 


ااا الف ٠‏ 
كالفقيه a)‏ كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء 
أفريقية والأندلس a Ally‏ ومن قبله ألفت كتب في النوازل» مثل: «نوازل عيسى 


5 (6( 


1 3 % ©. Ax 6 . ۰ 0 ٠ ۰ 
و«اجوية اين رشد»‎ oh psa) ابي‎ cyl و«نوازل‎ A My sass ابن‎ 


(TOV) انظر مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه للإمام محمد أبي زهرة‎ )١( 
(؟) هو احمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني. من فقهاء المالكية وحامل لواء المذهب على‎ 
التاسعة. أخذ عن علماء تلمسان؛ ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره؛ وفر إلى‎ GO رأس‎ 
من مؤلفاته «المعيار المعرب من فتاوى علماء أفريقية والأندلس‎ NE فيها سنة‎ olay فاس»‎ 
.» والمغرب»» و«رايضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك‎ 
. ] ۲٠۹/۱ الأعلام‎ (AV) [نیل الابتهاج‎ 

(Y)‏ هو عيسى بن ديئار gal‏ محمد . رحل وسمع من أبن القاسم وصحبه وعول عليه وانصرف إلى 
الأندلس وكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه أحد في وقته بقرطبة؛ وكانت له بها رياسته. توفي سنة 
۲ه . 
[ ترتيب المدارك ٠٠٠/٤‏ ؛ الديباج المذهب WWA‏ ] . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين . من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم, 
من أجل اهل وقته حفظاً للرأي» ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء وافتنان في الأدب والأخبار. 
توفي سنة AAA‏ من مؤلفاته : «المغرب في اختصار المدونة» و«المنتخب في الأحكام» . 
[ الديباج المذهب e (VNA)‏ و« ترتيب المدارك ۱۸۳/۷ ] . 

)0( هو محمد بن أحمد بن رشد . من أعيان المالكية» قاضي الجماعة بقرطبة وهو جد ابن رشد 
الفيلسوف المشهور. توفي سنة ١٠50ه.‏ من مؤلفاته «المقدمات والممهدات لمدونة مالك» و«البيان 
والتحصيل». ْ 
[ الديباج المذهب ۲۷۸ شجرة النور الزكية ٠١۹/۱‏ ] . 


ومن كتب المعاصرين «النوازل الكبرى» و«النوازل الصغرى» لسيدي المهدي 
RT‏ وغيرها من المؤلفات كثير. 

فلهذا الو - والله أعلم - تميز فقه المالكية بالتوسع في أحكام الجوائح 
وأكثروا من الحديث حولهاء لأنها تحقق المصالح وتدفع المضار عن كثير من 
الناس» كما أنها من النوازل والحوادث الهامة التي تحتاج إلى مزيد من البحث 
والتوسع للوصول إلى النتائج المرجوة لتحقيق المصلحة للناس. 

هذا هو قول الحنفية والمالكية وتميزهما في مسالة وضع yal)‏ وذكر 
ين Y ia ll‏ يعني مطبيعة الخال o get‏ ا اهالخ القن sa‏ 
بيان تميز هذين المذهبين عن غيرهما من المذاهب التي اكتفت بذكر Uline‏ وضع 
الجوائح إشارة دون تفصيل مثل الذي نجده عند المالكية. والله أعلم . 


)\( هق محمد المهدي بن محمد بن خضر بن قاسم العمراني الوزاني الفاسي . مفتي فاس وفقيهها 
في عصره. من ¿Lalo‏ المالكية. ولد بوزان › وتوفي بفاس سنة a WEY‏ من مؤلفاته: «النوازل 
الجديدة الكبرى» › و«المنح السامية من النوازل الفقهية». 
[ الاعلام AVE/V‏ معجم المؤلفين ٠١/١١‏ ] . 


الممبحث الثاني 


التعريف بنظرية الضرورة الشرعية 


الكلام في هذا المبحث عن تعريف موجز لنظرية الضرورة الشرعية Ä‏ 


فأبدأ بتعريف النظرية لغة واصطلاحا ‏ ثم ببيان مراعاة الشريعة 


للضرورة وأدلة ذلك ؛ ثم ضوابط الضرورة ثم قواعد الضرورة. 


المطلب الأول 
تعريف الضرورة لغة واصطلاحا 


+ الضرورة لغة : 

الضرورة اسم لمصدر الاضطرار » تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذاء 
والاضطرار الاحتياج إلى الشيء؛ وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه؛ قال 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا Maule‏ أي: فمن ألجئ إلى UST‏ الميتةء وما حرم 
وضيق عليه الأمر بالجوع؛ وأصله من الضرر وهو الضيق. 

ومكان ذو ضرر أي ضيق e‏ ومكان ضرر gus:‏ 

وفي القاموس : ( الاضطرار : الاحتياج إلى الشيء؛ واضطره إليه: أحوجه 
al La‏ لون التي VAN‏ 

وقال أبى البقاء الكفويأ : ( الاضطرار : الاحتياج إلى الشيء؛ واضطره 
ll cala ql‏ يحم des ¿e o y la‏ اوا ىتاي La‏ 
یکره ضربان : اضطرار بسبب خارج» کمن يضرب أو يهدد لینقاد» واضطرار 
بسبب داخل» كمن اشتد جوعه فاضطر إلى JST‏ ميتة؛ ومنه:«فمن اضطر غير 


WY سورة البقرة : آية‎ )١( 

. » مادة « ضرر‎ ٤۸٤ - 587/4 لسان العرب‎ (Y) 

gan Bole 119/76 القاموين الخ‎ (Y) 

(E)‏ هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبى البقاء . من قضاة الأحناف. ولد في كفا 
بالقرم؛ وولي القضاء بها وبالقدس ويبغداد ‏ ىعاد إلى اسطنبول فتوفي بهاء ودفن في تربة خالد 
سنة 94١٠ه.‏ وله كتب بالتركية. من مؤلفاته «الكليات». 
[ الأعلام ۳۸/۲ e‏ معجم المؤلفين ۳٠/٣‏ ] . 


© 3*3 3*3 1 1 ES 0000-1 


Meet 

وأصل الاضطرار عدم الامتناع عن الشيء N‏ 

وقال الراغب :1 (الإضرار : حمل الإنسان على ما يضره » وهو في 
التعارف حمله على أمر يكرهه وذلك على ضريين: 

Valais يفعل‎ ¡is :نيدن‎ says کمن‎ la ra e]: Laa! 
ويؤخذ قهراً فيحمل على ذلك؛ كما قال: «ثم اضطره إلى عذاب النارء!؟) «شم‎ 
نضطرهم إلى عذاب غليظ(.‎ 

والثاني : بسبب داخل e‏ وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك» كمن 
غلب عليه شهوة خمرء أو قمارء Loly‏ بقهر قوة يناله بدفعها هلاك » كمن اشتد به 
الجوع فاضطر إلى JST‏ ميتة؛ وعلى هذا قوله «فمن اضطر غير باغ ولا (Moshe‏ 
«فمن اضطر في educative‏ 

وقال : « أمن يجيب المضطر إذا holes‏ فهو عام في كل ذلك. 

والضروري يقال على ثلاثة أضرب : 


MWY سورة البقرة : آية‎ )١( 

(WI) الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ (Y) 

(Y)‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب . من آهل أصبهان . أديب» سكن 
بغداد. كان من أذكياء المتكلمين ومن العلماء الحكماء. توفي سنة eV‏ من مؤلفاته «المفردات في 
غريب القرآن»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة». 
[ سير اعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ الأعلام ٠٠٠/۲‏ ]. 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

)0( سورة لقمان آية ٤‏ . 

)1( سورة البقرة آية WY‏ 

(۷) سورة المائدة NUT‏ 


. ٦۲ سورة النمل : آية‎ (A) 


أحدها : إما أن يكون على طريق القهر والقسر Y‏ على الاختيار . كالشجر 
إذا حركته الريح الشديدة. 

والثاني : ما لا يحصل وجوده إلا به نحى الغذاء الضروري للإنسان في حفظ 
«Gual‏ 

والثالث : يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافهء نحو أن يقال: الجسم 
الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة)(١)‏ 

مما سبق يتبين لنا أن الضرورة تأتي في اللغة بمعنى الاضطرار والاحتياج 
إلى الشيء واللجوء إليهء ويمعنى الحاجة الملحة الداعية إلى ارتكاب ما لا يرتكب 
في اليسرء والمضطر هو من وقعت عليه الضرورة. 


: dao] الضرورة‎ * 


عرف الفقهاء الضرورة ola ris‏ متعددة, وأغليها ee‏ 
الضرورات: PA AA‏ من هذه التعريفات: 


* تعريف الحنفية : 

عرف الحنفية الضرورة بأنها REN EEE‏ جره الشيء 
Me yal!‏ | 

وقالوا : الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا. 


. (YAE) المفردات للراغب‎ )١( 
. ۳۸/۱ درر الحكام‎ (Y) 


© 


وعرفها Lat | er‏ : خوف الضرر أو الهلاك على النفس أى van‏ 
الأعضاء بترك SY)‏ ) 

وعرفها الحمويا ('! بأنها : بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك( 
ويلاحظ من تعريفات الحنفية اقتصارهم في شرح الضرورة على خوف هلاك 
النفس مما يجيز تناول المحرم. 


* تعريف المالكبة : 

عرف المالكية الضرورة بأنها : خوف الموت » ولا يشترط أن يصبر حتى 
Je wii‏ امد 

قال ot) Vial‏ ي الخوف على النفس من الهلاك علماً أى las‏ 


)١(‏ هى أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص. من فقهاء الحنفية . انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقته. توفي سنة ١۳۷ه..‏ من مؤلفاته «أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الملحاوي». 
[ الجواهر المضية e ۸٤/١‏ البداية والنهاية ٠٠۷/١١‏ ]. 

.١6 ١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ (Y) 

(Y)‏ هو أحمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي. المدرس بالمدرسة السليمانية والحسنية بالقاهرة, 
alle‏ مشارك في أنواع من العلوم. توفي سنة ad MA‏ من مؤلفاته: «كشف الرمز عن خبايا 
الكنز»؛ و«غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر». 
[ معجم المؤلفين AY/Y‏ هدية العارفين ٠١٤/١‏ ]. 

)£( غمن عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي .۲۷۷/١‏ 

)0( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي )١155(‏ . 

ya )1(‏ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي sof‏ البركات . الشهير بالدردير. من فقهاء المالكية. ولد في 
بني عدي بمصرء وتعلم بالأزهر. توفي بالقاهرة سنة ١١١١ه.‏ من مؤلفاته «أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك»» و«منح القدير شرح مختصر خليل». 

. ] ؛ شجرة النور الزكية (59؟)‎ ۲٤٤/١ الأعلام‎ J 
XAJY يغلي‎ pue على‎ AGM شرح‎ al + ا4١١ الشبرح'الكبين للدردين‎ (V) 


(ÁS 
وذكر القرافي حد الضرورة عن اللخمي!!) أنها: خوف الموت أو الجوع» وعن‎ 
ENT y e util خورف الاك عل‎ le yal age 
المالكية الاقتصار على‎ zas ce bay Musas Y ds الأكل‎ GY ألوف‎ 
نوع من أنواع الضرورة وهى خوف الهلاك على النفس.‎ 


* تعريف الشافعدة : 
عرفت الضرورة عند الشافعية بأنها : بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب» كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه 
عضوء وهذا يبي تناول all‏ 
وعرف الشافعي المضطر بأنه (الرجل يكون بالموضع, Y‏ طعام فيه dae‏ ولا 
شيء يسد فورة جوعه» من لبن وما أشبهه» ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو 
المرضء وإن لم يخف الموت» أو يضعفه ويضره» أو يعتل» أو يكون ماشيا فيضعف 
An‏ = أو LSI,‏ فيضعف عن ركوب idos‏ أو ما في هذا المعنى من 
| 
وتعريفات الشافعية هذه يلاحظ فيها كما سبق اقتصارها في تعريف 
بي ص Bes an a‏ 
sa (1)‏ ظليب بن كامل اللخمي . من كبار أصحاب مالك وجلسائه . أصله أندلسي . به تفقه ابن 
القاسم قبل رحلته إلى الإمام مالك. سكن بالاسكندرية وتوفي بها سنة ١۷١ه.‏ 
۷٠ Gast clas ]‏ ترب [UVa‏ 
yada (Y)‏ ۹72 , 
)1( الأشباه والنظائر للسيوطي (Ae)‏ وانظر المنثور في القواعد للزركشي VNA/Y‏ 
)£( الأم للشافعي YOY/Y‏ . وانظر المجموع شرح المهذب للنووي 53/5 . 


n _—_—_—__—_— 


الضرورة على الجوع والخوف من الموت جوعاً. 


× تعريف الحنايلة : 

عرف ابن قدامة الضرورة بأنها التي يخاف التلف بها إن ترك الأكلء قال 
ae‏ ا گان ھی غ که مو PS‏ إن تارك الكل 
عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك, أو يعجز عن الركوب فيهلك e‏ ولا يتقيد 
ذلك بزمن N sans‏ 

ونقل المرداوي عن الحنابلة معنى الاضطرار وهى : أن يخاف التلف إذا علم 


Qual of‏ نكاد تتف GLA yf‏ ضرراً gf Las jo‏ انقظاعا عن الرفقة gala‏ :إلى 


Masa 


واقتصر في المطلع في معنى الضرورة على أنها ARAL‏ ورد عليه ابن 
etal] pleads Le ga Lal y eullS uly) cts (Du att‏ وتحصل delay Eyes dl‏ 
إلى التقلد)!*). 


. 38١/8 المغني‎ )١( 

.٠۷۰ - ۳۹۹/۱۰ الإنصاف‎ (Y) 

)1( المطلع على أبواب المقنع للبعلي NN)‏ 

(E)‏ هى يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي . إمام علامة 
يغلب عليه ate‏ الحديث والفقه. ويشارك في النحو والتصريف والتصوف والتفسير. توفي سنة 
5ه. من مؤلفاته «الدر النقي في شرح ألفاظ مختصر الخرقي»» و«التمهيد في الكلام على 
التوحيد». 
[ شذرات الذهب 8/ر؟4: ومعجم المؤلفين ۲۸۹/۱۳ ] . 

)0( الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي ٤٠١١/۲‏ . 


عم د 
ويلاحظ على تعريفات الحنابلة الاقتصار في معنى الضرورة على خوف 
ولاك الكو منت ag ENN A A‏ 
هذه هي تعريفات فقهاء المذاهب للضرورة وهي تدور حول معنى خوف هلاك 
النفس» والغالب التمثيل بأكل المحرم عند الموت. 

وقد عرف بعض الباحثين الضرورة بتعريفات أشمل فمنها : 

* تعريف الدكتور وهبه الزحيلي بأنها : أن تطرأ على الإنسان حالة من 
الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفسء أو بالعضوء 
أو بالعرض» أو بالعقلء أو JUL‏ وتوابعهاء ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرامء 
أو ترك الواجبء أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في ll‏ 
Me al‏ | 

Al علي الق‎ ll قال عن هوت(‎ El dy ya 


Mu 
تعريف الدكتور محمود الزيني بأنها : الحالة الملجئة لتناول الممنوع‎ * 
Nez 


* تعريف جميل محمد بن مبارك أنها : خوف الهلاك أو الضرر الشديد على 
أحد الضروريات للنفس أو الغير يقيناً أو ظناً إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو 


(MW) نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبه الزحيلي‎ )١( 

Bangs نظرية الضرورة الشرعية في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي للدكتور‎ (Y) 
. (Ar) قاسم‎ 

(Y)‏ الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور محمود محمد عبدالعزيز 
(To) sell‏ 


| 
3 
ا 
| 
| 
| 
1 


| 


© 


sl aia 

* هذه هي التعريفات التي عرفها بعض الباحثين وهي تعريفات متقارية في 
العف راسك ازعم نيشاي CATT a] espino‏ ان کو هرف ار : 
E ie‏ 

] الحالة التي تلجئ الإنسان لفعل الممنوع شرعاً خوفاً على أحد الضروريات 
للنفس أو الغير]. 

فالحالة التي تلجئ الإنسان يقصد بها توضيح حالة الضرورة وهي الشدة 
والضررء والممنوع شرعاً أي فعل المحرم في هذه ol‏ والسبب في فعل المحرم 
هو الخوف نتيجة للجوع أو العطش أو الإكراه وغير cell‏ مما يودي إلى وقوع 
الضرر الشديد أو الهلاك على أحد الضروريات وهي : النفس والعرض والمال 
والعقل والدين. والله أعلم . 


)1( نظرية الضرورة الشرعية وحدودها وضوابطها لجميل محمد بن مبارك (VA)‏ . 


SS ai 


| 
: 
i 
Y 
a 
| 
\ 
i 
3 
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المطلب الثاني 
مراعاة الشريعة للضرورة 


الشريعة الإسلامية هي شريعة الله المنزلة من لدن الحكيم الخبير سبحانه 
وتعالى» إنما نزلت لتحقق مصالح العبادء وتدفع عنهم المضارء وترفع عنهم الحرج 
والمشقة» فلم تغفل الشريعة الحالات التي يمر بها الإنسان فيصاب بحرج شديد أو 
NN olas Al Ai‏ راعكينا «bol e‏ وا علادت Lg‏ اليك 
‚lie‏ 


فكلما وقع الإنسان في مضرة شديدة ووجدت المشقة المهلكة » جاءت الشريعة 
بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج. 

وينبغي التنبيه على أن مراعاة الشريعة للضرورة ليس على إطلاقه بحيث 
يحلو للإنسان أن يفعل ما يشاء عند وجود الضرورة ويعدهاء دون السعي إلى 
paul‏ .وا ساد بل إن هذا ميو Lise‏ اسا Gi oly‏ السا رار 
كما يذكر الشاطبي أن الأحكام الشرعية نوعان : أحكام LS‏ شرعت ابتداء؛ ولا 
تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون نعضء ولا ببعض الأحوال دون 
بعضء وأحكام شرعت لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة Mas‏ 

أما الأدلة التي تدل على مشروعية مبدأ الضرورة والتي راعتها الشريعة 
الإسلامية فكثيرة ؛ منها في SUS‏ الله تعالى؛ ومنها في سنة رسوله صلى الله 


عليه وسلم. 


)1( الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي ۳۰۰/۱ - NOV‏ 


اک د وت 


nn‏ وی ی ا 


* أما الآيات فكثيرة أذكر منها : 

١‏ - قوله تعالى :« إنما حرم عليكم الميتة pully‏ ولحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
Ne‏ 

Y‏ — وقوله تعالى : « وما لكم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ea)‏ 

Y‏ - قوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أى دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً Jal‏ لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيمء!"). 

٤‏ - قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة pully‏ ولحم الخنزير وما Jal‏ لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح 
على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم ديذكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة/؛) غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
Lepra)‏ 

فهذه الآيات تبين حرمة تناول الميتة ونحوها من المطعومات, إلا في la‏ 
استثنائية وهي re‏ من Ob Wal‏ 


AVY سورة البقرة : آية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام : آية‎ (Y) 
Mo سورة الأنعام : آية‎ (Y) 
(VOR) المخمصة : المجاعة تورث خمص البطن أي ضموره. المفردات‎ (£) 


0 N 


0 


ويذكر Na‏ الله تعالى استثنى حالة الضرورة e‏ والاستثناء من 
التحريم Aal]‏ إذ الكلام صار عبارة عما وراء المستثنىء وقد كان مباحاً قبل 
التحريم» فبقي على ما كان في حالة الضرورة'. 

وأما الأحاديث التي رويت في بيان حالة الضرورة فكثيرة منها : 

١‏ - حديث أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يارسول الله إنا بأرض يها المخمصة 
فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم 
Mg‏ 

ومعنى الحديث : إذا لم تجدوا ألبنة تصطبحونهاء أو شراباً تغتبقونه؛ ولم 
تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها » حلت لكم الميتة. 

والصبوح هو شرب اللبن أول SU‏ والغبوق شرب اللبن آخر النهارء ثم 
استعملا في الأكل للغداء والعشاء وتحتفئوا من الحفاء وهى نوع جيد من 
el‏ 

Y‏ - حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل بيت كانوا بالحرة 
محتاجين» قال: فماتت عندهم ناقة لهم of‏ لغيرهم» فرخص لهم رسول الله صلى 


)١(‏ هى علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي. شيخ الحنفية. أحد من يضرب به المثل في 
kan‏ اللذهب. يعرف بابي العسن لعسر تصائيفه: ولي قضاء سمرقئد واملى الحديث: توفي سنة 
كرتم انان ١ asi dilo dello los‏ 
[ الفوائد البهية e (NY E)‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۲/1۸‏ ] . 

. 777/5 كشف الأسرار 110/6, وانظر فتح الباري لابن حجر‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه أحمد ۲۸/١‏ » والنيهقي ١57/4‏ في GUS‏ الضحايا باب ما يحل من Gall‏ بالضرورة. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/00) : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

WE LEI ll VA نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 


air 


MMMM 


الله عليه وسلم في أكلهاء قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم!(١).‏ 

وفي الحديث جواز تناول المضطر للميتة ما يكفيه » قال الشوكاني7'): (ولا 
أعلم خلافاً في الجواز وهو نص القرآن Ways!‏ 

Y‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا ضرر ولا ls‏ 

وهذا الحديث يدل على نفي الضرر وإزالته عن الانسانء ويدل على dads‏ قبل 
وقوعه بطرق الوقاية dial)‏ ومن ذلك فعل المحرم عند الضرورة ISIS‏ الميتة 
للضرورة فإن فيه دفعاً للضرر عن المضطرء ولذلك قعد الفقهاء قاعدة كلية في ذلك 
وهي ٠ MEIN‏ 

هذه بعض الأحاديث الواردة في بيان الضرورة؛ وغيرها كثير» حيث وردت 
أحاديث في الصيود والذبائح تجيز الأكل منها حال الضرورة؛ LS‏ وردت أحاديث 


AV/0 أخرجه أحمد‎ )١( 

(Y)‏ هى محمد بن علي بن محمد الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار العلماء باليمن» نشا بصنعاء وولي 
قضاءها ومات حاكما بها. توفي سنة a YO.‏ من مؤلفاته: «نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار»» و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار». 
[ البدر الطالع ۲۱۶/۲ الأعلام ۲۹۸/٩‏ ] . 

WAZA نيل الأوطار‎ (Y) 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في عدة روايات أخرجها مالك ۷٤١/۸‏ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق 
رقم الحديث (YN)‏ وأحمد »"۱١/١‏ وابن ۷۸٤/۲ dale‏ في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره رقم الحديث «(TYEN)‏ والدارقطني ۷۷/۲ في US‏ البيوع رقم ا الحديث (YAA)‏ ©« 
والحاكم OA/Y‏ في البيوع» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)0( انظر القاعدة في : درر الحکام ٣١/۱١.‏ مادة (YA)‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (AY)‏ « والوجيز 
.(vo\)‏ 


A 
| 
N 
$ 
a 


: 
تبيح مال الغير حال الضرورةء وأحاديث في حال الدفاع عن النفس أو المال أو 
asia late ya le Jae appeal‏ 
يتوافق مع المقضد العام للشريعة وهو دفع الضرر عن الانسان ورفع الحرج 

datos il 


(10 1N) انظر نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبه الزحيلي‎ (N) 
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المطلب الثالث 
ys‏ تمق اة 


الأخذ بمقتضى الضرورة كما سبق ليس على إطلاقهء إن لابد من تحقق 
ضوابط وشروط حتى يصح الأخذ بالضرورة وحكمهاء فليس كل من ادعى 
Bay pec‏ هيع له العمل Ags‏ 
ولذلك وضع الفقهاء ضوابط وشروطاً للأخذ بمقتضى الضرورة وهي ما 
يأتي: 
أولاً : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة؛ أي أنه لابد أن تكون الضرورة 
محققة الوقوع باليقين أى الظن الغالب» فلا يكفي في ذلك التوهم e‏ بل لابد من 
تحقق وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمسة: النفس والعقل والدين 
EEE SEA LEITET‏ 
ويذكر sie) AL]‏ كلامه عن الرخص أن أسباب الرخص أكثر ما تكون 
مقدرة Años Y Lad sing‏ فريما يعدها الإنسان شديدة وهي خفيفة في نفسهاء 
فيؤدي ذلك إلى عدم صحة التعبد؛ ويصير العمل ضائعاً وغير مبني على أصل, 
وكثيراً ما يشاهد الإنسان ذلكء فقد يتوهم الإنسان أموراً صعبةء وليست كذلك إلا 
بمحض التوهم» ولو تتيع الإنسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة؛ ولأبطل عليه 
أعمالاً كثيرة» وهذا مطرد في الغاذاك والعنادات Mobil Lg‏ 
)1( هى إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي . أصولي Bile‏ بارع في 
الكلام. من أئمة المالكية المحققين. من مؤلفاته «الموافقات في أصول الفقه» و«الاعتصام». توفي 
dis‏ ۷۹۰ ه . 
] نيل الابتهاج tv - EV)‏ ( - الأعلام .[(ve/\)‏ 
(Y)‏ الموافقات ۳۳۹/۱ - NYY‏ 


ولذلك وضع الفقهاء هذا الشرط وهو تحقق الضرورة ولو بغلبة الظنء في 
كلامهم عن الرخص؛ حيث اشترطوا لتحقق الإكراه خوف المكره إيقاع Lo‏ هدد به 
فى الحال بغلبة Mas‏ 

li‏ :أن تكون مخالقة الأوامن gf‏ النواهى الشرعية Kate‏ على المضط: 
ويمعنى آخر ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهى 
الشرعية. 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه» ‏ : (معنى الضرورة هنا هى خوف الضرر على 


أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة. 

والثاني :.أن يكون غيرها موجوداً e‏ ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه 
تلف نفسه أو تلف بعض أعضائهء وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا)). 

bis ¿yo (gall الشريعة الحافة التى دعت‎ ol مكالفة‎ y :أا‎ TU 
daa 
| من المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها.‎ 

فلذلك كان :لايل أن تكون الخدرورة مسقدة إلى sel gill‏ الشرعية: Yy‏ تخالفيا 
dao Ly las‏ للانسانوالصاعة المتبرة هي التي اعتبيزها gli‏ 
الحكيم. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود مهم من الكتاب والسنة 
والإجماع» وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
bil (Y)‏ حاشية ابن عابدين ۸٠/١‏ » ومغني المحتاج للشرييني الخطيب ۲۸۹/۳ . 


NVA سورة الأنعام : آية‎ (Y) 


0 pT 


ظ (a)‏ 
| مطرحة - كما يقول الغزالي O‏ ومن صار إليها فقد شرع» كما أن من استحسن 
فقد Oe jas‏ 

da alta al ill sal 
قرر جمهور الفقهاء!") أن المضطر لأكل الميتةء لا يأكل منها إلا قدر سد الرمق ولا‎ 
الضرورة يزول أثرها بمجرد زوالهاء فلا يحل أن يستمر‎ oF يزيد على ذلك»‎ 
المضطر على ممارسة ما تبيحه الضرورة بعد زوالهاء فإذا زالت رجع الحكم‎ 
الأصلي.‎ 

ولتأكيد هذا الشرط فقد قرر الفقهاء قاعدة في ذلك وهي قاعدة « ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها» » وفرعوا لها فروعاً ومنها ما ذكره السيوطي:() 

١‏ - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم؛ ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. 

Y‏ - الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة Y‏ أبيح للضرورة ء 
فإذا وصل عمران الإسلام امتنع؛ ومن معه بقية ردها. 


)1( هو محمد بن محمد بن محمد أحمد الطوسي الغزالي الشبافعي » حجة الإسلام» تفقه على إمام 
والكلام والحكمة. توفى سنة 0.0 ه. من مؤلفاته: «إحياء علوم الدين»» و«الستصفى شی 
ال 
VAT VAC/VY Esla, Saal ]‏ سين أعلام MEN‏ 9/1 [ 

. ١١١ - ۲٠۰/١ المستصفى للغزالي‎ (Y) 

| Ag والأشياه والنظائر للسيوطي‎ (AV) انظر الأشياه والنظائر لابن نجيم‎ (y) 
من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»‎ a ANN الفائقة النافعة. ختم القرآن دون ثمان سنين. توفي سنة‎ 
و«الحاوي للفتاوى».‎ 


.)١(كاسمتسالل‎ die تستر من الصحيح إلا ما لابد‎ Y الجبيرة يجب أن‎ - Y 

ومن الفروع أيضا: ‏ 

١‏ - جواز نظر الطبيب إلى عورة المرأة للمعالجة: ولكن بقدر dell‏ فتقدر 
الضرورة هنا بقدرها فيما يتعلق بالكشف والنظر واللمس وغيرها. 


۲ - إذا تترس الكفار في حال الحرب بأسرى المسلمين؛ فيجوز الرمي tle‏ 


لضرورة إقامة الجهادء ولكن يقصد بالرمي الكفار دون palet)‏ 

هذه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء » ومما يزيد هذا الشرط Why‏ قوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور ea,‏ فالباغي هو UST‏ 
ll al ad a‏ اكن الينام جرد sat‏ كنا ابر 
ذلك جماعة منهم Mos las‏ والحسن) Mi Seg‏ وغيرهه!"). 


. 66 AE الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(AV) الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ (Y) 

YA والمغني‎ » ۲۸۷/٤ الأم‎ (1) 

WY سورة البقرة آية‎ )٤( 

)0( هى قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الأعمى. أحد علماء التابعين. Bale‏ العحصر 
وقدوة المفسرين والمحدثين. أحفظ Jal‏ البصرة. يضرب به المثل في قوة الحفط. توفي سنة NV‏ 
[ البداية والنهاية Y 0 /A‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۹/۰‏ ] . 

)1( هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت. نشا بالمدينة وحفظ كتاب الله في 
خلافة عثمانء ولازم العلم والعمل والجهاد. كان Ue‏ فقيها مأمونا عابداً زاهداً. توفي سنة 
ANN.‏ 

] البداية والنهاية ¿YVA/A‏ تذكرة الحفاظ ۷١/١‏ ] . 

(V)‏ هى de Se‏ مولى ابن عباس. أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام. أصله من برير. وهب لابن عباس 
فاجتهد في تعليمه ورحل إلى مصرء وخراسان » واليمنء وأصبهانء والمغرب وغيرهما . أحد أوعية 
العلم وقد آفتى في حياة مولاه ابن عباس. توفي سنة 1١١ه.‏ 
] البداية والنهاية ٩٤٠٠ء‏ وشذرات الذهب ٠١/١‏ ] . 

. ٠٥٥/۲ تفسير القرطبي‎ (A) 


kun atts MM tl as was 


1 
A 
# 
| 
| 
1 
| 
| 
\ 


خامساً : أن يراعي المضطر عند دفع الضرورة مبداً درء الأفسد cs Y‏ 
فعند تعارض المفسدتين يقدم الأدنى منهما ولا يرتكب الأعلى. 

ومثاله من أكره على قتل مسلم فإن لم يفعل قتل هو » فإنه يلزمه أن يدراً 
مفسدة قتل غيره بالصبر على القتلء GY‏ صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه 
ute‏ ولذلك اتفق العلماء على تحريم القتل؛ واختلفوا في الاستسلام للقتل؛ فوجب 
تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب 
Ms‏ 

AS PAS A EA LOA‏ حه مال الخ 
أخف من حرمة النفسء وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل. 

وكذلك إذا وجد المضطر إنسانا UST Line‏ لحمه » GY‏ المفسدة في أكل لحم 
ميت الانسان أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان. 

وكذلك لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربيء والزاني الملحصن» وقاطع 
الطريق الذي تحتم قتله. واللائطء والمصر على ترك ¿Mal‏ جاز له ذبحهم 
وأكلهم, إن لا حرمة لحياتهم e‏ لأنها مستحقة U‏ فكانت المفسدة في زوالها 
أقل من المفسدة في فوات حياة Magical)‏ 

سادسساً : أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في 
حالة يخاف منها تلف النفس أو الأعضاء كما لو أكره إنسان على أكل الميتة 
بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه e‏ مع وجود الطيبات المباحات 
أمامه» أو يخاف إن عجز عن المشي وانقطع عن الرفقةء أو عجز عن الركوب › 
Meta‏ 


)1( قواعد الأحكام في مصالع الأنام للعز بن عبد السلام ۷۹/۱ . 
)1( وهذا الشرط الذي ذكره الفقهاء قريب في معناه من الشرط الثاني . 


وهذا مستفاد من لفظة الضرورة › فهي مأخوذة من الاضطرار » وهو الحاجة 
الشديدة ولهذا شرعت الرخص بناء على أعذار الناس» وظروفهم الطارئةء وهذا 
الاضطرار يتحقق بالمجاعة الشديدة والعطش الشديد والمرضء كما يتحقق بالإكراه 
التام» فيباح التناول ويحرم الامتناع» حتى لو امتنع حتى مات كان أثماء لأنه 
بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله عن 
وجل: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»!') وهذا يدخل فيه من امتنع من تناول pal‏ 
RS par‏ 


٠.۹١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
.)7١ - 55( انظر : الضرورة للدكتور الزيني )+4( ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور الزحيلي‎ (Y) 


r. TO: 
A 


el A ee AR a ا‎ ee 


المطلب الرابع 
قواعد الضرورة 


ذكرنا فيما سبق تعريف الضرورة ويينا أن من ضوابطها أن تكون ملجئةء 
oly‏ هذا الإلجاء قد يكون بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة كالمجاعة الشديدة, 
وقد يكون بفعل الغير كما في الإكراه. 

فحينئذ أجاز الشرع تناول المحرم thas‏ للنفس من الهلاك حال الضرورة: 
ولهذا كانت الضرورات حكماً استثنائياء وقرر الفقهاء أن القواعد الفقهية يستثنى 
منها مواطن الضرورات 

فلذلك كان من المهم توضيح القواعد المتعلقة بالضرورة من خلال شرحها 
وضرب الأمثلة على كل قاعدة حتى يتضح لنا جليا مجالات الضرورة وحالاتهاء 
مما يوضح لنا مفهوم نظرية الضرورة توضيحاً شافياً. 

وسأقتصر في هذا المطلب على ذكر هذه القواعد مع شرح موجز وذكر بعض 
الأمثلة دون الاستطراد في المسائل والتفريعات. 


وأهم هذه القواعد ما يلي : 


* قاعدة « المشقة تجلب التيسير » 

aa‏ القاغزة pated‏ أضلا من peal‏ الشرع وبا عظيها سن ماي 
الشريعة الإسلامية المطهرة التي تقوم على رفع الحرج والمشقة عن المكلفينء 
والتيسير agate‏ وعدم التشديدء والمشقة في اللغة تفيد معنى الضيق والجهد 
sails‏ و الام والشزة: والتيسين ale‏ الس الاي هو خت pull‏ كما 


قال تعالى: (إن مع العسر lu‏ واليسر السهولة واللين كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «إن الدين يسرء!') أي سهل سمح قليل التشديد() . فيكون sao‏ 
التيسير هو التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم (a‏ 

فمعنى القاعدة في اللغة هو : أن الجهد والتعب والعناء والثقل يجىء ويسوق 
lee‏ 

أما معنى القاعدة في الاصطلاح فمعناها : أن الصعوية والعناء والشدة التى 
يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل 
والتد qa‏ والتخفيف day‏ ما. 

ويعبارة أخرى : يجب التوسيع وقت الضيقء وأن التسهيلات الشرعية 
بتجويز كثير من العقود كالقروض والحوالة والوصية والسلم وغيرها من العقودء 
كلها مستندة إلى هذه القاعدة, 

وقيل في تعريف القاعدة : إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على 
| لمكلف ومشقة فى نفسه أو ماله؛ فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون 
Neal sl zus‏ 

وحتى يتبين المقصود من هذه القاعدة أذكر بعض النقاط المعينة على ذلك: 


1 . ١ سورة الشرح : آية‎ )١( 
(9) رقم اللحديث‎ up آخرجه البخاري ۹/۸ في كتاب الآيمان باب الدين‎ )0( 


Y30/0 النهاية في غريب الحديث‎ (Y) ٠ 


.(eoY _ °o\) «يسس» والمفردات‎ Sula o0/1 ومعجم مقاييس اللغة‎ Yaoyo لسان العرب‎ (2) 
(EV) اليوسف‎ lll ill المشقة كيلب‎ (0) 
(VOY) el (4) 


O A LS [1 [| 


a 
| 


gg 

بهاء لأنها تكليف بما لا يطاق» وهو مرفوع عن الأمة. 

Y‏ أن الشارع الحكيم لا يكلف الإنسان بفعل فيه مشقة عظيمة كمشقة 
الخوف على النفوس والأ-ضاء, لما في ذلك من إتلاف للبدن أو إضعاف cel‏ وهذا 
غير مقصود للشارع الذي أمر بحفظ النفس والبدن. 

Y‏ أن المراد بالمشقة الجالبة للتيسير : هى المشقة التى تنفك عنها التكاليف 
dee y‏ أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة | 
al lee es‏ 
وقتل البغاة والجناةء فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف» كما قال العز بن 
عبدالسلام:(١)‏ (فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا 
تخفيفهاء لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو 
في غالب ولفات ما رتب عليها من المثويات الباقيات » ما دامت الأرض 
lt;‏ 

٤‏ - أن المشقة الخفيفة كأدنى aay‏ في الأصبع» أو أدنى صداع؛ أو سوء 
مزاج خفيف لا يلتفت إليهاء ولا أثر لها في التخفيفء وذلك OY‏ تحصيل منافع 
العبادة أولى من دفع هذه المشقة اليسيرة التافهة. ' 

ه - أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يرد بشأتها شيء.من الشارع 
هي المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن كونها خارجة عن المعتاد» وتؤدي 
إلى ع ال في a‏ في نفسه أو ماله أو حال من أحواله. 

)1( هى عبد العزين بن عبد السلام المشهور بسلطان العلماء » الشافعي » برع في الأصول والفقه 
والعريية» وجمع بين فنون العلمء Atay‏ رتبة الاجتهاد. توفي بمصر سنة 1٠١٠١‏ ه . من ul‏ 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام » و« الفتاوي الموصلية » . 
] شذرات الذهب (هر١." )"١7-‏ - البداية والنهاية (YES - YEA/W)‏ ] . 

AIS قواعد الأحكام‎ (Y) 


Lese وين اودر‎ glas of الان‎ u Sulall ope Al li) A 
وغيرها من التكاليف الشرعية: يمكن‎ Sy كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج‎ 
احتمالها والاستمرار عليهاء لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة؛ ولو كانت‎ 
كل التكاليف يسراً خالصاً لم يوجد عصاة ولا مخالفون.‎ 

eN‏ المرجع في تحديد ضابط المشقة المعتبرة في التخفيف التي لا حد لها 
ولا ضابط في الشرع: هو ja‏ وقال بعض الفقهاء: بل يرجم في ذلك إلى 
nung <p tall el‏ هذا dll‏ قلف Lad‏ ين الساذات delay‏ 

ففي العبادات الأولى في ضبط مشاقها كما يذكر العز بن عبد السلام: أن 
تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في الشرع في تخفيف تلك العبادةء 
فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء وإن كانت أدنى أو أقل منها لم يثبت 
الترخيص Me‏ 

فيكفي مثلا في الترخيص بالفطر أن يتضرر الصائم بالصوم تضرراً يمنعه 
من ممارسة تصبرفاتة المعتادة: ويكفي في إباحة eel gad!‏ الإخرام وجو 
عذر أو مرض كالتآذي بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة عندما أباح له النبى 
صلی الله عليه وسلم حلق رأسه وهو محرم لتأذيه بالقمل/"). ٠‏ 

ويكفي في doll‏ القعود في الصلاة ما يضعف الخشوع الواجب في Dal‏ 
اا ٠‏ 1 


)١(‏ انظر الموافقات 119/7 e‏ وقواعد الأحكام ١١ - ۷/١‏ ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتؤر 
يعقوب الياحسين )+ (EV‏ 

. ۱۲/۱ قواعد الأحكام‎ (Y) 

AN robles EA EA NS 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . رقم الحديث‎ gall في كتاب‎ ۸٥۹/۲ ومسلم‎ 
OA) 


1 
A 
4 
a 
1 
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| 
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أما في المعاملات فيقتصر فى إسقاط المسئولية فيها على أقل ما تصدق عليه 
حقيقة الشرط الذي تقتضيه حقيقة المعاملة أي : أنه يكتفي في تنفيذ الشرط بأقل 
a‏ 8 ينطق de‏ المتفق le‏ 

فلى عقد شخص مع آخر عقد سلم واشترط أوصافاً معينة في المسلم فيه 
المبيع» فإنه يحمل على أقل شيء يحقق معنى الشرط أو مسماه e‏ ولا يشترط توفر 
مرتبة معينة من الأوصاف المتفق gato‏ 

* قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» : 

see FRONT عون‎ a EDGE TEEN 
وقوله تعالى:‎ Metall قوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم‎ 
«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»(").‎ 

ومعنى القاعدة : أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة وهى الحاجة الشديدة. 
las‏ جود a‏ قاو ا ةا 

وهذه القاعدة لها أمثة كثيرة منها : 

١‏ - جواز أكل الميتة ولحم الخنزير وما كان محرماً عند المجاعة الشديدة 
IA o adil! Wlan‏ | = 

ES RER TER, 

Y‏ - جواز إتلاف مال المسلم عند الاضطرار الملجىء. 

٤‏ - جوان أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا 


NA UT: Las Y ضورة‎ (Y) 
NAVY Al BA شورة‎ (Y) 


u ee 
(Np gl de pacity Wy all cling lo ادال‎ 

5 - جواز Las‏ المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورةء كالدخول 
(Ce‏ العو ميا 

Y‏ - جواز دفع الصائل حيواناً كان af‏ إنسانا إذا هجم على الشخص حتى 
ولق أنه ذلك ال a‏ 

A‏ - جواز تخريب شجر الأعداء » وتخريب ديارهم: وتحريقهم: وتغريقهم, 
وضريهم بوسائل القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة da yall‏ لذلك لدفع 
cagil gc‏ أو الظفر بهم. 

9 - جوان اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل؛ وذلك من أجل المحافظة 
على ¿lus‏ الام وصحتهاء أى عدم إهمال تربيه ة الأولادء y)‏ عدم العناية بهم؛ ويكون 
بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعيء واستشارة ذوي الاختصاص من e LY]‏ 
ورضا Missa‏ 


* قاعدة : « إذا ضاق الأمر اتسع » . 

هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة « المشقة تجلب التيسير» ومعنى القاعدة: أنه 
إذا طرأت مشقة وتضايق الناس أو المرء من حكم شرعي في الأحوال Lob‏ 
جاز لهم الترخيص في الأحكام» وعدم التزام القواعد العامة المطردةء وخفف عليهم 
بأخذ الأيسر والأيسر مادام هناك حرج وضيق. 


(N)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم )40( والأشباه والنظائر للسيوطي (AL)‏ ونظرية الضروزة للزحيلي 
(YYV)‏ 
(Y)‏ القواعد الفقهية الكبرى BER!‏ السدلان (YW)‏ ورفع الحرج (£EY)‏ 


ZA 
ER 
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رخصة وتوسعة لذلك الضيقء فلإزالة المشقة تجوز الأشياء الممنوعة قياساً 
| وَالفايوة O) se) gall‏ 

وهذه القاعدة كما أنها مندرجة تحت القاعدة الكلية « المشقة تجلب 
التيسير » فهي ذات علاقة وارتباط أيضاً بقاعدة «الضرورات تبيع 
المحظورات» لأنه إذا طرأ ظرف استثنائي أو حصلت ضرورة عارضة للشخص أو 
الجماعة وأصبح الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجا للمكلفين, 
ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيقء فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى 
يسهل مادامت تلك الضرورة قائمةء فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى 
Mao!‏ 


| 
e 
1 
| 
N 
| 
| 
a 
| 
4 
| 
a 


ومن فروع هذه القاعدة : . 

١‏ - المدين إن كان معسراً ولا كفيل له JUL‏ يترك إلى وقت الميسرة: وإذا لم 
يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطأ. 

Y‏ - الأعذار المىجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر. 

Y‏ - يتسامح في الطهارات في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتران 


Y‏ - يباح للمرأة المعتدة عند Slay‏ زوجها أن تخرج من بيتها أثناء العدة إذا 
© - جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً 


«NA» مادة‎ YV/\ الحكام‎ Qos (\) 
OT) الوجيز‎ (Y) 


ES 


لشعائر الإسلام من الضياع. 


١‏ - جواز دفع السارق أو الباغي ما أمكنء إلى أن يندفع شره ولو بالقتل. 
- إذا فقدت المرأة وليها في سفرء فولت أمرها Woy‏ يجوز كما ذكر ذلك 
السيوطي عن الشافعي. 
A‏ — شهادة القابلة على الولادة لضرورة حفظ الولد arity‏ 


* قاغدة » Le‏ انيه للختزونة ¿La jalo yay‏ 
يقصد بهذه القاعدة : أن الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة « يجوز 
إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط؛ ولا يجوز استباحة أكثر مما تزول 

به الضرورة 

وهذه القاعدة هي قيد لقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات ec‏ وفائدة 
هذا التقييد هو التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من col yp ball‏ إنما 
يرخص dis‏ القدر الذي تندفع به الضرورة فحسبء فإذا اضطر الإنسان لمحظور 
فليس له أن يتوسع في المحظورء بل يقتصر dhe‏ على قدر ما تندفع به الضرورة 
فقط. 

وهذا يؤكد معنى الشق الثاني من القاعدة السابقة وهو «وإذا اتسع الأمر 


1 ضاق». 


ا 


(YYY) eet or 
«YY y مادة‎ YASS درر الحكام‎ (N) 
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ذلك المعنى خاصةء فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم: مثلا: الميتة 
المحرمة في الأصل ÁS‏ للمضطرء فإذا زايلت الضرورة cube‏ إلى أصل 
Mpal‏ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١‏ - لى أن شخصا كان في حالة الهلاك من zas cg gall‏ له اغتصاب ما 
يدفع جوعه من مال الغيرء لا أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير. 

Y‏ - يجوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا أزيد» كأريعة أشياء أو 
نخنسة؛ Y]‏ ضرورة تدغواللزيادة ¿Y‏ ما أنيم Lajas jst Las] Byy yell‏ 

Y‏ - لو أحدث شخص نافذة تشرف على مقر نساء الجيران: فيؤمر بإزالة 
الضرر عن الجار بصورة تمنع الضرر فقط ولا يجير صاحب الذافذة على سدها 
بالكلية!"). 

٤‏ - الجائع المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق. 

ه - الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة OY‏ أبيح للضرورةء 
فإذا وصل إلى بلاد الإسلام امتنع ورد ما فضل منه إلى الغنيمة. 

- الجبيرة في موضع الجراحة يجب ألا تستر من الجزء الصحيح إلا ما 
لابد منه للاستمساك. 

Y‏ - عند الشافعية Y‏ يجوز تزويج المجنون AST‏ من واحدة لاندفاع الحاجة 
Me‏ \ 


.٠٦۳/٠١ الحاوي‎ رظنا)١(‎ 
(A\) pa yn والأشباه والنظائر‎ 8 (Ao _ Ag) الأشياه والنظائر للسيوطي‎ (Y) 
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A‏ - إذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب 
الغرماء بيع ماله وتأدية دينه» حجر الحاكم عليه «alle‏ وأمره ببيعه لايفاء الدين, 
وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق اأدين بتقديم النقود أولاً, 
فإن لم تف بسداد الدين باع العروضء فإن لم تف باع Gl!‏ لأن الضرورة تقدر 


Va sa 


* قاعدة » ما جاز لعذر يبطل بزواله » : 

وهذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة ومكملة لهاء إن القاعدة 
السابقة يعمل بها أثناء قيام الضرورة؛ أما هذه القاعدة فتبين ما يجب فعله بعد 
زوال حال الضرورة. 

ومعنى القاعدة : أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات» إذا 
calls‏ فلك الأغذان والضرورات يطل الهواز gas‏ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

أت السياو (cle‏ الشيادة age Lal‏ ناد Sad sola! ¿Es pro le‏ 
من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة. فإذا شفي الشاهد الأصيل 
A PRE‏ فرع غم تهون الفا ةة على الشيادة: 

Y‏ - يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا حصل عيب حادث في المأجور» لكن 
إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل لفسخ الإيجار. 


(YA) الوجين‎ )١( 
.)554( نظرية الضرورة للزحيلي‎ (Y) 
«YY» مادة‎ A) الحكام‎ „us (y) 


| 
\ 
| 
a 
a 
A 
a 
1 
A 
0 
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.)١(هلاوزب کان لمرض بطل ببرئه» وإن كان لبرد بطل‎ obs 

٤‏ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرضء ومن جاز له 
استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة والجماعة بسبب السفر 
أى المرضء ومن أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة, 
ومن أبيح له التناول من المحظورات للاضطرارء ومن قبلت إشارته فى المعاملات 
العامة الأصلية؛ ولم يسمح له بالأحكام الاستثنائية, فيجب الصيام عندئذء ويتم 
الضتلاة JS y‏ من الطييات Miestalll‏ 

* قاعدة « الاضطرار لا يبطل حق الغير » : 

هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»  GY‏ الاضطرار 
وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحةء وفي 
بعضها يقتضى الترخيص فى فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفرء إلا أنه على كل 
حال لا يبطل Ge‏ الآخرينء وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهو غير 
Aes‏ 

ويفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار 
الذي يجوز له التصرف بمال ll‏ فلا تكون الإصابة الناشئة عن الاضطرار 
سبباً لأن يكون المتلف غير ضامن» بل يجب على المستهلك أو المتلف أن يضمن 
قيمة المال المتلف(). 


)1( دور الحكام ۲۹/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (AN)‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (Ao)‏ 
(Y)‏ نظرية الضرورة للزحيلي (Yoo)‏ 

(YE) الوجين‎ (X) 

NY Esla ٤١/١ درر الحكام‎ (£) 


ومن أمثلة هذه القاعدة : 


Wenige‏ جاع جوعاً شديدا وأصبح عرضة للتلف أي للموت» فله فله 
Gall‏ بأن SAU‏ من طعام الغير ما يدفع به جوعه بدون إذن صاحب JU)‏ إلا أنه 
يجب عليه من الجهة الأخرى أن يضمن قيمة JU‏ المتلف إذا كان من القيميات. 
ومثله إذا كان من المثليات» فلا يكون الاضطرار على استهلاك SU‏ سبباً للتخلص 
ودفع قيمته» فالاضطرار وإن CLT‏ للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن يترتب 
Se Y Obs cole le‏ سبي ge god‏ لفسا ا 

۲ - لى قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه جاز وعليه الضمان, 
ولو اضطر إلى قتل صيد وهو محرم فقتله في المخمصة ليحيى به نفسه ضمنه 
ولى أشرفت السفينة على الغرق فالقى متاع غيره ليخففها Mer‏ 

Y‏ - لو هجم Jas‏ صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف 
الجمل تخليصاً لحياته من يد الهلاك؛ إلا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الجمل 
لصاحبه. 

٤‏ - إذا استأجر شخص قارياً ساعة من الزمن؛ وبعد أن وصل إلى عرض 
البحر انقضت الإجارة؛ فيجب على الراكب أن Coby‏ القارب في الحال بمقتضى 
العقدء إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره مدة ثانيةء Las ¿Ely‏ أنه يوجد هنا اضطرارء 
فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى 
البر» ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن 
SACA‏ 


. ؟»‎ ١ قاعدة‎ (yv) القواعد لابن رجب الحنبلي‎ (Y) 


: © 
هذه بعض القواعد المتعلقة بالضرورة: ويلاحظ أنها قواعد dole‏ وليست 
مطردة لا استثناء منهاء بل هي قواعد أغلبية تشمل أحكاماً ia‏ وفى كل منها 
استثناءات وتفصيلات فرعية قد تخرج عن نطاق القاعدة العام. ۰ 
وهذا القول gay‏ عدم اطراد القواعد الفقهية قال به بعض العلماء!') » والقول 
LEG‏ غير مطردة وأكثرية كان بسبب ما في هذه القواعد الفقهية من المستثنيات, 
إلا أن بعض الباحثين يرى أن ذلك Y‏ يهدم UK‏ القاعدة, إن أن أكثر المستثنيات 
التي ذكرت لم تكن داخلة في القواعد التي قيل باستثنائها منهاء لافتقادها بعض 
AA E‏ هون Lidia‏ 
قليلة لا يخدش كلية القواعد الاستقرائية التي منها القواعد الفقهية/"). والله أعلم . 


)1( عرفها الحموي بقوله : (حكم أكثري لا كلي ينطبق على AST‏ جزئياته لتعرف أحكامها منه) غمز 
ON/\ Aca ¿use‏ 
(Y)‏ انظر رفع الحرج AY = SY‏ 


المبحث الثالث 


التعريف بنظرية الظروف الطارئة 


الكلام في هذا المبحث عن تعريف موجز لنظرية الظروف الطارئة 
من حيث تعريف النظرية لغة واصطلاحاءوتقسيمات الظروف 
الطارئة؛ والشروط فيهاء ثم آثارها . 

وليس المقصود من هذا البحث التوسع في التعريف بالنظرية إذ ليس 
الجال هنا دراسة قانونية للنظرية؛ بل القصود إعطاء فكرة عامة 


للنظرية حتى تتصورتصورا عاما فتتضح صلتها بمبدأ وضع الجوائح. 


nenne 


المطلب الأول 
تعريف الظروف الطارئة 


أكثر من تكلم عن الظرف الطارئ يجنح إلى ذكر الأمثلة التطبيقية للظروف 
الطارئة كالحروب والزلازل والأوبئة وغيرها من الظروفء دون تحديد تعريف 
واضح للظرف الطارئ. 

ويمكن تعريف الظرف الطارىء بأنه حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية؛ أو 
واقعة مادية عامة أيضا لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد. ولم يكن فى 
وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد؛ ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزاء 
التعاقدي مرهقاً للمدين» بحيث يهدده بخسارة فادحةء وإن لم يصبع مستحيلا(). 

هذا هو تعريف الظرف الطارىء, وبه يمكن تعريف نظرية الظروف الطارئة 
على وجه الإجمالء ومفاد النظرية حسبما وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء 
الإداري» أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد الإداري أن طرأت ظروفه أو أحداث لم 
تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياتهء وإذا كان من شأن هذه الظروف 
أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره 
المتعاقدان التقدير المعقول » وإذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة 
المألؤفة التحادية الح Uploads‏ الى sólo‏ إلى خسار فاد isla)‏ وغين bale‏ 
فإن من حق المتعاقد الذي وقع عليه الضرر أن يطلب من الطرق الآخر مشاركته 
في هذه الخسارة التي تحملهاء فيعوضه تعويضاً جزئياً؛ وبذلك يضيف إلى 


ARE قرح الور‎ a a sd 


0 

التزامات المتعاقد معه التزاما جديدا لم يكن محل اتفاق بينهما(١)‏ 

ويذكر بعض القانونيين أن فكرة هذه النظرية تتلخص في أن هناك عقوداً 
يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال؛ ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن 
تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعاً, « فيصبح تنفيذ 
الالتزام شاقاً على المدين ومرهقاً له إلى الحد الذي يجعله مهدداً بخسارة فادحة, 
وهذا الأمر يجيز للقاضي التدخل؛ فيوزع das‏ هذا الحادث على Ste‏ الطرفين, 
وبذلك يرد الالتزام المرهق إلى الحد Ojal‏ 

ويمثل لذلك Ob‏ يتعهد شخص بتوريد سلعة على أساس الظروف الاقتصادية 
القائمة وقت إبرام العقدء ثم يحدث حادث غير متوقع كقيام حرب مفاجئة أدت إلى 
تعذر ورود هذه السلعة من الخارج» وترتب على ذلك ارتفاع فاحش فى الأسعارء 
ea Tele‏ 
فادحة تجاوز الحد الألوف في مثل هذه الحالة كيد ذ يجوز للقاضي أن يعدل 
التزام المدين بحيث يقف به عند الحدود المعقولة") 

ao erat anta 
يد فيه لأي من المتعاقدين « ولهذا كان أثرها توزيع‎ Y إذ أنها تعالج عاقبة حادث‎ 
تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين.‎ 

كما أنها تحقق توازنا إلى حد ما بين التنفيذ العيني للعقد وتنفيذه بطريق 
التعويضء ففي هذا النوع الأخير من التنفيذ لا يلزم المدين إلا بتعويض الضرر 


(VW — 557( الأسس العامة للعقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي‎ )١( 
(YY) آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية للدكتور عبدالحكم فوده‎ (Y) 
(NOW) أثناء تنفيذ العقود الإدارية للدكتور علي محمد علي عبد المولى‎ 1,65 


EEE دخا‎ 


Gs) 
الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقد, وهذه النظرية تقرب المدين في التنفيذ العيني‎ 
من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد().‎ 

هذا هو تعريف موجز لنظرية الظروف الطارئة « والذي يمكن من .خلاله معرفة 
أنواع الظروف الطارئة فقد تكون : 

١‏ - حوادث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والأويكة 
ll‏ 0 

۲ - فعلاً إنسانيا مثل الحروب والثورات والانقلابات » والاضرابات. 

Y‏ - واقعة مادية بحتة » مثل إصابة المحاصيل بالآفات الزراعيةء وغارات 
ely‏ ونزول المطرء والأمراض التي تحدث بسبب ظروف التعامل فيها. 

٤‏ - إجراءا تشريعيا gi‏ إداريا » مثل صدور القوانين الاجتماعية بزيادة 
الآجور والمرتبات» وصدور القوانين الاقتصادية بزيادة الأسعارء أو فرض 
sr is EN‏ مووي لقو اواك 
الإدارية بالاستيلاء على بعض الموادء أو بتقييد المصص التي يجوز التعامل فيها. 

هذا وقد ساعدت العلوم التطبيقية على توسيع رقعة هذه الظروف, فشملت 
أنواعاً أخرى لم تكن معروفة من قبل مثل انتشار الإشعاع الذريء وتلوث البيئة ء 
وانتشار الغازات السامةء وكلها قد تكون ظروفاً طارئة تؤثر بشكل أو بآخر على 
تنفيذ الالتزام العقدي. 


(VAA) ودروس في النظرية العامة للالتزام‎ (WY - NN) آثار الظروف الطارئة‎ )١( 

(Y)‏ الوجيز )۲١(‏ وانظر في تعريف النظرية : أثر الظروف الاستثنائية على مبد الشرعية للدكتور 
مجدى المتولى (EV)‏ ونظرية الجوادث الطارئة لأسعد الكوراني (VW)‏ ونظرية الحوادث الطارئة 
لعادل علوية (YEA)‏ 


المطلب الثاني 
تفقسميات الظروف الطارئة 


في الاصطلاحء؛ ويسيب تعدد صور الطروف الطارئةء وتغيرها وزيادتها المستمرين 
فانه يصعب حصر هذه التقسيمات. 

LS gS,‏ ذكره هن AS‏ او يمك ور و 
las]‏ 
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أولاً : ظروف بسيطة وأخرى مركية: 

Rm pce sete TE atlas RER llas 
انس‎ CAE, ogg all يكن أن تسم هذا الطرف‎ EL) ala فيان روفي‎ 

ولكن قد يحدث ألا تكون هناك واقعة بعينها مسئولة عن جعل تنفيذ الالتزام 
القانوني مرهقاًء فقد تتضافر مجموعة من الأحداث أو الوقائع فى إحداث هذه 
E re‏ مركن ۰ 

ومن خصائص الظرف المركب أنه ينظر إليه في مجموعه عند التحقق من 
Lig MI‏ الفا رى ES eg lll‏ والعموسية LIL‏ تفا ر 
عن هذه الأوصاف بالنسبة لواحد أو AST‏ من العناصر الداخلة في تركيب الظرف. 
فإن المجموع ككل يفقد صفته كظرف eo llo‏ كما يتعين من ناحية أخرى إثبات 
ا PR BESTER quals du dul‏ اذى ell‏ 
sue ls lala Nas‏ 


RER ER کے‎ RO nn EG 
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العناصر قد ساهمت في جعل هذا الالتزام مرهقاً بالنسبة للمدين(). 


ثانيا : ظروف طارئة إيجابية وأخرى سلبية : 

قد يكون الظرف الطارىء واقعة ايجابية مثل انتشار دودة القطنء وززحف 
أسراب cal‏ وقيام الحروب والاضرابات: وقد يكون سلبيا مثل عدم نزول 
المطرء أو عدم ظهور الزرع وإدراكه. | 

وتتضح أهمية التفرقة بين الظرف الإيجابي والظرف السلبي من ناحية عبء 
الاثبات» إذ يمكن للمدعي إثبات الظرف الإيجابي بإقامة الدليل على الواقعة 
الايجابية ذاتهاء أما الظرف السلبي فيصعب إثباته إلا بإقامة الدليل على واقعة 
إيجابية منافية «al‏ ويذلك تتضح سلبيته عن طريق مفهوم MN‏ 


ثالثاً : ظروف طارئة حادثة وأخرى غير حادثة: 

يقصد بالظروف الطارئة الحادثة تلك التي تتمثل في الحوادث العنيفة أو 
القائرة was all‏ فكل ale‏ مكل e ya pa‏ فام ثورة: gh‏ سق qu‏ 
وصواعق محرقة: أو تدفق السيول. 

أما الظروف الطارئة غير الحادثة فتتمثل في التغييرات البطيئة » والتي تحدث 
بصورة تدريجية في الزمنء مثل ارتفاع أو انخفاض قيم الأشياء والنقودء ففي هذه 
الحالة الآخيرة لا نكاد نتبين حادثة أو واقعة محددة ينتج عنها هذا الارتفاع أو 


. )١؟١( نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي لمنصور نصر عبد الحميد قموح‎ )١( 
MN 


Seesen 


1 


© 
الانخفاض في القيمةء وإنما يحدث هذا الأثر تدريجيا بسبب تقادم العهد(). 
والفارق الأساسي بين الظروف الحادثة والظروف غير الحادثة هو أن الأول 
ترتب نتائجها عادة وقت وقوعها أو بعد ذلك بفترة قصيرة:؛ Lol‏ الظروف غير 
الحادثة فلا ترتب نتائجها إلا بعد أن يمضي وقت طويل نسبياًء كما فى قضية قناة 
كرويون عندما قضت محكمة استئناف إكس بدفع الأجرة التى أصبحت تافهة 
القيمةء لم يكن الظرف غير الحادث قد بلغ هذه NE Lal nia‏ 
قرون. ٠‏ 
ولهذا فإن البعض قد أخطأ حينما أطلق على هذه الظروف اسم الحوادث 
الظارئة» إن ليس de‏ حواذث: وإنما هناك فقط ظزوف غير «Bula‏ وعيارة الحوادت 
الطاركة إذا صدقت بالنسبة للظروف الحادثة فإنها لا تصدق بالنسبة للظروف غير 
الحادثةء كذلك فإن عبارة «الظروف الطارئة» تبدو AST‏ دقة؛ ¿Y‏ كلمة «ظرف» 
تحتمل ما ya‏ حادث وما هو غير حادث من ETT‏ 


ung 


رابعا : ظروف طارئة دائمة وأخرى مؤقتة: 

قد يكون الظرف الطارىء واقعة old‏ أثر دائم فيسمى «ظرفا طارئًا دائما» 
وقد يكون الظرف الطارىء واقعة ذات أثر مؤقت فيسمى «ظرفا طارئًاً مؤقتا». 

ومثال الظروف الطارئة الدائمة صدور تشريع يرفع من أجور العمالء أى يزيد 
من أسعار السلع والحاجيات مثلاء ومثال الظروف الطارئة )23351 حظر استيراد 
سلعة معينة لمدة محددة e‏ وإضراب عمال المصانع لفترة معينة. 


. (180) أشر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي للدكتور حسين الغزاري‎ )١( 
AVE — YY) sold (NY — NY) zus الطروق الطاركة لتسو‎ dy des (Y) 


| 
| 


i 


A ی ر‎ sata Niele 


و 


وتظهر أهمية هذا التقسيم من نأحية الجزاء » فبينما يكون الجزاء عادة في 
الظروف الطارئة الدائمة تعديل مضمون الالتزام فإن الجزاء عادة فى الظروف 
| الطارئة المؤقتة يكون تأجيل الوفاء إلى حين زوال أثر الظرف الطارىء» ودون 
المساس بمضمون الالتزاء(). 


A‏ ا د ا ب 


(ANY) حص‎ ak EAE 


المطلب الثالث 
شروط da adi‏ 


يلزم لكي تنطبق نظرية الظروف الطارئة توافر شروط معينةء وتتعلق هذه 
الشروط بالعقد الذي تثار النظرية في GLE‏ وبطبيعة الظرف الطارىء وبالمتعاقد 
Nak‏ التو كلل SiN‏ الفا رون 

Ly tl ada pal ¿Cao‏ إلى اربع ala lage ip ll‏ العلل وروا 
PA PE ISIN. RE‏ من و ER A‏ 
ا ۰ 


أولا : الشروط الخاصة بالعقد : 

الشرط الأول : شرط التراخي : 

بالنسبة للعقود التي تنطبق النظرية بشأنها : فهي لا تنطبق إلا على العقود 
التي يتراخى تنفيذهاء وهو ما يسمى بشرط التراخي» ومقتضى هذا الشرط أن 
تمر فترة زمنية بين لحظة إبرام العقد» وبين اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذه. 

وطبقا لهذا الشرط ينبغي ألا يكون تنفيذ العقد واجبا فور قيام العقدء وإنما 
لابد أن يتراخى هذا التنفيذ إلى وقت مستقبل. 

وتتبع هذه الأهمية لشرط التراخي من ناحيتين أولاهما: ضرورة أن يمتد 
تنفيذ العقد في المستقبل حتى يجد الظرف الطارىء مجالا للإخلال بالالتزامات 
المترتبة على العقد» ثانيهما: أن يكون هناك متسع من الوقت يجعل هذا الظرف 
يؤثر على الالتزام العقدي قبل تمام تنفيذه. 
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فمما لا شك فيه أن التراخي في تنفيذ العقد يمنح فرصة أكبر لتغير الأداءات 
بسبب تغير الظروف(". | 

وإذا كانت هذه القاعدة - وهي اشتراط التراخي - هي Al‏ فليس ثمة ما 
يمنع من تطبيق النظرية متى توافرت شروطها إذا كان العقد غير متراخ؛ وطرأت 
الحوادث الاستثنائية عقب إبرامه مباشرة؛ وإن كان ذلك نادر الوقوع عملا). 


الشرط الثاني : أن يكون العقد محدداً القيمة: 

هناك من العقود ما تكون آثارها محددة القيمة dio‏ لحظة إبرامها بحيث 
يستطيع US‏ من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد ما له وما عليه» ويطلق على هذه 
العقود: المحددة القيمة. 

وهناك من العقود ما تكون آثارها غير محددة القيمة بحيث لا يستطيع أي من 
GE a a dale‏ معط ed‏ 
الاحتماليةء مثل عقد التأمين على الحياة أو على الأشياءء وكذلك عقود البيع الذي 
يكون Gall‏ فيها محدداً على شكل إيراد يدفعه المشتري للبائع مدى حياته. 

والعقود المحددة القيمة لم يحدث فيها خلاف في شأن تطبيق أحكام نظرية 
الظروف الطارئة عليهاء وإنما وقع الخلاف في العقود الاحتماليةء فمنهم من يرى 
انطباق النظرية عليها ومنهم من يرى عدم انطباق النظرية Male‏ 


(VAY) الإدارية‎ agiall العامة‎ ju] (Y) 
ودروس في النظرية العامة للالتزام د. توفيق‎ (YY) نظرية الظروف الطارئة لأسعد الكوراني‎ (Y) 


E 
\ 
| 
A 
| 


ثانيا : الشروط الخاصة بالظرف الطارىء : 

نصت المادة ۱۹۸ من القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه؛ وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشىء عنه وإن لم يصبع مستحيلاً صار مرهقا 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة... الخ)(١).‏ 

ويفهم من هذا النص أن الظرف الطارىء يشترط فيه أن يكون ظرفاً استثنائياً 
lec AN‏ 

أما الشرط الأول وهو كون الحادث استثنائيا e‏ فيقصد بالحادث الاستثنائي 
tie gill la‏ حص بح ودي هاا مضي ارف ¿yo‏ فن Lio‏ 
كاذ يفول dd‏ العالق عليه dll y les atras ds dy‏ 
,3 وانتشار الأويئة» والسيول العنيفةء وغارات الجراد؛ والتهام المحمصول 
بالدود بشكل غير معهود» وفرض التسعيرة الجبرية ورفعهاء إلى غير ذلك كله من 
ES OE‏ 

وليس يلزم أن يكون الحادث الاستثنائي قد وقع نتيجة آفة سماوية › أو نتيجة 
أية واقعة مادية أخرىء بل إنه يعتبر كذلك؛ وينهض بالتالي سبباً لتطبيق نظرية 
الظروف الطارئة Ga‏ لو كان Leal‏ عن صدور تشريع جديد. 

Loly‏ الشرط الثاني وهو كون الحادث Lele‏ فمعناه أنه لا يكفي لتطبيق نظرية 
اروف اللا رن إن AA RE AI‏ حرف 
deis als Ls‏ 
عاماً. فلا يسوغ للمدين مثلا أن يتذرع في سبيل الوصول إلى تعديل آثار العقد 
بمرض أصابه؛ أى بموت ابنه» أو بحريق التهم داره وحدهاء ولا يلزم بالضرورة أن 


(VE) مجلة القضاء والقانون‎ )١( 
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35 Spall ايكون‎ ya La alo Le فكل‎ erro Galil lt all بكرن‎ 
فالحريق الذى‎ y شارك غيره من جمهرة الناس في كونه ضحية الحادث الذي‎ 
a al ET AA PA 

إلى الحادث الذي Gob‏ طائفة معينة من التجار أو منتجي إحدى Lull‏ 


ثالثاً : الشروط الخاصة lat‏ : 

هناك شروط خاصة بالمتعاقد من حيث عدم توقعه لحدوث الحادث الطارىء 
ومن حيث خروج هذا الحادث عن إرادة المتعاقد» ومن حيث عدم إمكانية دفع هذا 
الحادث أى تحاشيه؛ وبيان هذه الشروط كالتالي: 

١‏ - لابد أولاً أن يكون الظرف الطارىء غير متوقع ولا يمكن دفعه كما نصت 
على ذلك المادة 194 من القانون المدني الكويتي : (إذا طرأت بعد العقد وقبل 
dele A Ay ad‏ لم كن فى (aya ate ap cal‏ 

وهذا هو الشرط الجوهري الذي سميت النظرية باسمه » ذلك أن كل عقد 
dans‏ فى طياتة بعص المخاطرء وكل:متعاقد حذر يقدن هذه المخاط ويزخها sie‏ 
OT ll‏ فصر y Jas ala do‏ 

Lil‏ ما يجب أن يؤمن المتعاقد ضده فهو الظرف الذي يفوق كل تقدير يمكن 
أل Mila) ye eii‏ 


)١(‏ آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية د. عبد الحكم فوده EA)‏ = +0( وينظر 
النظرية العامة للالتزام د. سمين عبدالسيد ود. das‏ ابراهيم (TYE)‏ والوجيز )££( 

() الأسس العامة للعقود الإدارية (WY)‏ وينظر الوجيز )$9( ونظرية الظروف الطارئة لمنضور نصر 
(YW)‏ 
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(m) == 


وتوفع حدوث الظرف الطارىء هو احتمال وقوعه > وما ستسفر die‏ من 


التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد» يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً 
بكل الاحتمالات التي يسفر عنها الظرف الطارىء؛ وليس من المستساغ أن يطالب 
بتطبيق النظرية عندما Gab‏ به الضرر الذي كان محتملاً أثناء العقد. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن شرط التوقع هذا لابد أن يضبط بضابط فهو 
من الأمور النسبية التي تختلف من شخص لآخر ومن مكان GAY‏ فلابد من BAY‏ 
بمعيار موضوعي في تقدير هذا الشرط ‏ قوامه الرجل cola‏ وليس معياراً ذاتياً 
قوامه نفس المتعاقد الذي يتمسك بالنظرية(١)‏ 

Y‏ ثم لابد ألا يكون لإرادة الطرفين دخل في الظرف الطارىء: بمعنى ألا 
يكون المتعاقد هيدا في حدوث الظرف. 

وهذا الشرط من الشروط البدهيةء إذ ليس من المعقول أن يتسبب الإنسان في 
حدوث هذا الظرف ثم يسمح له بجني ثمار ذلك كمن يحرق محصوله؛ أو يشعا 
النار في مصنعه. أو يفتح قناة لتنفذ منها المياه لإغراق أرضه»ء وتكون Liria‏ في 
RN.‏ لمر من أجل تقاعسه في تنفيذ التزامه) 

- آلا يكون في وسع أحد المتعاقدين دفع هذا الحادث أو تفاديه؛ وهذا 

الشرط تقتضيه طبيعة الظروف الطارئةء وإن لم ينص عليه صراحةء فليس من 
المتصور أن يستطيع المتعاقد دفع الضرر أو تحاشي وقوعه ثم يتقاعس عن ذلك 
ويطالب بتطبيق النظرية والاستفادة منها. ٠‏ 


)١( '‏ آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية er‏ ا 


| AYR - ۱۲۸ الشرعية‎ ee الطروف‎ 


cdl Adina Samal‏ مكرجا جو اه و ا او ت ت 


is 
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ومن الملاحظ في هذا الشرط أنه في التطبيق العملي يأخذ صوراً Base‏ فقد 
يعني أن يكون في إمكان المتعاقد منع وقوع هذا الحادث في البدايةء وقد يكون 
ليس في إمكانه ذلك ولكن يستطيع أن يقلل من حجمهء وقد لا يكون هذا ولا ذاك» 
وإنما يمكنه أن يتفادى „ET‏ هذا الحادث باتخان بعض التدابير الوقائية(١).‏ 


رابعا : الشروط الخاصة بأثر الحادث الطارىء : 

يمكن القول ob‏ الأثر الذي يترتب على الحادث الطارىء هو أساس هذه 
النظريةء فلا قيمة لتحقق جميع الشروط السابقة إذا لم يكن الالتزام المترتب على 
الد كن ماخ yo‏ جو dled Ida‏ 

وتتلخص الشروط الخاصة بأثر الحادث الطارىء في شرط واحد وهو ما 
يسمى بشرط GLP‏ والذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ cal AN‏ بحيث تؤدي هذه 
الصعوية إلى أن يتحمل المدين خسارة فادحة إذا أجبر على القيام بهذا التنفيذ. 

وقد نصت على هذا الشرط المادة ۱۹۸ من القانون المدني الكويتي حيث فيه: 
(وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشىء عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار 
مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة Mass‏ 

ومقتضى هذا الشرط أنه يلزم أن يكون من شأن الحدث الذي وقع أن يجعل 
تنفيذ الالتزام بالغ الإرهاق للمدينء وليس المقصود بهذا الشرط أن يصبح تنفيذ 
الالتزام ثقيلاً. بحيث يرتب للمدين الضيق العادي المألوفء وإنما المقصود به هو 
أن يكون من شأن الحدث الذي وقع أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الإرهاق والعنت 


amt لمكو عاب‎ Na U, as (IVA We) zus pi US a dal 4,85 (N) 
(VE) مجلة القضاء والقانون‎ (Y) 


للمدين» بحيث يهدده بخسارة فادحة غير معتادة(). 

ويمعنى آخر يمكن أن نقول إن الظرف الطارىء إذا لم يكن من شأنه أن يودي 
إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً » فإنه يجعله مرهقاً إلى حد كبير, كما يقول 
الدكتور السنهوري: (والإرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارى, 
معيار مرن ليس له مقدار ثابت» بل يتغير بتغير الظروف, فما يكون مرهقاً لمدين قد 
لايكون:ترهقا GAT Guth‏ وما بكرن مرهقاً مدين في ظروف معينة قد لا يكون 
مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرىء» والمهم أن تنفيذ الالتزام يكون بحيث يهدد 
المدين بخسارة فادحة, فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفيء فإن التعامل مكسب 
MG Luis‏ 

ولا يعتبر تنفيذ الالتزام قد صار مرهقاً لمجرد أن المدين سيصاب بخسارة من 
جراء التنفيذ بل يجب أن تكون الخسارة فادحة ؛ والمعيار في ذلك ليس معياراً 
شخصياً ينظر فيه إلى الشخص المدين؛ بل هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى 
الصفقة ذاتها مقيسة بظروف المدين العادي » فالعبرة فى هذا الشأن بالخسارة 
التي تصيب المدين في صفقة معينة بالذات» بصرف النظر عن ثرائه الذي يجعله 
قادرا على تحمل الخسارة, أو أي ظروف أخرى خاصة به تخفف من حدة 
الإرهاق. 

فإذا تعاقد شخص على توريد سلعة معينةء ثم ارتفع سعرها ارتفاعاً باهظاً 
بسبب حدث طارىء؛ فله أن يتمسك بأحكام النظرية» حتى ولو كان ثرياً في مقدوره 
أن يقوم بتوريد السلعة بالسعر المتفق عليه رغم ارتفاع gas‏ 


(OY) آثار الظروف الطارئة‎ )١( 

(AO) وينظر الأسس العامة للعقود الإدارية‎ » VE0/) الوسيط‎ (Y) 

(Y)‏ النظرية العامة للالتزام VE)‏ -.525) وينظر الوجيز )08( ومجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
د. محمد عبد الجواد (VAN)‏ ونظرية الظروف الطارئة لعادل علوية (YON)‏ 
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هذه هي شروط نظرية الظروف الطارئة على وجه الاختصار والإيجاز وإلا 
فإنه say‏ خلاف ونقاش في بعض هذه الشروط؛ لكني ذكرت هذه الشروط مجملة 
لآن المقصد هو وضع تعريف عام للنظرية تفهم من خلاله النظرية على وجه 
الإجمال حتى تتم الصلة بينها وبين الجوائح كما سيأتي في الفصول القادمة. 


x et E 
sd = 


(1) == 


المطلب الرابع 
آثارنظرية الظروف الطارئة 


نصت المادة 1۹۸من القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ol ol‏ وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشيء عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ OG‏ يضيق من مدأه؛ أو يزيد في 
aL‏ 

ويتضح من هذا النص أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توفر شروط 
معينة وقد سبقت الإشارة إليهاء حيث ذكرنا أن منها ما يتعلق بالظرف 
الطارىءومنها Lo‏ يتعلق بالعقدء ومنها ما يتعلق بالمتعاقد؛ ومنها ما يتعلق AL‏ 
ee‏ 

ويعض الشروط يرتبط بالجزاء أو بالحكم الذي تقضي به المحكمة؛ وهذه 
الشروط المرتبطة بالجزاء ما هي إلا ضوابط تهيمن على سلطة القاضي في 
التدخل» وحتى يمكن للقاضي أن يتدخل لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 
يتعين توفر شروط معينة تعينه على cell‏ وقبل أن نذكر هذه الشروط ينبغي أن 
نذكر ضابطاً عاماً وهى أنه إذا ما توافرت الشروط التي ينص عليها القانون 
بالنسبة للظروف الطارئةء فإنه يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول. ويتحقق ذلك GL‏ وسيلة يراها القاضي لإقامة التوازن» فقد 


(YVE) لاء والقانون‎ Uae (1) 
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ينقص الالتزام المرهق بالنسبة للمدينء وقد يزيد التزام الطرف الآخر بحيث يخفف 
كانت Mae‏ 


هذا هو الضابط العام والذي نص عليه القانونء ولذلك يرى البعض أن هذا 
النص كاف في إعطاء الصلاحية للقاضي في الحكم دون وضع ضوابط قانونية 
تحد من سلطته في التدخلء إلا أن الأرجح والأظهر وضع هذه الشروط 
والضوابطء GY‏ الجواز الذي منحه النص التشريعى للقاضى لا يعنى إطلاق حرية 
القاضي في التدخل والتصدي لشروط العقد.دون قيد أو شرط وإنما يعني 
إعطاءه رخصة بشرط تحقيق ظروف معينةء بمعنى أنها تجيز للقاضي عمل شيء 
معين إذا ما تبينت له شروط dies‏ واستعمال هذه الرخصة خاضع لمراقبة 
المحكمة كما نصت على ذلك المادة ۸ من القانون المدني الكويتي أن (تقدير 
مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أى عدم كفايتها م اور ال التي 
تستقل بتقديرها محكمة الموضوع؛ حتى أقامت قضاءها على أسباب Gatlin‏ 

ويمكننا بعد هذا العرض أن نوجز شروط الجزاء المتعلقة بسلطة القاضي 
بأربعة شروط: 

الأول : التأكد من أن تنفيذ al UY!‏ بهدد بخسارة فادحة: 

هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. 
إذ يتعين على القاضي أن يتأكد أولا من أن تنفيذ الالتزام بعد وقوع الحادث 
الطارىء أصبح من شأنه أن يؤدي إلى إرهاق المدين ويهدده بخسارة فادحة. 


(VAS) دروس في النظرية العامة للالتزام‎ (Y) 
(YVE) القضاء والقانون‎ Une (Y) 
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كان موضوع الإرهاق وتحديد درجته أص بع من الأمور التى تثير خلطاً فى 
تطبيق هذه النظرية إلا أنه يجب النظر عند تحديد الإرهاق إلى المعيار الموضوعى 
الذي يجعل من الصفقة محل التقاعد أساساً للوقوف على درجة الإرهاق 


بصرف النظر عن مجموع ثروة المدين» وبسواء أثرت فيه هذه الخسارة أو لم تؤثر 


Dis 
وقد ذكر الدكتور السنهوري أن (ثروة المدين تكون إلى حد معين محل اعتبار‎ 
في تقدير الخسارة الفادحة » فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولو لم تبلغ‎ 
وجب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة‎ LA أضعاف الخسارة المالوفةء ومن كان‎ 

له أضعاف الخسارة المالوفة)). 

ويلاحظ أن الدكتور السنهوري جعل المعيار الشخصي محل اعتبار في تقدير 
درجة الارهاقء إلا أنه عاد واختتم كلامه السابق بقوله: (ولكن حساب Lust‏ 
يقتصر فيه على الصفقة التي أصبحت مرهقة,فتنسب الخسارة إلى هذه الصفقة 
ll N‏ سجس Mall Bash‏ 

ويناء على ذلك فالذي يظهر هو أن إرهاق لمدين Y‏ يكون إرهاقاً طارئاً ولا 
يعتد به إلا إذا كان يهدد المدين بخسارة فادحة في حدود الصفقة ذاتهاء ولا يرجع 
إلى مجموع ثروة المدين» بل إلى الصفقة التي أبرم العقد بشانها. 


(0) والوجيز‎ « (YEO - YEE) النظرية العامة للالتزام‎ )١( 
. ٠٤٥/١ الوسيط‎ (Y) 
(£EV—-££1) نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر‎ (£) 
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الثاني : الظروف وال ملابسات التي تحيط بالموضوع محل النزاع: 

هذا الشرط يقصد به تقييد سلطة القاضي في معالجته للموضوع بحسب 
ظروف وأحوال كل قضية 

فإذا تبين للقاضي أثناء نظر الموضوع أن الحادثة كانت وقتية أو عرضية aly‏ 
تستغرق زمناً طويلاًء وسوف تنتهي آثارها بعد زوالهاء فليس له أن يقضي بتعديل 
dad fis, ly ga e cal ya‏ تمدن کے gall oda‏ 
Misal‏ 

ومثال ذلك : أن يتعاقد شخص ما مع مورد أو تاجر على توريد كمية من 
القمح في زمن معين ويسعر stare‏ إلا أنه أثناء فترة التوريد طرأ ظرف عارض 
أدى إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول ارتفاعاً كبيراًء إلا أن هذا الارتفاع وقتى 
IN, A (VENEN re NS‏ انول كات لمكن BT‏ 
هنا أن يقي برقت الالتزام في Bull‏ المتفق عليها إذا لله يكن من GLE‏ هذا الوقف 
أن يسبب ضرراً جسيما يلحق بالمتعاقد MEY‏ 


الثالث : الملاءمة بين مصلحة الدائن والمدين : 

ينبغي للقاضي أن يراعي عند نظره للموضوع مصلحة الطرفينء وهو بذلك 
يطبق fase‏ العدالة الذي يعتبر أساساً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. 

ويناء على ذلك فإن القاضي مطالب وهى ينظر في القضية بالموازنة بين 
مصلحة الطرفين بما يحقق العدالة لهماء ويعني هذا أن يقوم القاضي بتوزيع 


)1( الأسس العامة للعقود الإدارية (VAY)‏ 
الظروف التى تطرا أثناء تنفيذ العقد الإداري (NOV)‏ 
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A‏ تو ت 
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العبء الطارىء على المتعاقدين , حيث إن هذه النظرية Y‏ تعني رفع الإرهاق كلية 
RA‏ ل د وإنما تهدف إلى رد 
الأرهاق إلى" الع sad‏ بالنسية Oya all‏ 

وهنا تكمن أهمية هذا الشرط › > إذ به يتمكن القاضي من الحكم بدقة عند 
توزيع هذا العبه بين طرفي الع Ley‏ يحقق الموازنة بين مضلحة galo‏ 

وضابط الموازنة هنا إنما يكون بالكيفية التي تحقق أكبر قدر من العدالة 
للمتعاقدين حيث إن نظرية الظروف الطارئة ما وجدت في الأصل إلا لتحقيق 
التوازن والعدالة بين كل من الدائن والمدين في الرابطة العقدية. ولا يقبل أن تؤدي 
إلى إجحاف أو ظلم لآي منهما. ؛ ولذلك كان شرط الملائمة بين مصلحة الطرفين 
NG‏ 


الرابع : أن يقضي القاضي برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول: 

نصت المادة VAA‏ من القانون المدني الكويتي على أنه يجوز (للقاضى بعد 
اموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقولء بأن يضيق 
من مداه» أى يزيد في Males‏ | 

وبناء على هذا النص فإنه يجوز للقاضي أن يقضي برد الالتزام LI‏ إنقاصاً 
للالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ كأن يقضي مثلا بانقاص الكمية المتعاقد على 
توريدها في حالة ما إذا تعهد تاجر بتوريد كمية من الغلال مثلا بسعر محدودء 
وبعد إبرام العقد ارتفع ثمن الغلال ارتفاعاً كبيراًء ورأى القاضي أن مصلحة 


(VAY) الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )١( 
(ELLA :نض‎ js EN los (Y) 
(VE) مجلة القضاء والقانون‎ (Y) 


نخ ت یلتک ن نودت داز ده 
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(1) 


الطرفين تتحقق بإنقاص الالتزام؛ فإنه يجوز له أن يقضي بإنقاص الكمية التي 
التزم بتوريدها Qual‏ وذلك بالقدر الذي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول(). 

وإما أن يقضي بزيادة الالتزام المقابل للالتزام Gayl!‏ فذلك أمر متروك 
لتقدير القاضي بمقتضى مفهوم النص السابقء فإذا وازن بين مصلحة الطرفين 
ورأى أن المصلحة yas‏ في زيادة التزام الطرف الآخر كان له أن يقضي Me‏ 

هذه هي الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها لتطبيق نظرية الظروف 
الطارئة ويها يظهر ZI‏ تطبيق النظرية. 

ويهذه الشروط نختم الكلام عن الظروف الطارئة حيث ذكرنا تعريفها 
وتقسيماتها وشروطها ثم آثارهاء ولست أزعم أنى أوفيت الموضوع حقه لأني كما 
ذكرت في بداية المبحث Lal‏ أشير إشارة وأذكر على سبيل الإجمال ما يتعلق بهذه 
النظرية حتى تتصور في الأذهانء ولتتضح الصلة بينها وبين مبدأ وضع الجوائح. 


Gall jols (1)‏ د asia‏ ر وينظن ay AN JB‏ الطاركة (AR)‏ 
(N)‏ نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر ).£9( 
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الباب الأول 
أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها : 


أبين في هذا الباب أسباب الجوائح؛ سواء كانت متفق عليها pl‏ مختلف فيهاء ثم أبين 
أنواع الجوائح المتعددة سواء كانت سماوية أم أرضية) من صنع الإنسان, pl‏ من غير 
صنعه» ثم أبين ما اشترطه الفقهاء لاعتباروضع الجائحة؛ سواء كانت هذه الأسباب 
متفق عليها al‏ غير متفق عليهاء وذلك في الفصول الآتية : 

الفصل الأول + أسباب الجوائح 

الفصل الثاني : أنواع الجوائح 

الفصل الثالث ؛ شروط الجوائح 

الفصل الرابع : الأموال والتصرفات التي تؤثرفيها الجوائح 


PR: all 


0 


الفصل الأول 
أسباب الجوائح 


للجوائح أسباب متعددة « منها ما وقع الاتفاق عليه من العلماء الذين يقولون 
بوضع الجوائح» ومنها ما لم يقع اتفاق العلماء عليه ومنها ما وقع الاتفاق على 
عدم وضع الجوائح فيهاء يتبين ذلك في المبحثين الآتين : 

BUSY الأول هراهم‎ all 

امبث الثاني + مواضع AN‏ 
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المطلب Yi‏ 
المطلب الة 


> 


ني Y,‏ السماوية 


ْ الميحث الأول 
مواضع الاتفاق 


لوضع الجائحة: لا خلاف بينهم في ذلك؛ كما يتضح ذلك في المطلبين الآتيين : 


| المطلب الأول : العطش 

| يتفق الفقهاء القائلون بوضع الجوائح!'! على أن el‏ يعتبر سبباً 
le‏ جلياً في كلام فقهاء المالكية خصوصاً. حيث يروي 
ابن القاسم في المدونة أن العطش إذا أصاب الثمرة من انقطاع مائهاء أو سماء 
area eb are |‏ مالك E‏ 
Ä‏ الماء إذا انقطع عن الثمرة rl ee elo‏ 
usa |‏ كان LSS ol‏ وما de‏ فهو das gil‏ بض من El‏ 
GMA Yat Dira ty gal as |‏ ين الحميع أن العطش Lic pies‏ 


(N)‏ لم أذكر أقوال فقهاء الحنفية لأنهم لا يرون وضع الجائحة ولم أجد نقلا عنهم في ذلك. 
(Y)‏ المقصود بالعطش هنا : انقطاع ماء السماء أو العين التي يسقى بها. انظر التاج والإكليل ٠.۷/٤‏ 
6A - |‏ والمدونة 4//١؟:‏ والقول الواضح VYV — ١75‏ وروضة الطالبين / TE‏ 
(Y) |‏ المدونة .۲١/٤‏ | 
)£( هو محمد بن أحمد بن محمد#رشد» فقيه مالكي فيلسوفء من أهل الأندلسء عني بكلام أرسطو 
وترجمه إلى العريية وزاد ile‏ مات سنة whe‏ من:مؤلفاته «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 
و«الكليات في الطب». 
[سير adel‏ النبلاء ۲۰۷/۲۱ , شذرات الذهب ۲۲۰/۶ ]. 


لوضع الجائحة!"). 


ونقل في أوجز المسالك اتفاق الجميع على أن العطش يعتبر hatha‏ ويذكر 
مرف ly‏ اللاحشوق : آنه لا يكون جائخة إلا ما أضاب الثمرة من pol‏ السا 

من عفن» أو برد» أو عطشء أو فساد بحر dy gh‏ وكين SER‏ 

وأما ابن رشد الجد فيذكر في المقدمات/ ) أن انقطاع الماءء الذى هى العطش 
جائحة بإجماع واتفاق. 

هذه نقولات علماء المالكية الذين لهم قصب السبق في أحكام الجوائح: Lal‏ 
فقهاء الحنابلة فإنهم حين عرفوا الجائحة فإنهم يضربون لها الأمثلةء ومنها 
العطش» فيذكر ابن قدامة تعريف الجائحة بأنها كل آفة لا صنع للآدمى فيهاء 

ويضرب لذلك أمثلة منها الريح والبرد والعطش). 

وكذا ابن مفلح e‏ يذكر نحو كلام ابن قدامة e‏ ويمثل لذلك 

JS WES بالفطقن‎ iaa pitas Yi dally sat; والح‎ a IL 

ala WIEN فوا‎ 

)1( بداية المجتهد -VYV/Y‏ وقال ابن رشد الجد في المقدمات 080/17 Lely:‏ انقطاع الماء فإنه جائحة 
في القليل والكثير بإجماع واتفاق. 

. ١١١/١١ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي‎ (Y) 

. ۲۲٣ - ۲۲۲/٤ المنتقی‎ (v) 

. ٥٤٥/۲ المقدمات والممهدات‎ (E) 

AVE المغني‎ )5( 

)1( المبدع شرح المقنع .٠١٠/٤‏ 

(۷) هى منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» فقيه شيخ الحنابلة في وقته» نسبته إلى بهوت في 
‚a das yal)‏ توفي سنة 0% + ¿AN‏ من مؤلفاته: «الروض المريع شرح زاد المستقنع» و«كشاف 
القناع عن متن الاقناع». 
| خلاصة الأثر ٤۲١/٤‏ الأعلام لارلا١؟‏ ]. 

VOY والروض المريع‎ »۲١۲/۲ وشرح منتهى الإرادات‎ VV/0 الإنصاف‎ (A) 
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الشوكاني اتفاق الفقهاء على اعتبار العطش جائحة(). 
Lely‏ تعليل كون العطش سببا للجائحة سواء كان ذلك قليلاً أم LES‏ فوجهه 
وكثيرهاء كمنفعة الأرض المكتراة). 


المطلب الثاني : الآفات Vas gland)‏ 

لا يختلف القائلون بوضع الجوائح في اعتبار الآفات السماوية سبباً لوضع 
الجائحة. ويظهر ذلك جلياً في تعريفاتهم للجائحة؛ إذ تكاد تتفق تعريفاتهم 
للجائحة أنها ما لا يستطاع دفعه من أمر سماوي(. 

يذكن cal‏ رشد الخفيد + آن oli Le‏ الثمرة yo‏ السعاء das Bly syall Jia‏ 
وضده العفنء فلا خلاف في المذهب أنه جائحة. 


. ۲٠٠/٠١ نيل الأوطار‎ )١( 

. ۱۹۳/١ وشرح الخرشي‎ NAO/Y والفواكه الدواني‎ A TV/E المنتقى‎ (Y) 

(y)‏ الآفات السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه» كالريح والحر والبرد ونحوه» وسميت سماوية نسبة 
إلى السماء آي أنها فعل من رفع السماءء أو أنه لا يقدر عليها إلا من رفع السماء وهو الله عن 
«lay‏ حاشية العدوي على الخرشي :١957/٠‏ وجواهر SASH‏ 7۲ والمغني AY E‏ والمبدع 
206 ومعجم لغة الققهاء VU‏ 


. ۸ انظر تعريفات الفقهاء للجائحة في المبحث الأول من التمهيد ص‎ (E) 


)2( بداية المجتهد ۲۲۳/۲ وفى المقدمات ٥٤٤/۲‏ : فأما ما كان من فعل الله تعالى ولا اكتساب 
laa a‏ 


Ei eee a sis SR SS es 
E 1 1 en tn cat A toa nie کھت‎ See TI 


کت ج چچ ی اھ می جک 0 PP EEE‏ 


وذكرنا في المطلب الأول قول مطرف وابن الماجشون : أنه لا يكون جائحة إلا 
ما أصاب الثمرة من أمر السماء من عفن... dl‏ 

ويذكر ابن مفلح في تعريفه للجائحة أنها كل آفة سماوية لا صنع للآدمى 
¿gs‏ وكذا قال ابن Mata‏ 

أما المرداوي فينقل مذهب الحنابلة في أن الآفات السماوية تعتبر سبباً لوضع 
MESE‏ 

كما نقل الشوكاني الاتفاق على أن كل آفة سماوية فهى isla‏ وكذا 
الحطاب الابن في القول الواض). 


.0 ١ال/4 ومواهب الجليل‎ A0/Y وانظر حاشية الدسوقي‎ 777 - ۲۳۲/١ المنتقى‎ )١( 
W/E المبدع‎ (Y) 

)¥( المغني 85/4 . 

. ۷۷ - ۷٦/٥ الإنصاف‎ )٤( 

Y. fo فيل الأوطاق:‎ (0) 

. ٠١١ - ١١5 القول الواضح‎ (1) 
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الملبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 


المطلب الأول ؛ الخلاف في الجيش . 

المطلب الثاني ؛ الخلاف في السرقة . 

المطلب الثالث ؛ الخلاف في الاحتكار والتسعير. 
المطلب الرابع ؛ الخلاف في الأعذار. 

المطلب الخامس + مسألة تقلب قيمة النقود . 


ال ee‏ ع بو و E‏ اوح م ا 
Suse =‏ 


ss 


الممبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 


ذكرنا في المبحث الأول ما اتفق عليه الفقهاء القائلون بوضع الجائحة « من 
أن الفط Lily‏ الستمازية كلها ا سات pedo! Bytes‏ الخاتة: 

وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك من الأسباب كالتي لا صنع للآدمي فيهاء 
u,‏ الجيش من تلف للثمار ونحوهاء وكذا السرقةء والاحتكار والتسعير, 
وهذا ما سآبينه في المطالب التالية: 


المطلب الأول : الخلاف في الجيش 

بعد اتفاق القائلين بوضع الجوائح على أن ما لا صنع للآدمي فيه يعتبر سبباً 
لوضع الجائحةء اختلفوا بعد ذلك فيما يحدثه الآدمي من تلف للمبيع» ومثال ذلك 
الجيش» هل يعتبر ما يحدثه من إتلاف سبباً لوضع الجائحة؛ للفقهاء في هذه 
المسالة قولان : | 

القول الأول : أن الجيش يعتبر سبباً لوضع الجائحة؛ وهى قول مالك ء 
وقول للشافعية!؟). ووجه عند الحنابلة. 


)١(‏ المدونة ۲/٤‏ وفيها قول ابن القاسم : (وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته. قال: 
قال مالك: هو جائحة من الجوائح). وهى قول أكثر المالكية كما في حاشية الدسوقي NA9/Y‏ 
وشرح الخرشي 0/ VAN‏ والقول الواضح NT‏ 

(Y)‏ قال الشافعي في الأم 53/7 : والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين. 

. ۲۷۸/۲۰ ومجموع الفتاوى‎ VA/O المبدع ٤/۱۷۳ء والانصاف‎ (Y) 
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دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

wish ps ¿ele عم الشذوة‎ palos olga LS le Arad all = N 
¿e Layady لحان‎ ay السيما ور — كال و‎ LI GF LS «US ob Lapse 
يستطيع أحد على دفعهاء أو الاحتراز منهاء فكذلك الجيش‎ Y - الأمور الغالبة‎ 
Ja) فإن الجيش‎ die أو الاحتران‎ dads يعتبر أمراً غالباًء لا يستطيع أحد على‎ 
ضرراً بالغاً بالشجر والزرع‎ Golly قوماً أحدث ذلك إتلافاً عظيماً للأموال؛‎ pale 
والحيوان.‎ 

زلذا al: Led Gal Say‏ لكان sf US ig GEM‏ اقل yal‏ كان 
ذلك كالآفة السماوبة(). 

ويذكر المواق أن العلة من جعل الجيش جائحةء أنه فعل مخلوق لا يقدر 
على دفعه Mas‏ 

Su أن المأخذ هو إمكان الضمانء فما يمكن تضمينه يعتبر جائحة لأنه‎ Y 
ما لا يمكن تضمينه ومنه الجيش,‎ Lol الرجوع ببدلهء ولإمكان الحفظ والتغريم»‎ 
لا يمكن الرجوع ببدله.‎ OY فيعتبر جائحة‎ 


: ۷۸۰ مجموع الققاوي‎ (N) 

ف مه ی بوم ن ان AAA‏ اک عات ا ي ا 
اسا eh‏ 0051 لقاع prat Sd‏ سی als‏ 
و«سان المهتذين في مقامات الدين». 
[ نيل الابتهاج VE‏ شجر النور الزكية [YAY‏ 

. "٠١/0 وانظر نيل الأوطار‎ ,5 V/E التاج والإكليل‎ (Y) 


وقد صرح ابن تيمية بذلك» حيث يذكر أن المأخذ هى إمكان الضمان» وأن 
الجيوش وإن فعلوا ما فعلوا ظلماً ولم يمكن تضمينهم فهم بمنزلة البرد في 
المعنر(). 

حتى الشافعية » الذين لا يقولون بوضع الجائحةء ذكروا هذه Lal)‏ 
وهي إمكان الحفظ والتغريم حيث يذكر الشربيني ball‏ عند كلامه على ما لا 
يمكن تضمينه كالسرقة والغصب» أنه إن سرق gf‏ غصب فهو من ضمان المشتري 
Lakes‏ والعلة في ذلك إمكان الحفظ والتغريه!"). فجعل العلة إمكان الحفظ 
والتغريد!؟). 

Y‏ - ومما ينبغي توضيحه هو أن كثيراً من المالكية ذكروا أن محل اعتبار 
جناية الجيش جائحة هو إذا لم يعرف die‏ أحد» أو عرف dio‏ أحد وكان Y‏ تناوله 


الأحكام؛ أو كان معسراً ولا يرجى يساره عن قرب» أما لو عرف die‏ أحد» وكانت 
جائحة توضع: بل يضمن dares‏ فالجميع يتبع؛ لأنهم كالحملاء عن بعضهم 
AM‏ 

القول الثاني : أن الجيش Y‏ يعتبر سببا لوضع الجائحةء وهو قول بعض 


. ۲۷۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
محمد بن أحمد الشرييني شمس الدين» فقيه شافعي مفسر لغوي من آهل القاهرة. توفي سنة‎ ya (Y) 
شجاع»» و«مغني المحتاج في شرح المنهاج».‎ of ۷ه. من مؤّلفاته «الإقناع في حل ألفاظ‎ 
[VW الإعلام‎ VAE/A شذرات الذهب‎ J 
. ٩۲/۲ مغني المحتاج‎ (Y) 
. ۲۲۳/۲ ويداية المجتهد‎ YA انظر قوانين الأحكام الشرعية‎ (E) 
IT/T والبهجة شرح التحفة‎ VAE/Y حاشية الدسوقي ۳ والفواكه الدواني‎ (0) 


Malal sie وح‎ e all gay (ASI 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
بالغرم» بخلاف الأمور السماوية!؟). 

يوضح ذلك ابن مفلح حيث يذكر وجها للحنابلة gay‏ أن ما يتلفه الآدمى عن 
طريق الجيش لا يكون جائحة يضمنها البائع؛ بل هي من مال المشتريء والعلة هي 
أنه يمكن أن يتبع الآدمي Misal‏ 

Lalo all cal coles ge wall wut, gil ¿go‏ مان ¿ul‏ ليس 
EEE‏ ذلك مما Mis Eras‏ 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى pad‏ فقال رسول 


م AY WE lo‏ 
A a as‏ قي القن A y a‏ 
ان tl‏ إن jas sail GIS‏ يزوع الخ dla‏ فلا يكون ¿ly al‏ گان ممن يغليه شرا 
جنده ولا يخافون edie‏ أى يكون في نفسه مجبولاً على الفساد والسعي في خراب الأرض فإنه 
كو اجاتحة 

(Y)‏ قال الشافعي في الأم A/T‏ : وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي. 

YVA/Y ومجموع الفتاوى‎ VA/O والإتصاف‎ \WY/E المبدع‎ (Y) 

VAP a ES 

)0( المبدع ۱۷۳/۲ . 

)1( امات و الها 6 انطو الق الا We‏ 
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Miras 

وجه الدلالة من الحديث : 

„Mas الله‎ ¿ya كن‎ Y ly ll على الله عليه وسلم دكن‎ ill of 
وهذا يكون بما تحدثه الآفات السماوية من آفات تمنع تمام صلاح الثمرء فلا‎ 
يدخل في ذلك ما يتم نهبه من قبل الجيش بعد تمام صلاح الثمرء فالمنع يكون من‎ 
ls دولا‎ dsd 

فظاهر الحديث يفيد أن الجائحة Y‏ تكون إلا من الآفات السماوية التي هي من 
فعل الله تعالى» بخلاف الجيش الذي هو من فعل الآدمي!'). 

Y‏ - ويذكر بعض الحنابلة أن الجيش إذا لم يمكن تضمينه كان جائحة من 
glad‏ البائع» ولا يكون جائحة في حالة تفريط المشتري". 


سيب الخلاف : 

سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسالة هو اختلافهم في ما يكون جائحةء 
فمنهم من خص الجائحة بالأمور السماويةء ومنهم من عداها إلى فعل الآدميء 
فمن خصها في )1908 السماوية اعتمد على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: 
«أرأيت إذأ منع الله الثمرة»» وقال gl‏ الجيش ليس جائحة لأن المنع Las]‏ يكون من 
الله تعالى» وهذا يكون في الأمور السماوية. 


)١(‏ أخرجه البخاري "/؟١١‏ في كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته 
Lale‏ فهو من البائع: رقم الحديث WIAA‏ ومسلم :115 في US‏ المساقاة باب وضع الجوائح 
رقم الحديث ٠٠٠١١‏ . 

Vo. /0 ونيل الأوطار‎ VYV/Y بداية المجتهد‎ (Y) 

pall af Lu e dad ge La (1)‏ امه 
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ومن عداها إلى أفعال الآدميين. شبهها بالأمور السماويةء وقال Gly‏ الجيش 
جائحة لأنه لا يستطاع dads‏ كالأمور السماوية(). 

المناقشة والترجيح : 

يترجح في هذه المسألة القول الأول القائل باعتبار وضع الجائحة بالجيش, 
U ell,‏ على: 

١‏ - أن قياسهم على الآفات السماوية قياس صحيح؛ al‏ )5 العلة مشتركة في 
كل» وهي عدم القدرة على دفع هذه المصيبة؛ كما لا يمكن تضمين ما أتلفه الجيش. 

ولذلك لما ذكر صاحب حاشية الروض المربع عدداً من الجوائح قال: أو جيش 
¿Sos Y‏ تضمینه. 

كما صرح الحطاب الابن فيمن نقل die‏ والشيخ محمد N) ile‏ وصاحب 
حاشية Glas‏ الطالب oe Eher aa‏ سآن مق oo‏ الجيش الكثير, 


. ۲٠٠/٠ ونيل الأوطار‎ VYV/Y بداية المجتهد‎ )١( 

COVE حاشية الروض المربع‎ (Y) 

ya (Y)‏ محمد بن أحمد بن محمد عليش. فقيه مالكي من آهل طرابلس الغرب . ولد بالقاهرة وتعلم في 
الأزهر وولي مشيخة المالكية. توفي سنة a YAA‏ من مؤلفاته: «منح الجليل شرج مجر ليل 
و«فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك». 
[ شجرة النور الزكية Al‏ الأعلام ۱۹/۱ - ٠١‏ ]. 

VEN/V حاشية كفاية الطالب الرباني ؟/75١: وانظر مواهب الجليل 57/5 ومنح الجليل‎ (E) 

)0( هى يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ . من أجلة علماء الحديث وفقهاء 
المالكية وشيخ علماء الأندلس. توفي بشاطبة سنة a EW‏ من مؤلفاته: «الاستذكار في شرح 
مذاهب علماء الأمصار» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». 
[ الديباج المذهب NOV‏ شجرة النور الزكية ١١6‏ ]. 
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معرض حديثه عن أمثلة الجوائح: (ومعرة lis‏ والمعرة المضرة من Mesas‏ 

وكذا ابن تيمية حيث ذكر أن المأخذ في هذه المسالة هى إمكان الضمانء Las‏ 
يمكن تضمينه فلا يكون جائحة؛ وما لا يمكن تضمينه يكون جائحة حيث يكون 
بمنزلة البرد في Mall‏ 

وما سبق واضح بين » إذ أن الجيوش الغالبة المعادية لبك ما إذا داهمت 
PL. lt a daa a‏ كو A‏ 
“ade rece!‏ 

Y‏ - استدلال أصحاب القول الثاني بحديث «أرأيت إذا منع الله الثمرة() 
oly‏ المنع لا يكون إلا من الله تعالى؛ يرد عليه Ob‏ يقال: صحيح أن الذي يمنع 
الثمرة هو الله تعالى» وهذا لا يستلزم عدم وجود مانع يمنع الثمرة مما يحدثه 
الآدمي, فإن ما يحدثه الآدمي كالجيش Las]‏ هو من فعل الله تعالى» إذ المانع 
الحقيقي هو الله تعالى. 

Y‏ - أما تعليلهم Ge GL‏ فعل الآدمي فلا يستقيم؛ GY‏ المأخذ والعلة إمكان 
التضمينء وهي علة مفقودة في الجيش الذي لا يمكن dica‏ ولذلك يلحق 
الوط ات افا ت هلم ‚las Sa)‏ 

٤‏ - أما القول بأن محل اعتبار Glia‏ الجيش جائحة هو «إذا لم يعرف منه 
أحدء yl‏ عرف die‏ أحدء وكان لا تناوله الأحكام, أو كان معسراً ولا یرجی يساره 
عن قربء وما كان غير ذلك فلا يكون جائحة GY‏ الجميع يتبع» ويكونوا كالحملاء 


| . ٤٥/١ الكافى لابن عبد البر‎ (A) 
١ ْ . of fo 


(9 

عن بعضهم بعضاء فيجاب dic‏ بجوابين: 

الأول : أن ما يحدثه الجيش من دمار وإفساد عادة ما يكون فوق ما تحتمله 
LA‏ 

الثاني : أن هذا الفرد الذي عرف أو كان موسراًء أو معسراً يرجى Shad‏ 
hi‏ عسره عن قربء لا تدبير له في الجيشء ولا أمره» بل هو تبع لقيادته وموجة من 

قبلهم: فليس له إرادة حرة فيما يقعل. 
اام ويهذين الجوابين يتضح أن الجيش هنا يعتبر dotle‏ ولا يمكن تضمينه 
| بحال» وهذا الحكم يشمل الجيش بأكمله. ally‏ أعلم . 


المطلب الثاني : الخلاف في السرقة 
فهل ما يتلف بفعل السارق يعتبر سببا لوضع الجائحة ؟ . 

للفقهاء في هذه المسألة قولان > 

de‏ الأول : أن a al‏ متا لوضع الجائحةء وه وقول أبن القاسم 
في المدونة('). وبعض المالكية كابن يونس" وابن رشد الجدء وابن 
عبد (So‏ وقول Null‏ ووجه عند الحنابلة). 


دليل هذا القول : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


. قال ابن القاسم : ولى أن سارقاً سرقها أيضاً كانت جائحة في رأيي‎ ۲٠/٤ المدونة‎ )١( 

AMY والشرح الصغير‎ AY/Y القول الواضح ۱۱۰ - ١١۱١ء وجواهر الإكليل‎ (Y) 

BAVA هى أحمد بن يونس بن سعيد. المالكي المعروف بابن يونس من فقهاء المالكية. توفي سنة‎ (Y) 
١ bee os lala 
.] ٠٠١/۲ معجم المؤلفين‎ AY نيل الابتهاج‎ ] 

)£( هى عبد الله بن عبد الحكم بن أعين. فقيه مصري من أجل أصحاب مالك. أفضت إليه الرياسه 
بمصر بعد أشهب. توفي سنة AV VE‏ من مؤلفاته: «المختصر الكبير»» و«المناسك». 
[ الديباج المذهب VE‏ شجرة النور الزكية 55 ]. 

(5) روضة الطالبين "ر٠77,‏ ومغني المحتاج ٩۲/۲‏ . 

)1( الإنصاف هثرث, والمبدع .١71/6‏ ويشعر كلام ابن تيمية بأن الوجهين المنقولين عن الحنابلة لا 
يدخل فيهما السارق حيث يذكر في ضريه المثال قيد (من لا يمكن ضمانه) وهذا لا يدخل في 
السارق. قال: (فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه أو غصبها غاصب فقال أصحابنا كالقاضي 
وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه. يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما 
تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنتهبها واللصوص الذين 
يخريونها فخرجوا فيه وجهين: أحدهما ليست جائحة لأنها من فعل آدميء والثاني وهي قياس 
أصول المذهب أنها جائحةء لأن المأخذ إنما ya‏ إمكان الضمان) مجموع الفتاوى + YVA/Y‏ 


جائحةء لعدم القدرة على الضمان . | 

ولذلك يذكر ابن رشد الجد دليل ابن القاسم في جعل السارق جائحةء بأنه 
Mass EN ee‏ 

وهذا فيه تشبيه بالآفات السماوية التى Y‏ يمكن الاحتراس منهاء ولا يقدر 
على Nass‏ 
الجائحة عن المشترى. 

وقد ذكر alll‏ وجه رواية Magias‏ عن ابن القاسم» في القول de‏ 
السارق جائحةء وهو أن ذلك من ضمان البائم» فعلى أي وجه تلفت كان ذلك 
جائحة توضع عن المشتريء لأن ما تلف لم يسلم all‏ 

de من المالكية أن القول بأن السرقة جائحة ليس على إطلاقهء‎ pas ذكر‎ Y 


)4( المقدمات co 0/Y‏ وانظن القول ١١١ call‏ والتاج والأكليل 01//6ه... 

REN) 

)1( هو سليمان بن خلف بن سعد أبى الوليد الباجي» نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس. من SES‏ 
المحدثين وفقهاء المالكية. كان بينه ويين ابن حزم مناظرات ومجالس. توفي سنة DEVE‏ من 
مؤلفاته: «المنتقى شرح الموطأ». و«شرح المدونة». 
PERS]‏ 

)2( هى عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنونء فقيه مالكي انتهت إليه الرياسة في 
المغرب. توفي سنة AVE.‏ من مؤلفاته: «روايته للمدونة عن ابن القاسم عن مالك». 
ART‏ لاسن مك | 

)0( المنتقى ۲۳۲/۲ . 


سم سند 


| 
المراد تعيين السارق» فإن عرف السارق وعين لم يكن جائحة؛ وإنما يكون جائحة 
131 كان Na Y yoo‏ 

لأن السارق لو كان معيناً معروفاً » فإن المشتري يتبعه بعوض ما سرقء وإن 
كان معدماً لا يوضع عنه شيء من MEN‏ 

واستثنى أبن عرفة المعدم» فذكر أن المعدم إن كان dose‏ غير مرجو يسره عن 
قرب فإنه يكون جائحةء أما إذا لم يرج يسره عن قرب فلا يكون جائحة/". 

القول الثاني : أن السرقة لا تعتبر سببأ لوضع الجائحة؛ وهو قول ASI‏ 
المالكية والمشهور ao‏ وذكر ابن عبدالبر أن السرقة عند أكثر Jal‏ العلم 
ليست بجائحة يقضى go‏ وهو قول الشافعي في الجديد"ء ومذهب 
Martos!‏ 


دليل هذا القول : 

ال اا | اقول ae‏ 

١‏ - أن السارق يمكن التحصن die‏ ويقدر على التحفط والتخلص منه» وهو 
PI HR‏ طلم A Lay ts‏ جائ ن ای 


)1( القول الواضح VVV‏ ومواهب الجليل 507/4: وحاشية كفاية الطالب الرباني ٠۷١/٤‏ . 
(Y)‏ جواهر الإكليل A/V‏ وشرح الزرقاني على خليل o/o‏ 

)1( القول الواضح ١١٠١ء‏ وحاشية GUS‏ الطالب الرياني ١75/5‏ . 

٠١١/٤ وانظر المدونة‎ ء١١١-‎ ١١١ والقول الواضح‎ ¿0 /V حاشية الدسوقي‎ (E) 

. £0/Y الكافي‎ (0) 

)1( روضة الطالبين NV + /V‏ ومغني المحتاج AY/Y‏ 

. ۲٥۸/۱ وإعلام الموقعين‎ \VY/E والمبدع‎ VA/0 الإنصاف‎ (Y) 


حينئذ مفرط في حفظ الثمرة ومضيع لها فكان ذلك Mass‏ 

فالسارق لا يعد جائحة إن Galt‏ مال المشترىء لأن المشترى يمكن أن يتدعه 
بالغرم ويرجع Mean‏ 

وابن o‏ يذكر أن سرقة اللصوص جائحة خاصة يمكن الاحتران 
منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط الثمن عن المشتري» بخلاف نهب 
الجيوش والتلف بآفة سماوية!؟). فهو يرى أن الجائحة العامة كنهب 
الجيشء» والآفات السماوية هي التي تسقط الثمن عن المشتري» وهذا من 

Y‏ أن الثمرة في يد المشتري قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه من 
بالسازق لكان [gaa ale‏ وذلك لا يقولة (sah‏ 


المناقشة والترجيع : 


. ۲۲١/۲ والمقدمات ١/١٠٠٤٠ء ويداية المجتهد‎ YYY/E المنتقى‎ (N) 

WY/8 وحاشية كفاية الطالب‎ I/V المبدع 4/ر7١, وانظر البهجة‎ (Y) 

(؟) هى محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية. من كبار الفقهاء تتلمذ على يد 
ابن تيمية وانتصر له وسجن معه بدمشق. توفي سنة ١هدلاه.‏ من مؤلفاته: «الطرق الحكمية» 
و«مدارج السالكين». 
J‏ البداية والنهاية VEV/VE‏ شدرات الذهب ١7١ - ۱۹۸/١‏ ]. 

)£( إعلام الموقعين ٠۸/۱‏ . 

ul (o)‏ رع 


RE TEN تت لص‎ iS: 


A‏ جد مي 


1۰¥ 


وذلك لما يلي : 
١‏ - أن القاعدة العامة في الجوائح هي أن كل ما لا يستطاع دفعه ولا يمكن 
a la‏ 
بجائحة» وعلى هذا لا يكون السارق جائحة: Y‏ يمكن الاحتراس die‏ ويستطاع 
دفعه بالحراسةء والتحفظ منه بالحرز المناسب» وهو أمر مستطاع ومقدور Male‏ 
Y‏ اق o) ga A)‏ الان say Y dio ¿Sol Lad‏ خان Sun‏ 
يرجع بالبدل أو ell‏ فهو ضامن ومتبوع بالغرم. 
والسارق يمكن تضمينه حتى ولو كان clases‏ فيكون ذلك في ذمته؛ وإن كان 
غير معدم فكذلكء GY‏ الغالب انكشاف أمره؛ أو القبض عليه ولو بعد فترة من 
الزمن. والله أعلم . 


AN NN إعلام الموقعين ١/ره", والقول الواضح‎ )١( 


المطلب الثالث : الخلاف في Fa en‏ 
i eT‏ 
الاحتكار والتسعيرء هل يعوض من يتضرر ويخسر بسببهما أولا؟ هذا ما Em‏ 
في المسالة الثالثة» بعد أن نذكر حكم الاحتكار والتسعير فى المسالتين الآتيتين 

المسالة الأولى : حكم الاحتكار() . 

gat,‏ الفقهاء في الجملة على أن الاحتكار ممنوع شرعاً. واستدلوا لذلك 
ias‏ من ghey UN‏ 

١‏ - قوله تعالى : «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»(") 


)١(‏ الاحتكار لغة : جمع الطعام ونحوه مما JSG)‏ واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. والحكر ادخار 
الطعام للتريص وصاحبه محتكر. لسان العرب ۲۰۸/٤‏ والمصباح المنير OV‏ مادة: u an‏ 
أما في الشرع ففيه عبارات للفقهاء وإليك بعضها : 

أ - تعريف الحنفية : هو شراء الطعام ونحوه وحبسه إلى القلاء. حاشية ابن عابدين ¿Yoo/o‏ 
والاختيار EXY/Y‏ . 

ب - تعريف المالكية : هو رصد الأسواق انتطاراً لارتفاع الأثمان» الشرح الصغير ,774/١‏ والمنتقى 
‚\o/o‏ 

ج - تعريف الشافعية : هو اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق» مغني 
المحتاج Glas VA/Y‏ المحتاج EVY/Y‏ وتحرير ألفاظ التنبيه .٠۸١‏ 

د - تعريف الحنايلة : شراء القوت وحبسه انتظاراً للغلاء. المغني \08/E‏ وكشاف القناع NAV/Y‏ 
والحسبة ۳۷ - ۳۸. 

ه - تعريف الظاهرية : إمساك المبيع مضرة بالناس e‏ المحلى 1٤/۹‏ . 

و - تعريف الزيدية : حبس السلع الفاضلة عن كفاية الانسان ومن يمون إلى الغلةء الروض النضير 
V/A"‏ ؟, والسيل الجرار YA‏ 

.؟١ر/؟ تعريف الإمامية : استبقاء السلع للزيادة في الثمن وقت الغلاء » شرائع الإسلام‎ y 

.۲۲ آية‎ gall سورة‎ (Y) 


ا تنخ كدهج 


وجه الدلالة من الآية : 


أن الله تعالى توعد بالعذاب على من يرد بالحرم إلحاداً بظلمء فدل 
على تحريم cell‏ ومن الإلحاد بظلم الاحتكار لما روى Mugla sl‏ عن يعلى بن 
أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه" وهو قول عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك O alo al‏ في تفسيره(. 

Y‏ - استدلوا بجملة من الأحاديث التي تدل على تحريم الاحتكارء وأن 
المحتكر آثم بفعله» ومن هذه الأحاديث: 

أ - قوله صلى الله عليه وسلم : «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من 
الله ويرئ الله منه» ” ذكر الكاساني في وجه الدلالة من هذا الحديث: أن مثل 
هذا الوعيد لا يلحق إلا بإرتكاب الحراء). 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم : «من احتكر على المسلمين طعامهم ضريه 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني» صاحب السنن أحد الكتب الستة. محدث 
البصرة إمام أهل الحديث في عصره. توفي سنة .ATVo‏ من مؤّلفاته: «السنن»», و«المراسيل». 
[ سير اعلام النبلاء ۲۰۳/۱۲ وطبقات علماء الحديث ۲۹۰/۲ ]. 

(Y)‏ أخرجه gol‏ داود 577/7 في US‏ المناسك باب تحريم حرم مكة رقم الحديث No Yo‏ والحديث 
ضعفه ابن القطان كما في فيض القدير للمناوي .187/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٠/٤‏ 
: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن المؤمل y‏ ابن حبان وضعفه جماعة. 

(Y)‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج. أندلسي من أهل قرطبة . إمام في التفسير. رحل إلى 
المشرق واستقر بمنية بني الخصيب بصعيد مصر. توفي سنة AW)‏ من مؤلفاته: «الجامع 
yy «e all glSa¥‏ 53 29 الأخرة. ١‏ 
] الديباج المذهب ۳۱۷ - ۳۴۱۸ء شذرات الذهب ٠٠/۰١‏ ]. 

)£( الجامع لأحكام القرآن YE/VY‏ © وانظر الحاوي 6.3/0. 

)0( أخرجه أحمد ۳۳/۲ والحاكم VAN /Y‏ وفيه أبى بشر الأملوكي ضعفه ابن معين كما في مجمع 
الزوائد للهيثمي E‏ وانظر التلخيص الحبير ٠١/۳‏ ونصب الراية 775/4 . 

. ۱۲۹/۰ بدائع الصنائع‎ (N) 


الله بالجذام y‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «الجالب مرزوق والمحتكر 
محروح». وفي blo,‏ و « وقوله صلى الله عليه وسلم: «من Jas‏ في شيء 
من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة»!"؟. 


وجه الدلالة من الأحاديث : 

أن الله تعالى توعد المحتكر بالنار والجذام والإفلاس» ووصفه بالحرمان. 
واللعنةء وكل ذلك يدل دلالة صريحة على أن ذلك يعتبر فعلا lejos‏ وصاحبه آثم 
إذ الوعيد بالنار ونحوه لا يكون على شيء A‏ 

se‏ ادي انكو كين ناهر" رفي وو ةل 
يحتكر إلا his ola‏ 


a loas ةلازا‎ FOREN OVA 
PER ابن عم ف اننع‎ wala A ll alto esas VS 
| YEN E 

a VYA/Y Lalo onl eya (Y)‏ عفان lil‏ ات TOY Egal ei, ely Ll Gb‏ احاتم 
SS AE lly ANA‏ فى اكان عن Motilla‏ 
pb a pa decis e SEN 7‏ الى NA‏ 
والبوصيري في الزوائد ۸/۲. | 

sant de at (1)‏ 3۷ والخاك ¿al IN I/V‏ في البيوع باب ها la‏ الاستعان Js‏ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١1/6‏ (فيه زيد بن مرة أب المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
salis‏ | 

)8( أخرجه مسلم ٠۲۲۷/١‏ في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم الحديث ٠٠٠١‏ 
من حديث معمر بن عبدالله. 

)2( خن جها plane‏ ۲۲۸/۲ في كتاب المساقاة باب SN paja‏ في الاقوات. 


= 

ذكر النووي في وجه الدلالة من الحديث بروايتيه: أنه صريح في تحريم 
الاحتكارء فإن الخاطئ عند أهل اللغة هو العاصي OSS‏ 

Bari dis all pl Le EE al ly 
عن‎ Gall hay. u ea امتنع‎ 
Dal jos المستحق ظلم‎ 

all af Sib LEN a | عد ابن حجر الهيتمي"‎ — £ 
ca pully dis الله ورسولة‎ Zod ووراية‎ Galli الوعين الشدك:‎ lua التي‎ usa 
(2,41 ¿de ala oda yá dU, aldol 

هذه هي الأدلة التي استدل بها الفقهاء على تحريم الاحتكارء ولا خلاف 
بينهم في أن الحكمة من تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن العامة » ولذلك 
أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم 
يجدوا غيره فإنه يجبر على بيعه» دفعاً للضرر عن الناس» وتعاونا على حصول 


)8( شرع lat Jas 47/55 pleas reis‏ في كيل الآمطان DREI Losa‏ دكن ssl‏ 
الدالة على تحريم الاحتكار: (ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم 
جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح»؛ فكيف وحديث معمر المذكور في 
مجديع فيم والتصريع ¿Sil ob‏ جا جاب فت ¿Y Shell pre Esla]‏ الاي UY‏ 
(quale‏ 

| والطرق الحكمية 5.؟.‎ ٤٠۲/۲ بدائع الصنائع ۱۲۹/۰ والاختيار‎ (N) 

)0( من Salut‏ حر اليتق el dl‏ فة فانم ar‏ ب ca‏ رال من م 
إلى مكة وصنف بها كتبه ويها توفي سنة ة ۷٣‏ ه. من مؤلفاته «تحفة المحتاج شرح ee lg all‏ 
و«الزواجر عن ارتكاب الكبائر». ش 1 
[ البدر الطالعم ۱۰۹/۱ء شذرات الذهب 3/١/8‏ ]: 


N EHE 


PO Po .—— ee 


N all لقمة‎ 


)1( شرح صحيح مسلم :45/١١‏ ومواهب الجليل VAA/E‏ والطرق الحكمية ١٠٠۲ء‏ والأشباه والنظائر 
' لابن نجيم AV‏ وقد اختلف الفقهاء في ما يجري فيه الاحتكارء» فيرى جمهورهم أن الاحتكار إنما 
\ يكون في القوت خاصة: أما المالكية فيرون أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس 
| ويتضررون من حبسه. ووافقهم على ذلك الظاهرية؛ وفي قول لمحمد بن الحسن أنه Y‏ احتكار إلا 
في القوت والثياب خاصة. 
bil‏ بدائع الصنائع ١/۱۲۹ء‏ ومواهب الجليل ۲۲۷/٤‏ ومغني المحتاج ۸/١‏ والمغني ٠٠٤/٤‏ 
والروض النضير A/V‏ وشرائع الإسلام VV/Y‏ والمحلى 1E/%‏ ونيل الأوطار 0/ YO.‏ 
وقد ذكر الفقهاء على خلاف بينهم شروطاً للاحتكار منها : 
1 أن وكون الشراء ño‏ الغلا ويسبسة انتظارا dal‏ 
ب - أن يملك السلعة بطريق الشراء . 
ج - أن يكون الحبس لمدة معينة . 
د - أن يكون قاصداً أن يغلي السلع على الناس ويخرجها لهم وقت الغلاء. 
انظر بدائع الصنائع 9/0 والتاج والإكليل 80/6": ومغني المحتاج VA/Y‏ والمغني 5/5 2١٠5‏ 
والروشن NANO a‏ 


0 

المسالة الثانية : حكم التسعير . 

التسعير محرم عند عامة الفقهاء في الجملة e‏ إلا ما استثناه بعض الفقهاء 
ا ساني ا ا 

أما دليل التحريم الذي استدلوا به فهو ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا Y‏ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكمء!'). 

وجه الدلالة من الآية : 

Sets ان كانه نما ره‎ ARIS حو‎ Gs allie 
فلا‎ al آم‎ ala يان كل أعوال الناس يكون‎ as فالا‎ all 


)١(‏ التسعير في اللغة : تقدير السعر. يقال: سعرت الشيء تسعيراً أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي 
إليف yall La‏ 10/8 والقاموس الحيط #*/زلاءوالمصتيام الثين:6 +1 مادة „u gan‏ 
Loly‏ التسعير في الاصطلاح فتعددت عبارات الفقهاء فيه على تقارب في معناها ومنها : 
1 - تعريف الحنفية : هو أن يسعر الحاكم على SLUM‏ سعراً معيناً بمشورة أهل الرأى إذا تعدوا 
من القيمة تعدياً فاحشاء حاشية ابن عابدين NOV/0‏ 
ب - تعريف المالكية : هى تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. شرح 
حدود اين عرفة ۲٥۹/۱‏ . 
ج - تعريف الشافعية : هى أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذاء للتضييق على 
الناس في أموالهم. مغني المحتاج YA/Y‏ 
د - تعريف الحنابلة : هى تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً وإجبارهم على التبايع Los‏ قدرهء 
وقيل: هى أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعراً وإجبارهم على. التبايع بهء مطالب أولي النهى 
“AY /Y‏ وكشاف القناع NAV/V‏ 
a‏ تعريف الشوكاني : هى أن يأمر السلطان أو نوابه أو من ولي أمر المسلمين أهل السوق ألا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو للنقصان لمصلحة, نيل الأوطار NEV/o‏ 
و - تعريف معجم لغة الفقهاء ٠١١‏ : هو فرض الدولة الأثمان العادلة للسلع قطعاً لجشع التجار. 


AO EN a y) 


«e‏ هد يه 


a ¡rata AN ss 
A AO A :الله عر‎ aie اله‎ 
ةاد‎ Laca poll شعي‎ ga الله‎ op splay عليه‎ a leo alll يسول‎ 
۰ Oita tls A کو ا و‎ 

وجه الدلالة من الحديث من وجهين : 

UN E en‏ لل A‏ كاله IN‏ 5 وان 
كان جائزاً لأجابهم إليه. 

Hal ساني بالطل‎ rl لها‎ 
ae 

۲ - أن التسعير فلم للبائع بإجباره على بيع سلعته y‏ حقء أو daño‏ من 
بيعها Ly‏ يتفق عليه المتعاقدان". 

AAA AA 
إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم لبلد يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون؛ ومن‎ 
عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمهاء ويطلبها آهل الحاجة إليها فلا يجدونها‎ 
A ا ف الا‎ alas سر هعون ف‎ SN 
A الوضرل إلى‎ ee see 


anal (1)‏ وان ja il ll LS a WN‏ ارق gal‏ 2281 والقرمدئ 
VN = ۴‏ فى كتان البيوع بات ما جاء في VEN Lale id 11*04 Casall py ll‏ 
فى ol yl LOS‏ من كرد ان شعن رقم 5٠٠٠ gdl‏ قال Sl‏ عمو في اللخ all‏ 
(selon Baia‏ 

EV قدامة‎ ASS (Y) 

JAJO والمنتقى‎ EV/Y الكافي لابن قدامة‎ (Y) 


q 
4 
i 
A 
| 


o= 

منعهم من بيع أملاكهم» فيكون حراما Masa)‏ 

0 - مما يدل على أن التسعير ممنوع شرعاًء ضار بالناس» أنه يعتبر تقديراً. 
للثمن؛ فهو نوع حجر على الدائع بدون وجه Mis‏ 

- أن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافةء وليس نظره في مصلحة 
المشتري بأولى من نظره في مصلاحة البائع لوفور gal‏ وإذا تقابل الأمران وجب 
تفريق الفريقين في الاجتهاد لآنفسهم, فيجتهد المشتري في الاسترخاصء ويجتهد 
البائع في وفور الربح؛ LT‏ التسعير فإنه يفوت على المشتري والبائع أو أحدهما 
مصلحة الاسترخاص أو Mal‏ 

هذه مجمل الأدلة التي استدل بها الفقهاء على تحريم التسعير في الجملة, إلا 
أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التسعيرء ويكون للحاكم بمقتضاها Ga‏ 
التدخل بالسعين» thy‏ مكب dde‏ ذلك ¿ay lead‏ أن ou‏ تعن ANUIES‏ 
على النحى التالي: | 

أ - صرح all‏ وغيره من فقهاء الحنفية بجواز التسعير من قبل 
الحاكم إذا كان أرياب الطعام يتحكمون على المسلمين» ويتعدون Lua‏ فاحشاً 


NA /€ والمنتقى ۱۸/۰ » والتاج والإكليل‎ ٤١/۲ الكافي لابن قدامة‎ (Y) 

. ٤.۹/٥ والحاوي‎ EYV/Y الاختيار‎ (Y) 

NA ۱۸/۰٩ والمنتقى‎ NOTO وانظر في ذلك: حاشية ابن عابدين‎ » ٠٠١ - ٤.۹/٥ الحاوي‎ (Y) 
وكشاف القناع ١/۱۸۷ء ونيل الأوطار ١/۸٤۲ء والأحكام‎ AY /Y وحاشية الجمل على شرح المنهج‎ 
ANY والأحكام السلطانية للفراء ١١ء والسيل الجرار‎ V8 السلطانية للماوردي‎ 

)٤(‏ هى عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي. من آهل زيلع بالصومالء من فقهاء الأحناف. 
كان مشهوراً بالنحو والفقه والفرائضء قدم القاهرة ودرس وأفتى ونشر الفقه. توفي dio‏ ١٤۷ه:‏ 
من مؤلفاته: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«الشرح على الجامع الكبير». 

.] EEN/Y الفوائد البهية ١٠١٠ء الدرر الكامنة‎ J 


Qe. 


وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فلا بأس به بمشورة أهل 
الرأي Billy‏ 

جو الو LOS‏ الناس :الى dl‏ 
واحقات الاش إلى jar le dal‏ مكل من كان ¿lia Y alab asic‏ 
إليهء والناس في مخمصة, أو سلاح Y‏ يحتاج إليه والناس محتاجون إليه للجهادء 
فهذا يجب إجباره على البيع بقيمة المثل من أجل dale‏ الناس» ودفع الضرر 
عدم 

ولهذا يذكر ابن القيم أن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل» عند ضرورة الناس el‏ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليهء والناس قي 
Nele‏ ر ذلك نان 
من اضطر إلى طعام غيره: أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثلء gly‏ امتنع عن بيعه 
إلا ZIEL‏ من سعره فأخذه منه Las‏ طلب: لم يجب عليه إلا بقيمة BU‏ 

وذكر أيضاً أن التسعير في حالة احتياج الناس: إلزام بالعدل الذي الزمهم 
الله cas‏ فإذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بالزيادة على 
القيمة المعروفةء فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا الزامهم 
بقيمة iM‏ فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي الزمهم الله Mas‏ 

| وكذا ذكر ابن تيمية أن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة 

Jill‏ عند ضرورة الناس tall‏ مثل من عنده طعام Y‏ يحتاج إليهء والناس في 
مخمصة: فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثلء ولهذا قال الفقهاء: من اضطر 


AN وفتح القدير‎ VVE/Y والفتاوى الهندية‎ EYY/Y وانظر الاختيار‎ «YA الحقائق‎ us )١( 
VA والحسبة‎ NV/0 وانظر المنتقى‎ Yoo الطرق الحكمية‎ (Y) 
. ٥۹/۱٠۰ الطرق الحكمية 5.؟, و۲۱۷ - ۲۸ء وانظر فتح القدير لابن الهمام‎ (Y) 


إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره sale dads‏ ولو امتنع عن بيعه بأكثر من 
سعره لم يستحق إلا Maya‏ 

ج - صرح أبن تيمية أنه مما يجب فيه التسعير عند العلماء بلا تردد عند 
أحد منهم» أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس 
معروفونء لا تباع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم cello‏ منع إما 
ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم؛ لما في ذلك من الفسادء فههنا يجب 
التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة ll‏ ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة 
Ku‏ بلا تردد في cell‏ عند أحد من العلماء!"). 

وذكر ابن القيم نحو هذا الكلامء وأن التسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. 
les‏ ذلك بأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريهء وسوغ لهم أن يبيعوا 
sae tala la loss le ls‏ 
يريدون بيع تلك السلع؛ وظلماً للمشترين منهم فالتسعير في مثل هذا واجب بلا 
Me ly‏ 

u‏ ومما يجب فيه التسعير تواطق التجار على سعر معين يحقق لهم ريحاً 
Lia‏ فيضطر الناس إلى شرائها بأكثر من ثمن AM‏ ذكر ذلك أبن تيمية وذكر 
أنه قد منع غير واحد من العلماء - IS‏ حنيفة وأصحابه“) - القسام الذين 
يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون 
agull‏ أغلوا عليهم Gal‏ فمنع البائعين الذين GELS‏ على أن لا يبيعوا إلا بثمن 


VA الحسبة‎ (N) 

٠ 6١ الحسبة‎ (Y) 

. ۲١۷ الطرق الحكمية‎ (Y) 

)£( انظر حاشية ابن ee‏ وفتح القدير 479/5:» وتبيين الحقائق YV0/0‏ 


قدروه أولى. 


وكذلك منع المشترين إذا تواطوًا على أن يشتر HERNE‏ > حتى 
يهضموا سلع ile‏ أولى. + 

وذلك لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان» وقد قال الله 
عزوجل: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم uyy‏ فنهى عن 
كل ما يعين على الإثم والعدوان وأمر US‏ ما يعين على البر والتقوى(") 

فرك ومن لف ان res ata‏ 
وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم إذا امتنعوا عن ve‏ ولا 
a Der de‏ > ولا يمكّن الناس من ظلمهم» بأن 
يعطوا دون "gan‏ 

هذا هو حكم التسعير » ويمكن أن نلخص نظرية التسعير في الفقه الإسلامي 
lA a date ass ley‏ 
يكون عندئذ حراماً وظلماًء أما إذا كان بفعل جشع الإنسان واحتكاره ورغبته في 


Val / سورة المائدة‎ )١( 

alll a9 ويذكر في الربجع نفسة أن التسعين في الحالات السابقة واجب‎ (YA) Ga الطرق‎ (Y) 
ala a sl کی‎ EST 
ra a واليناء في‎ li a a es 
وغيرها من‎ dp بالشفعة فإن للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه‎ GAY! ومثل‎ fill يأخذه بقيمة‎ 
NV الأمثلة. انظر الطرق الحكمية‎ 

¿EY والحسية‎ ¿VA ۲١۸ لحكمية‎ ١ الطرق‎ (Y) 
dale لفقهاء في مسائل منها كيفية التسعير؛ وما يدخله التقسعيرء ومن يسعر‎ ١ ختلف‎ BSÍ هذا وقد‎ 
ومغني المحتاج‎ MAJO والمنتقى‎ Toyo وغيرها من المسائل. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين‎ 
AY AVIV Lal Sally #رة فاه‎ lL YY edie cg ار‎ 


إغلاء السعر بغير Ga‏ فإن التسعير يكون عندئذ واجباً. 

وعلى هذا يحمل حديث أنس السابق حيث إن ارتفاع الأسعار كان طبيعياً 
aa‏ إلى ay ll‏ الاقتصناذية العامة وليس Gib‏ عن lolas ei yf Stal‏ 
من الناس» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « إن الله هى القابض الباسط الرازق 
المسعر» أي أن الله هو القادر على أن يغير هذه الأوضاع Les‏ يؤدى إلى رخص 
الأسعار بطريقة طبيعيةء ولذلك فإن محاولة التدخل في الأسعار عندئذ alls‏ 
للمتنجين والبائعين. 

ولاشك في أن جبر المنتج أو التاجر على أن يبيع بخسارة أو بمكسب أقل من 
دروو ag N ¿gado GY cl lb‏ عن lay e By CL‏ بعر 
الا العامة tata‏ 

أما الحالة الثانية وهي فيما إذا كان التسعير بفعل جشع الإنسان واحتكاره 
فهنا يجب التدخل في الأسعار وإجبار المحتكرين والمستغلين وحملهم على ما 
يحقق مصلحة الجماعة؛ ويحفظ لهم في نفس الوقت نسبة معقولة من الربح تكفي 
ضروراتهم وتساوي جهد عملهم!!). 


III) انظر الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي‎ )١( 
ak: 


gation 


e een م‎ in Tn سک‎ ten sun 


0 


المسألة الثالثة : اعتبار الخسارة يسببهما Lins‏ لوضع الجائحة : 

بعد أن ذكرنا في المسالتين السابقتين تعريف الاحتكار والتسعيرء وحكم US‏ 
منهماء نبين في هذه المسالة حكم من يتضرر بسبب الاحتكار والتسعيرء وهل 
يستحق التعويض على هذه الخسارة والضررء فتكون هذه الخسارة سببا لوضع 
الجائحةء التي هي الخسارة والضرر بسبب الاحتكار والتسعير. 

قد ذكرنا فيما سبق أن الفقهاء اتفقوا في الجملة على أن الاحتكار ممنوع 
شرعاًء وأن المحتكر يجبر على بيع ما احتكره Leds‏ للضرر والناس. 

وأنهم اتفقوا أيضا في الجملة على تحريم التسعير وأنه ظلم للبائع بإجباره 
على بيع سلعته بغير حق» ly‏ يجوز التسعير في حالة تحكم التجار على المسلمين 
وتعديهم تعدياً فاحشاً. لحاجة الناس إلى السلع Legh‏ وخصوصاً في وقت 
الحاجةء فيجوز التسعيرء حفظاً Gal‏ عامة الناس لئلا يضر بهم استغلال التجار 
وطمعهم. | 
هذا هو كلام الفقهاء في الجملة حيث بينوا أن الاحتكار ممنوع شرعاًء Oly‏ 
التسعير يجوز إذا كان في ذلك حفظاً لحقوق عامة الناس» ويلاحظ هنا أن العلة 
في تحريم الاحتكار وجواز التسعير في بعض صوره واحدة؛ وهي دفع الضرر 
عن dole‏ الناس» وحفظ حقوقهم. 

ولاشك Lit‏ مع قولنا بتحريم الاحتكار وجواز التسعير رعاية لحقوق الناس 
Ladys‏ للضرر عنهم» فلابد أن نعلم أن هناك من يتضرر بذلك وهم المحتكرون 
الذين أجبروا على بيع سلعهم» والمسعر عليهم الذين أجبروا على بيع سلعهم 
بسعر معين يتضررون به. : 

فهل هل الضرر الذي تضرر به المحتكرون والمسعر عليهم يعتبر جائحة من 
الجوائح. يستحق بها هؤلاء التعويض عن الضرر اللاحق age‏ أو لا يعتبر جائحة 
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فلا يحق لهم المطالبة بالعوض. | 

لم ينص الفقهاء - بحسب اطلاعي!!) - على هذه AIL‏ إلا أنه يفهم من 
عباراتهم ويعض القواعد الكلية التي قعدوهاء ما يؤدي إلى فهم هذه المسالة وييان 
حكمها ومن هذه القواعد قاعدة دفع الضررء التي نص Yale‏ الفقهاء. 

فإن دفع الضرر عن الناس يعتبر أصلاً ثابتاً في pu‏ ذلك أن صيانة 
الناس من إنزال الضرر age‏ وإيلامهم بآي وجه من وجوه LY!‏ @ أصل اعتبره 
الشرع وقعد له قواعد وضوابط بل إن الفقهاء جعلوا قاعدة دفع الضرر أصلاً 
بنوا عليه AST‏ أبواب الفقه, GY‏ ذلك يردي إلى تحقيق مصالح العبادء فالأحكام 
الشرعية كلها قامت لهذا الهدف النبيل وهو تحقيق مصالح العباد» وكل حق ثابت 
Mal pura Jide‏ 

إذا تبين هذا dis ale‏ أنه Y‏ يجوز لأحد أن يلحق الضرر بغيره؛ وإن أضر 
بغيره عوقب على فعله هذاء وإن أجبر بأمر ولي الآمرء وآكره على فعل ماء كبيع 
سلعته ونحو ذلك» من أجل مصلحة الناس» ودفع الضرر rage‏ فلا يستحق بسبب 
ذلك تعويضاً على ما يسببه هذا الإجبار والإكراه من ضرر عليه وعلى ماله لأنه 
هو الجاني وهو الذي تسبب في إيقاع الضرر على الناس. 

بل al‏ يستحق العقوبة على إضراره بالناس» فيعامل المحتكر مثلاً بنقيض 
قصدهء فيحرم من Coll‏ ويؤخذ منه عقوبة Al‏ ومعاملة له بالنقيضء كما يذكر 
الباجي في شأن المحتكرين؛ أن من Sal‏ شيئا وأضر بالناس فإنه يتوب ويخرجه 
إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئاء فإن 
أبى من ذلك» يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن» فإن لم يعلم 


VAO/A إلا نص ابن حزم على ذلك بقوله: (والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك)؛ المحلى‎ (N) 
| . YAY/Y الموافقات‎ (Y) 


N ¡Sia! فيسعره يوم‎ dias 


فالباجي كما ترى يجعل لولي الأمر حق التدخل فيما يضر بالناس بسبب 
الأحتكار» فيبيع مال المحتكر كرهاً ويحرمه من الربح المتوقع في نظره» وهذا 
الإجراء في حقيقة الأمر يؤثر على المحتكر Lule‏ لكنه يرد كيده في نحره» فحرمانه 
من الريح المتوقع» وتوبيخه وتعزيره كفيل Gl‏ يرده إلى صوابه؛ ويمنعه من 
N Kal‏ | 

وجاء في فقه الإباضية أنه Y‏ يترك المحتكر يبيع بأكثر مما اشترى » بل يجبر 
على البيع كما اشترىء وأنه إن قبض عليه بعد التريص بالغلاء أجبر على البيع 
بمثل ما اشتری» وقد يمنع من الربح مطلقاً لسوء Mas‏ 

Lao‏ تضق شين لنا yla Y allg AY of‏ ينين لوخم البائ 
في الحالات التي يجب فيها التسعير والتي تكون بسبب جشع الانسان ورغبته في 
MEI‏ الكو url age jabs‏ امامل على ya Lo] dale ja ually Stal‏ 
بسبب احتكار السلع ورفع سعرها في وقت حاجة الناس» وهذا فيه إضرار cl‏ 
فلا يستحق بذلك عوضاً عن هذا الاضرار. أما الحالات التى لا يجوز التسعير فيها 
فإن الجائحة عندئذ معتبرة. وهي الحالات التي يكون فيها غلاء الأسعار طبيعياً 
بغير فعل الانسانء فيكون التسعير سبباً لوضع الجائحة عن المتضرر وهو المنتج 
والبائع. 

ومع أن المحتكر والمسعر عليه لا يستحقان التعويض والضرر الحاصل 
بسبب الاحتكار ورفع السعرء إلا أنه من العدل أن لا يقع الظلم عليهمء فلذلك 
صرح الفقهاء بأنه في حالة بيع الطعام عليهم وإلزامهم بذلك, فإنهم يلزمون ببيع 


. ٠۷/١ المنتقى‎ )١( 

(N)‏ في بدائع الصنائع ٠۹/١‏ : إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين 
وفرقه عليهم. وانظر الاختيار ¿EN Y - ٤۲۲/٤‏ ومطالب أولي النهى 1٤/١‏ والطرق الحكمية .٠٠٠‏ 

(*) شرح النيل 1/8 وانظر حاشية ابن عابدين 01/0 ومواهب الجليل ۲۲۷/٤‏ - ۲۲۸ ونهاية 
المحتاج ¿EV Y /V‏ والحسبة لابن تيمية VA‏ 


RS 


SaaS 


po nae 


ما زاد على قوتهم وقوت عيالهم» حتى لا يقع الضرر على من تلزمهم نفقته. 
ففي حاشية ابن عابدين : (ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل من قوته 
وقوت آهله)('): 
ى Lily) SLORY‏ رقم إلى Sil flo a‏ اة lo pas‏ يفضي ¿yo‏ 
قوته وعیاله)(". 
ويوضح الرملي' ذلك بأن المحتكر يجبر على ما كان زائداً عن كفايته 
فيذكر أنه يجبر من عنده زائد على ذلك - أي عن كفايته - على بيعه في زمن 
١ RN‏ 
ويقرر ذلك الكاساني فيذكر حكم الاحتكار وأنه يؤمر المحتكر بالبيع إزالة 
للظلم» لكن دون ظلم وضرر بمن يعول. فيؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت 
at‏ 
وجاء في فقه الزيدية أنه يحرم احتكار قوت الآدمي والبهيمة؛ الفاضل عن 
كفايته ومن يمون» ly‏ يجب عليه عند وجود الضرر على العامة البيع يما يفضل 
عن كفايته وكفاية من يمون . 
(Y)‏ حاشية ابن عابدين VOV/O‏ 
(Y)‏ الاختيار EYY/E‏ -877. 
(Y)‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي فقيه الديار المصرية في عصره» ومرجعها في 
الفتوى. يقال له الشافعي الصغير. نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر. ولد بالقاهرة وتوفي 
بها سنة 5١٠٠ه.‏ من مؤلفاته : « نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» و«غاية البيان في شرح زيد 
اين رسلان». 
[ الأعلام (ك//) - معجم المؤلفين [(100/A)‏ . 
)£( نهاية المحتاج EY /Y‏ وفي حاشية الجمل 18/7 : ومن الإكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج 
إليه فيكرهه الحاكم على البيع الزائد عن كفايته سنة. 
)2( بدائع الصنائع AYA/O‏ وتبيين الحقائق ۲۸/1 . 
)4( السيل الجرار ۷٠/۳‏ . 


eee 


ji 


9 


ويهذا يتحقق ميزان العدل الذي أمر الله تعالى به بقوله عز وجل: «إن الله 
es‏ الح الغبار على (gat‏ اة etal‏ 
الخزونةء وطرحها في الس رق» فيه إزالة للظم عن الناس؛ وتحقيق لمصالحهم: كما 
أن فيه مصلحة للبائع حيث يبيع هذه المواد ويحقق ربحا معقولاً دون أن يضر ذلك 
بكفايته وكفاية من ses‏ وفي ذلك توفيق وتنسيق بين المصلحتين» وهو ما تقضي 
به مباني العدل وموجهاته في التشريع الإسلامي". ally‏ أعلم . 


)1( سورة التحل e Gj:‏ 
(Y)‏ انظر المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي ٩۷ - ٩٤‏ . 


المطلب الرابع : الخلاف في الأعذار 


si‏ قينا سبق الأسباب الختلف فيها لوضع الجائحة: وهي الجيش 
eee a Games‏ أخرى قد اختلف فيها er lg Ball‏ وهي 
y‏ هذه المسألة بعد أن er‏ المراد بالأعذار . 


* المراد بالأعذار : 

gb مق‎ Ryley) على عقن‎ Lbs be: doll فى هذا‎ eth sun, 
بأحد المتعاقدينء وذلك بعد المضي فى العقدء ولا‎ gab وطوارئ يترتب عليها ضرر‎ 
يندفع بدون فسخء وسواء كان هذا العذر والظرف الطارئ من جانب المستأجر أم‎ 
المؤجر أم العين المؤجرة نفسها.‎ 

فالعذر هو ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقدء ولا يندفع 
بدون الفس:(١),‏ كما ذكر ابن عابدين!") قاعدة في ذلك وهي أن كل عذر لا يمكن 
معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق 
| 

ونصت مجلة الأحكام العدلية على ذلك عند صياغتها للمادة ٤٤١‏ وفيها: «لو 


.٠۲١ - YY > نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي‎ (Y) 

(Y)‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين . فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره, 
مشهور بابن عابدين. حفظ القرآن وهو صغير Jue‏ توفي سنة a VOY‏ من مؤلفاته: « رد المحتار 
cle‏ الجن ae UAL‏ و«الحقوة الدرية فى تنقيم اهاري o taco‏ 
[ تكملة حاشية ابن عابدين ALAS‏ ا/ر؟ة؟ ]. 

. 180/0 وانظر الفتاوى الهندية 458/5: وتبيين الحقائق‎ :5 ١/5 حاشية ابن عابدين‎ (Y) 


حدث عذر مانع لاجراء Gaye‏ العقد تنفسخ الإجارة(). 
وهذا العذر المانع له أنواع عدة كما تذكر المجلةء نذكر منها نوعين: 
النوع الأول : إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالنفس أو «JUN‏ ولذلك 
gett‏ 
١‏ - إذا ale‏ القاضي أن المستأجر لأرض الوقف ينكر كونها وقفاً واشتبه في 
أنه يريد ضياع الوقف ليتملكه. 
Ja) - Y‏ كانت الإجارة مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض» كما لو 
alos alos E qa‏ 
- إذا استأجر بناء لهدم بناء له ظن فيه خللاً ثم ظهر أنه Y‏ خلل فيه. 
٤‏ - إذا استأجر حيواناً ليركبه إلى محل كذاء ولا بلغ نصف طريقه مرض, 
ولم يكن له قدرة على التقدم. 
5 - إذا استكرى دابة لنقل أمتعته عليها إلى بلد 13S‏ ويينما اتن لد 
al EAN a‏ 
- إذا استأجر إنساناً لحفر بئر معلوم الطول والعرض والعمق» فحفر 
1200000000 
- إذا مرض من استأجر أرضاً ليزرعهاء وأصبح عاجزاً عن زرعها. 
- إذا اشترى Lud‏ فأجره من آخر فظهر فيه عيب قديم. 
النوع الثاني : إفلاس المستأجر : 
ومثاله. : أن ation‏ إنسان حانوتاً لأجل التجارة ثم أفلسء أو استأجر خياط 


(EAN/\) درر الحكام‎ )١( 


يشتغل في ماله حانوتاً فأفلس. 

النوع الثالث : فوات الغرض المقصود من الإجارة . 

ومثاله أن يستكري إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل فيهاء 
فحضر المدين نفسه بعد Vals‏ 


)١(‏ انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام 441/١‏ - 449: وحاشية ابن عابدين 0/ 009 ومختصر 
e al‏ 


| 
| 
| 
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(va) EN 


*: اعتبار الأعذار سبياً لوضع الجائحة : 

بعد أن بينا في المطلب السابق المراد بالأعذارء نذكر فى هذا المطلب خلاف 
الخفياء :فى اعقاو هذه AA‏ لوعي BE DR‏ يسني sal BE‏ 
أسباب وظروف تمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها منعاً GL‏ : هل تعتبر موجبة 
لشت عل Y STE‏ 

ha‏ هدق معتى ill uns‏ قن الإجارة تشبيها لها جائ الان 
حيث يبطل العقد - عند من يقول به - ويرجع المستأجر dads los‏ من أجره» كما 
يبطل عقد البيع في الثمار التي أصابتها الجائحة؛ ويرجع المشتري Las‏ دفعه من 
as‏ ٠ش‏ 

اختلف الفقهاء في اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارة على قولين: 

القول الأول : أن الإجارة تفسخ بالأعذار ؛ فإذا حدث الضرر لأحد المتعاقدين 
أى بالمستأجر فللمتضرر الفسخ. وهى مذهب الحنفية(!) Mall,‏ والزيدية(). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول لقولهم Las‏ يلي : 

١‏ - أن الشريعة تسعى للرفق بالناس؛ ورفع الحرج والمشقة apio‏ فلذلك 
تفسخ الإجارة بالأعذارء GY‏ الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ GY‏ لو لزم العقد 
عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه بالعقد» فكان الفسخ في 
الحقيقة امتناعاً من التزام )!2 A)‏ 


)1( بدائع الصنائع VAV/E‏ والفتاوى الهندية EOA/E‏ وتبيين الحقائق NEV/0‏ 
(Y)‏ المحلى NAV/A‏ 

(Ue 09/8) البحر الزخار‎ (Y) 

)€( بدائع الصنائع ۱۹۷/٤‏ . 


مسح A‏ ل ا ل لت ا 


ولذلك يذكر الموصلي الحنفي() قاعدة في ذلك وهي : أن الأصل أنه متى 
تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه؛ وهو لم يرض بهء 
يكون عذراً تفسخ به الإجارة Lads‏ للضرر. 

ويقعد بعض الحنفية قاعدة وهي أن : (كل عذر لا يمنع المضى فى موجب 
العقد شرعاًء ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ) أي تفسخ به 
NES‏ 

ومثال ذلك : من استأجر حانوتاً ليتجر به فأفلسء أو آجر شيئاً ثم لزمه دين, 
ولا مال له سواه» فإن القاضي يفسخهاء ويبيعه في الدينء لأنه على تقدير عدم 
الفسخ يلزمه ضرر لم يلزمه بالعقد» وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير 
الإفلاس» فينفسخ Lads‏ للضرر. 

وكذلك إذا استأجر دابة للسفرء فبدا له أمر مهم تفسخ الإجارة: لأنه يلزمه 
الضرر بالمضي على العقد, لأذه ريما أراد التجارة فأفلسء أو طلب غريما 
(ans‏ 

OY عن الشرع والعقلء‎ Lag yd أن إنكار الفسخ عند تحقق العذر يعتبر‎ - Y 
ليقلعها فسكن الوجع؛ فإنه‎ Say ذلك يقتضي أن من اشتكى ضرسه فاستأجر‎ 
فاستأجر رجلا ليقطعهاء فسكن‎ dl وكذا من وقعت في يده‎ alll يجبر على‎ 
فبدا‎ cols الوجع؛ ثم برأت يده» فإنه يجبر على القطع؛ وكذا من أجر رجلا ليهدم‎ 
هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. من كبار فقهاء الحنفية. ولد بالموصل ورحل إلى‎ )١( 


دمشق وولي القضاء بالكوفة ثم عزل ثم استقر ببغداد مدرساً وتوفي فيها سنة AUT‏ من 
مؤلفاته: «الاختيار لتعليل المختار» وهو شرح لكتابه المختار. 
[FAN Aal alga +: gal ath pall ]‏ 

.Y.a/\ الاختيار‎ (Y) 

. ٤٥۸/٤ الفتاوي الهندية‎ (Y) 

)2( الاختيار ١/ره١٠":‏ ويدائع الصنائع ٤/۱۹۷ء‏ وتبيين الحقائق NEV/O‏ 


2 
له أمر GAT‏ فإنه يجبر على الهد(). 

وهذا كله قبيح Mic‏ وشرعاً؛ OY‏ فيه إتلاف شيء من ا مال والبدن). 

Y‏ أن المنافع في الإجارة غير مقبوضة, فصار العذر فيها كالعيب قبل 
القبض في المبيع؛ فينفسخ به إذ المعنى يجمعهماء وهو jos‏ العاقد عن المضي في 
موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق sally‏ وهذا هى معنى العذرا"). 

٤‏ - ذكر ابن رشد الحفيد أن عمدة أبي حنيفة في اعتباره فسخ 
الإجارة بالأعذار هى أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها 
المنفعة(؟). 

0 - والحنفية يقسمون الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : عذر من جانب المستأجر : 

ومثاله : أن يفلس فيقوم من السوقء أو يريد سفراً» أو ينتقل من الحرفة إلى 
الزراعةء أى من الزراعة إلى التجارةء أو ينتقل من حرفة إلى حرفة. 

والتعليل هو أن المفلس Y‏ ينتفع بالحانوت» فكان في إبقاء العقد من غير 
Maas‏ ره بال فا بر على مله و عم 
على السفرء ففي ترك السفر مع العزم عليه ضرر edo‏ وفي إبقاء العقد مع خروجه 
إلى السفر ضرر به أيضاًء لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء المنفعة. 

lags‏ ينتج عن هذا أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إلا بضرر يلحقه في 
ملكه أو بدنه فله فسخ الإجارة عندئذ» ومثاله أن يستأجر رجلا ليقصر له ثياباً» أو 


. ٤٥۸/٤ الفتاوي الهندية‎ )١( 
. ٠٤١/١ وحاشية ابن عابدين 0/ .10 وتكملة فتح القدير‎ VAV/E بدائع الصنائع‎ (Y) 
. ٠٤١/۹ وتكملة فتح القدير‎ MEV/O تبيين الحقائق‎ (Y) 

)€( بداية المجتهد ۲۷/۲ . 


0 


ليقطعهاء أى يخيطهاء أو يهدم له داراًء أو يقطع له (pad‏ أو ليقلع ضرسه» أو 
ليحجم» أو ليفصد» أو ليزرع Least‏ أو يحدث في ملكه شيئًا من بناء أو تجارة. أو 
حفرء ثم يبدو له أن لا يفعلء فله أن يفسخ الإجارةء ولا يجبر على شيء من ذلك. 

ويعللون لذلك بأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطعء 
وفيه ضررء وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف للمالء والزراعة إتلاف للبذر» وفى 
البناء vea ely AT I]‏ والقصيد is all jo eje MS]‏ خرن ن إلا 
أنه استأجره لمصلحة تأملها تربى على المضرةء فإذا بدا له ale‏ أنه لا مصلحة فيه 
فبقي الفعل ضرراً في نفسه فكان له الامتناع من الضرر eeu‏ إن الإنسان لا 
يجبر على الإضرار Mean‏ 

الثاني : عذر من جانب المؤجر : 

ومثاله : أن يلحقه دين فادح» لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر من IN‏ 
والعقار ونحى alld‏ وهذا يكون بثبوت الدين قبل عقد الإجارة بالبينة أو الإقرار, 
أما لى ثبت بعد عقد الإجارة بالإقرار فخلاف في المذهب. 

ومثل أن يشتري Gnd‏ فأجره ثم اطلع على عيب dy‏ فله أن يفسخ الإجارة 
ea‏ باتعا ونا ودعي ill lee ii‏ 
عذراً له في فسخ ALY‏ لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضررء gay‏ التزام المبيع 
ال 

الثالث : عذر راجع إلى العين المؤجرة : 

ومثاله : أن يستأجر فندقاً سياحياً في قرية من القرى السياحية مدة معلومة: 
)١(‏ بدائع الصنائع ۱۹۷/٤‏ -198. 
(Y)‏ حيث رأي أبي حنيفة كما سبق» أما محمد وأبى يوسف فعندهما الدين الثابت بالإقرار بعد عقد 

الإجارة لا تفسخ به الإجارة لأنه متهم في هذا SLY!‏ بدائع الصنائع NAA/E‏ 

.155- \AA/E بدائع الصنائع‎ (y) 


(ry) 
فنزح الناس ووقع الجلاء بسبب الحربء فلا يجب الأجر.‎ 
المستأجر الذي آجره أبوه للخدمة أو الحرفة؛ أو‎ all ومن الأمثلة : بلوغ‎ 
أو وصي جده أو القاضي أو أمينه» فبلغ في المدة فهى عذر إن‎ ode وصي أبيه أو‎ 
شاء أمضى الإجارةء وإن شاء فسخ لأن في إبقاء العقد بعد البلوغ ضرراً‎ 
بالصبي» فيعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر لم يلزمه فكان عذراً.‎ 

ومثل أن يستأجر رجل Lolas‏ في قرية ليستغله» مدة معلومة؛ ثم Jal jala‏ 
القريةء فلا يجب عليه الأجر للمؤجر. 

وإذا استأجر شخص مرضعاً ثم أبى all‏ لبنها أو الإمساك بالثدي» أو 
مرضت هيء أو أراد أهل الصبي السفرء فامتنعت: كان هذا عذراً في فسخ 
الإجارة(١).‏ 

القول الثاني : أن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع؛ لا ينفسخ إلا Lay‏ تنفسخ به 
العقود اللازمة من وجود العيب بهاء أو ذهاب محل استيفاء المنقعة: des‏ هذا فلا 
تنفسخ الإجارة بالأعذار. وهى قول جمهور الفقهاء. 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن الإجارة أحد نوعي البيع» فيكون العقد لازماً؛ إن العقد انعقد 
باتفاقهما فلا ينفسخ إلا باتفاقهماء والمعروف أن العقود اللازمة لاتنفسخ إلا 
بوجود عيبء أو بذهاب محل استيفاء المنفعة المعقود عليها. 

ولذلك نص الشافعية على أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بالأعذار 


. ٤1۳/٤ والفتاوى الهندية‎ e+ /8 بدائع الصنائع‎ )١( 
وكتاب‎ (VAT) والمهذب 6-0/8« والمغني 11/0 ومفتاح الكرامة‎ ۲۷١/۲ بداية المجتهد‎ (Y) 
(WWW ©) النيل وشفاء العليل‎ 


| 
| 
| 
| 


EZ 


(m) 


Eos‏ كانت أو ذمةء مادام العذر لا يوجب SUA‏ في المعقود عليهء فتعذر وجود 
الحمام» أو تعذر سفر المستأجر أو مرضهء لا يخوله Gall‏ في فسخ chal)‏ ولا حط 
شيء DES a‏ 

ويذكر النووي هذه العلةء وهي عدم فسخ الإجارة بالعذر إلا إذا وجد خلل فى 
المعقود tule‏ حيث جاء في روضة الطالبين: Y)‏ تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء 
كانت إجارة عين أو ذمةء وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرضء أو حانوتاً 
لحرفة فندم أو هلكت آلات الحرفةء أو حماماً فتعذر الوقود» وكذا لو كان العذر 
للمؤجرء Ub‏ مرض وعجز عن الخروج مع الدابة» أو أكرى داره وأهله مسافرون, 
فعادوا واحتاج إلى الدار» أو تأهلء فلا فسخ في شيء منهاء إذ لا خلل في المعقود 
Mate‏ 

والحتائلة ايها ذكروا هذه العلة فقالوا : لا يجوز فسخ عقد الإجارة مع 
استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير ode‏ فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه تشبيها 
بالبيع. ومثلوا له بمن يكترى للحج فتضيع نفقته؛ أو يكترى دكاناً يبيع فيه متاعه 
فيحترق Me‏ 

Lei‏ ابن رشد الحفيد فذكر عند حديثه عن مسألة فسخ الإجارة بالأعذار أن 
عمدة الجمهور هو أن الإجارة عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله كالبيه!؟). 


AY/¥ المهذب 2-0/1 ومغني المحتاج "/رهه", وحاشية القليوبي‎ )١( 

. ۳۰۹/٤ روضة الطالبين‎ (Y) 

So (N)‏ وفي الكافي لابن قدامة PVO/T‏ وهي - أي الإجارة - عقد لازم ليس لواحد 
Logic‏ فسخهاء لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيانء إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ يما يحدث 
من العيبء لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاءء فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. وانظر 
المبدع ه/ره «Y‏ وكشاف NJ Eg all‏ وشرح منتهى الإرادات "/رلاه؟. 

)£( بداية المجتهد ۲۷١/۲‏ وذكر هذا الدليل ابن مفلح في المبدع 49/2 والبهوتي في شرح منتهى 
الإرادات VVY/Y‏ وكشاف القناع AYE‏ 


(ro) 

Y‏ — أنه لو جاز فسخ عقد الإجارة بسبب العذر في ile‏ المستأجرء لجاز 
الفسخ بسبب العذر في جانب المؤجرء وذلك دفعاً للضرر عن كل واحد من 
المتعاقدينء وتسوية بينهماء لما لم يجز الفسخ لعذر المؤجرء لم يجز لعذر 
¡il‏ 

وهذا ما قرره بعض الحنابلةء أنه gh‏ جاز فسخ عقد الإجارة لعذر المكتري 
لجاز لعذر المكري» تسوية بين المتعاقدينء ودفعاً للضرر عن كل واحد من 
المتعاقدين: ولم يجن ثم فلا يجوز Mega‏ 
ويستدل بعض الفقهاء للجمهور بعموم قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود»!'). 

فالله تعالى أمر بالإيفاء بالعقود والإجارة تعتبر fade‏ على منافع مثل SU‏ 
فلا يفسخ AY) sadly‏ | 

هذه هي جملة الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء على عدم فسخ الإجارة 
بالأعذاء إلا أنه عند التأمل والنظر في كلام الجمهور نجد أن هناك آمثلة لفسخ 
الإجارة بالأعذار ذكرها كثير منهم» وبيان ذلك ما يلي : 

أولاً : مذهب المالكية : | 

عند التأمل في المذهب المالكي فإننا نجد أن المالكية يذكرون أعذاراً تنفسخ 
ie‏ الإجارة ود alla AA‏ 

-١‏ ما جاء فى المدونة عند سؤال ابن القاسم عن انقطاع الماء عن الزرعء 
أيكون ذلك عذراً تنفسغ به الإجارةء فقال: (لم أسمع من مالك في انقطاع الماء ٠‏ 


.٠٠٠/٠١ المغني‎ (Y) 
.١ سورة المائدة/ آية‎ (Y) 
NVo/Y بداية المجتهد‎ (Y) 


فهذا نص من ابن القاسم في اعتبار انقطاع الماء عذراً تنفسخ به الإجارة. 


Mie وآراه‎ ss 


als‏ في Liga tl‏ أيضا من سسؤال cyte‏ لابن القاس كيت 
قال ارايت ان استاخرت دا فأبقء أتنفسخ الإجارة في قول مالك؟ قال : 
Mes‏ 

فهذا أيضا نص في اعتبار إباق العبد عذراً تنفسخ به الإجارة. 

Y‏ - يقول التسولي : (... كمن اكترى فندقاً أو حماماًء فانجلى dal‏ البلد عنهء 


أو قل وارده» aly‏ يجد من يسكنه فلا كراء (dale‏ 


وهذا فيه إشارة إلى أن انجلاء أهل البلد يعتبر عذراً لفسخ الإجارة. 


ثانياً : مذهب الشافعية : 

يمثل الشافعية بأمثلة كثيرة لفسخ الإجارة ببعض الأعذارء والتي يسببها JS‏ 
في المعقود dale‏ ومنها: 

١‏ - يذكر النووي أن الفسخ والانفساخ Leif‏ يثبت بسبب خلل يعرض في 
المعقود dale‏ وقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما ينقص dll‏ ومتى ظهر بالمستأجر نقص تتفاوت به الأجرة فهو 
عيب مثبت للفسخ» وذلك كمرض في العبد والدابةء وانقطاع ole‏ البحر... ثم ذكر 
باقي الأقسام الثلاثة. والشاهد من قوله أنه عد مرض العبد والدابة» وانقطاع الماء 


. ۲۹۲/۲ المدونة‎ )١( 
. ٤ء۷‎ - ¿YY المدونة‎ (Y) 
. ۳۰۹/٤ روضة الطالبین‎ (Y) 


02 


عذراً تنفسخ به الإجارة). 

Y‏ - وقال N ll‏ (وإن اكترى دارا فانهدمت, فقد قال في الإجارة: 
ينفسخ العقدء وقال في المزارعة: إذا اكترى أرضاً للزراعة فانقطع ماؤهاء أن 
المكتري بالخيار بين أن يفسخ أو لا (Guus‏ ثم ذكر خلافاً فى المذهب. 


ثالثاً : مذهب الحنابلة : 

Jaf ¿La بسا‎ feuds Mel) أن هناك يعن‎ ALLAN las am SS 
AN Aa] jay tule مذ ا ا‎ eS 

١‏ - ذكر ابن مفلح أن من أسباب فسخ الإجارة موت العبد والصبي 
EA‏ ومو الزاكب ella Sap! fa]‏ من قوم مقافي 
استيفاء المنفعة, وانقلاع الضرس الذي اكترى y gh alll‏ ونحى هذا 
كاستتجار طبيب ليداويه Os‏ 

Y‏ - وذكر ابن تيمية أن مما يعتبر عذراً bay‏ به عن المستأجر بعض الأجرة: 
نقص منفعة الحمام والفندق ونحوهماء مثل أن ينتقل جيران المكان» ويقل الزبون 
لخوف أو خراب» dagas gf‏ ذي سلطان له( . 


. ٠۲٠/١ نهاية المحتاج‎ )١( 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبى اسحاق الشيرازي الفيروزابادي. فقيه شافعي تفقه بشيراز‎ (Y) 
وقدم بغداد واستوطنها. انتهت إليه رئاسة المذهبء بنيت له النظامية ودرس بها حتى مات سنة‎ 
من مؤلفاتة: «المهذب». و«التبصرة في أصول الفقه».‎ ag WT 
:] 1/6 الؤلفين‎ penny «NES /V all ol ach ] 
. ۷۳/۲ والإقناع‎ ء٤٤٤١‎ - ٤۳۹/۷ وانظر مغني المحتاج ؟/رهه", والحاوي‎ ¿E 0/ المهذب‎ (N) 
Ne jest) 
TYAN all pa (6) 


0 


المستأجرة: أو أن تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة Pool‏ 


و 


: الإمامية‎ ade: Lal, 

9453( أمظلة y de itll le] aed‏ الك لاغ ا ر ¿io Kahl]‏ 
استئجار رجل جنب لخدمة مسجد» والحسية مثل انهدام الدار وموت الدابة 
المستأحرة. 

Ma list o کا خر ل‎ 


خامساً : مذهب الإباضية : 

يضرب بعض aby‏ أمثلة للأعذار كمن استأجر دابة لحمل طعام معين 
إلى بلد معين فتلف الطعام. وكمن استأجر راعياً للغنم فهلكت الغنم. ونحوها من 
Day‏ | 

هذه هي بعض الأعذار التي ذكرها جمهور الفقهاء والتي يتبين - عند النظر 


(N)‏ المغني Wo - ۲٠٤/١‏ وانظر كشاف القناع YV/E‏ والفروع ٤/١٤٤؛‏ وشرح منتهى الإرادات 
YVY/Y‏ 

(NOA/Y) مفتاح الكرامة‎ (Y) 

(N)‏ يرى بعض الإباضية رأياً al‏ وهو جواز فسخ عقد الإجارة GY‏ عقد جائز. GUS‏ النيل وشفاء 
العليل AVA/N‏ 

. وما بعدها‎ ١71/٠١ كتاب النيل وشفاء العليل‎ (E) 


(1) 


والتأمل - أنها ليست أعذاراً مطلقة كما أطلقها فقهاء الحنفية ومن وافقهم ‏ بل 
مقيدةء ولذلك نجد فقهاء المالكية يقيدون العذر بمنع استيفاء المنفعة he yb‏ 
ويمثلون له بسكون ألم السن المستأجر على خلعهاء وانقطاع الماء عن الرحى 
المستأجرة. وحمل الظئر» ومرض الداية المستأجرة ونحو ذلك. 

Li‏ فقهاء الشافعية فيقيدون tall‏ بوجود خلل في المعقود عليهء أو وجود 
عيب تنقص به المنفعة؛ أو بتعذر استيفاء المنفعة على الوجه الشرعيء ويمثلون له 
alas a ee ee‏ 
oil)‏ ونحى ذلك. 

وفقهاء الحنابلة يقيدون العذر أيضا بوجود عيب أو خلل في المعقود عليهء 
Lis of les WI das pda sa a‏ , 


المناقشة والترجيح : 

بعد عرض مذاهب الفقهاء في اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارةء يظهر لي 
رجحان القول الثاني القائل بعدم اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارة إلا فيما قيده 
جمهور الفقهاء بالعذر الذي يمنع استيفاء المنفعة شرعاًء والذي يكون فيه خلل في 
المعقود عليه تنقص به المنفعةء وذلك لما يلي : 

١‏ - أنه لا GMA‏ بين الجميع بأنه إذا say‏ خلل أو عيب في المعقود عليه 
tala ya‏ هة افا ها Miss‏ هذا hie as‏ 
تفسخ به الإجارة. كسكون ألم الضرسء وانقطاع الماء عن الرحى؛ وحمل الظئرء 
ومرض الدابة» وانهدام الدارء أو عدم صلاحيتهاء ونحو ذلك. 

Y‏ - أننا لو أطلقنا العذر بدون تقييد - كما أطلقه الأحناف - لحصل ضرر 


.٠١١ المختارات الجلية للسعدي‎ )١( 


(r= 
Lay على المتعاقدين أو أحدهماء فمثلا ما ذكره الأحناف أنه لو استأجر‎ „us 
أو يخيطهاء ثم بدا له أن لا يفعلء فله أن يفسخ‎ Gabi ليقصر له ثياباً أو‎ 
a q الإجارة؛ ولا يجبر على‎ 

وهذا فيه ضرر على الخياط إذ أنه تكلف باحضار عدة الخياطةء وتفرغ لهاء 
وق كو ذلك على خسان lila Gal Ses a Bly duela‏ 
الفسخ بمجرد أنه بدا له عذر لا يمنع من استيفاء المنفعة؛ ولا يوجب SUA‏ أو عيبا 
في المعقود عليه. 

وذكروا أيضا أنه إذا استأجر بناء للبناءء أى حراثا للزراعة ثم ندم على ذلك 
ala‏ فسخ a La‏ وهذا أيضا فية ضرر على البناء والحراثء اللذين تفرغا لهذا 
ol‏ وقد يكونا تكبدا GLAM‏ في سبيل الحصول على هذه الأجرةء فكيف يسوغ 
للمؤجر فسخ هذه الإجارة بمجرد أنه ندم على ذلك» دون النظر في حق الطرف 
الخو ف ٠ ER EN‏ 

وذكروا Last‏ من الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة ما إذا استأجر دابة للسفر 
فمرضء أو حانوتاً لحرفة فندم» أو هلكت آلات تلك الحرفة؛ أو مرض المؤجر وعجز 
عن الخروج مع الدابةء أى أكرى داره وأهله مسافرونء فعادوا واحتاج إلى الدار, 
Gi‏ تال 

وهذه كلها أعذار لا توجب خللاً في المعقود عليه؛ بل توجب ضرراً بيناً 
للطرف الآخرء الذي دفع للمستأجر الدابةء وبرئت ذمته بذلك؛ والذي سلمه 
الحانوت كاملا حسب ما اتفق عليهء والذي استلم الدار المؤجرة بحسب ما اتفق 


YO ya TAY „us (1) 
VJ وانظر روضة الطالبين‎ «EAN - ٤۸۸/۱ درر الحكام‎ (Y) 


— A SSS 
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عليهء فلو أجزنا الفسخ بهذه الأعذار لتضرر ja‏ وضاعت أموالهم وحقوقهم, 
دون مسوع شرعي. 

Ge la — Y‏ قول GLa!‏ ومن وافقهم أن (الأضل آنه متى تحقق مهد 
العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر dda‏ وهو لم يرض به يكون عذراً 
تفسخ به الإجارة دفعاً للضرر) بأن هذا ليس على SDL!‏ لإننا وإن راعينا حق 
العاقد المتضرر بذدمه على حرفة elo‏ فإننا يجب أن نراعي أيضا حق العاقد الآخر 
الذي تضرر ضرراً أبلغ من العاقد الأولء إذ أنه استوفى شروط العقد» ولم يخل 
بشيء منهاء فكيف نضيع عليه حقه الكامل بضرر لا يتحمله e ga‏ وليس له شأن 
فيه؟! 

Lj - ٤‏ بقية ما استدل به الأحناف فهو موافق لرأي الجمهور » حيث يرون 
اعتبار العذر الذي يوجب US‏ في المعقود عليه أو يتعذر معه استيفاء المنفعة على 
الوجه الشرعي. 

وبهذا يكون الراجح هى فسخ الإجارة بالأعذار التي تمنع استيفاء المنفعة 
شرعاًء أو توجب SUS‏ أو Lire‏ في المعقود عليه تنقص به المنفعة أو يتضرر dao‏ 
FERN‏ شرغا uy‏ | 

وهذا هو معنى وضع الجائحة في الإجارة تشبيهاً بجائحة الثمارء حيث يبطل 
العقد» ويرجع الممستأجر Ley‏ دفعه من الأجرةء كما يبطل عقد البيع في الثمار 
التي أصابتها جائحة - عند من يقول به - ويرجع المشتري بما دفعه من ثمن.. 


والله أعلم. 
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المطلب الخامس tiny‏ تقلب قيمة النقود 


مسالة تقلب قيمة النقود من المسائل التي عالجها الفقهاء وخصوصاً فقهاء 
الحنفية حيث فصلوا فيها ما لم يفصل فيها غيرهم)ء واعتبروا تقلب قيمة النقود 
زيادة أو انخفاضاً من الأسباب الطارئة التي تثقل كاهل المدينء وبهذا تصبح 
جائحة من الجوائح التي تؤثر في العقد. 

ويسأذكر في هذا المطلب آراء الفقهاء باختصار ومأخذ كل قول دون توسع في 
الأدلة والتعليلات واا ف إن الخركن من هذا المع y las‏ أن ¿slo dalt‏ 
طارئ يؤثر في العقد فيكون جائحة من الجوائح. 

ا الت all‏ ا و 
النسبي لقيمته بخلاف الأوراق Asal‏ وذلك لأن قيمتها ترجع إلى old‏ معدنها 
النفيسء فالثمن في الجملة لا يهلك لأنه لا يتعين في المعاوضات إلا بالقبضء فقبل 


)١(‏ أشهر رسالتين للأحناف - بحسب اطلاعي - في الموضوع « رسالة في تراجع سعر النقود بالأمر 
السلطاني » للشيخ عبدالقادر الحسيني ألفها في القرن الثالث عشر الهجري وقد حققها د. نزيه 
حماد في مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد الثاني » المجلد الثاني . ورسالة «تنبيه الرقود على 
مسائل النقود » لابن عابدين مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين e‏ ألفها في القرن تفسه . 
وقبلهما ألف أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي رسالة «نزهة النفوس في بيان حكم التعامل 
بالفلوس» حققها د. عبد الله الطريقي ألفت في القرن الثامن الهجري. 

Li‏ الكتب المعاصرة فهناك بحوث كثيرة عرضت في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس, 
الجزء cll‏ الدورة الخامسة 5.5١ه‏ — „NA‏ 

(Y)‏ ظهرت مشكلة تغير العملة في فترات عديدة من التاريخ الإسلامي في القرن الخامس والسابع 
والثامن والتاسع الهجري وفي أواخر عهد الدولة العثمانيةء ولذلك كثر كلام الحنفية في هذه 
المسألة باعتبار مذهب دولة الخلافة ala‏ الخطيب التمرتاشي رسالة «بذل المجهود في مسالة تغير 
النقود» وهى التى لخصها ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود. انظر بحث د. عجيل النشمي في 
ا ت ال ااي الف الاس NUT VAT‏ 


» سرس‎ M 


| 
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القبض هو ثابت الذمة ٠‏ وما يثبت في الذمة لا يهلك » إن غير المعين لا يهلك» ولكن 
قد يطرأ على الثمن كالدنانير أو الدراهم أو العملات شىء من التغيرء فقد يصيبه 
هوقو کا ل و عا ا ا ي A‏ 
AN‏ ا E‏ 
ابن عابدين أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة Mel;‏ 

كذلك قد يكون الثمن دراهم خالصة e‏ أو مغلوية الغش وهي التي يكون مقدار 
المعدن الرخيص فيها Mal‏ > كما قد تكون غالبة الغش وهي التي يكون المعدن 
الرخيص فيها كثيراً e‏ وقد تكون نقود مغشوشة كالفلوس وهي نقود نحاسية, 
وهذه الفلوس كثيراً ما تغلو أو ترخص, أو تفقد من الأسواق.أى تكسد لتوقف 
ula!‏ عن التعامل يها فكان سين ذلك بطرا de‏ 'العقود المعقؤدة oigo‏ النقون 
طارئ لم يكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد. فما حكم هذه المسالة؟ إليك آراء 
فقهاء المذأاهب : 

: الحنفية‎ wade: Y ol 

يرى الحنفية أن الثمن إن كان دراهم خالصة أو مغلوبة الغش فإنه لا يبطل 
البيع بكسادها ويجب على المشتري مثلها » والحكم نفسه في الانقطاع والرخص 
والغلاء . 

وعللوا عدم بطلان البيع بأنها أثمان بأصل خلقتها » فترك المعاملة بها لا 
يبطل ثمنيتها فلا يتأتى بقاء البيع بلا ثمن » وأما وجوب رد مثلها فلبقاء ثمنيتها 
وعدم بطلان نفوقها7). 


)1( حاشية ابن عابدين ۲٤/٤‏ وتنبيه الرقود على مسائل النقود (OA)‏ 
us zahl (Y)‏ 
(Y)‏ حاشية ابن عابدين Y0/€‏ وتنبيه الرقود (WW)‏ 


0 


آما إذا كانت النقود دراهم غالبة الغش أو فلوسا ففيه خلاة. » حيث ينفسخ 
مثله إن كان Kiba‏ » وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً . 

ويرى أبى Picasa‏ ومحمد(') عدم بطلان البيع « والبائع بالخيار إن شاء 

استدل أبى حنيفة لقوله بأن الفلوس خرجت بالكساد عن كونها ثمناً » لأن 
ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس » فإذا ترك الناس التعامل بها عدداً فقد زال Lie‏ 
صفة الثمنية e‏ ولا بيع بلا ثمن فينفسخ ضرورة. 

واستدل أبى يوسف ومحمد لقولهما بأن الفلوس في الذمة e‏ وما في الذمة لا 
يحتمل الهلاك؛ فلا يكون الكساد هلاكاً بل يكون عيباً فيهاء فيوجب الخيار: إن 
شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ قيمة الفلوسء كما إذا كان الثمن Gb,‏ فانقطع قبل 
| 
فا pric‏ ابو يوسف وقت التعاقد > وعلل ذلك بأنه وقت وجوب الثمن « Lol‏ محمد 
فاعتبر وقت الكساد وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بهذه الفلوس » وعلل لذلك 


)١(‏ هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب . كان صاحب حديث حافظاً ولزم Li‏ حتيفة وغلب عليه الرأي 
وولي قضاء بخداد» وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة Ugly‏ من وضع الكتب على مذهب أبي 
حنيفة وأملى المسائل ونشرها. توفي ببغداد سنة VAN‏ من مؤلفاته alo‏ و«أدب القاضي». 
[ الفوائد البهية )0 (YY‏ — الجواهر المضية (.؟؟) ] . 

(Y)‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف. صحب أبا حنيفة وأخذ 
الفقه عنه» وهى الذي نشر ple‏ أبي حنيفة بتصانيفه. من مؤلفاته: «كتاب الأصل» و«الجامع الكبير 
والصغير». توفي سنة ANA‏ 

¿(YE INN) all sy (VIV) اا اة‎ 

. ٠١٤/۷ وفتح القدير‎ » YEY/o بدائع الصنائع‎ (Y) 


9 

بانه وقت العجز عن التسليه!"). 

هذا كله في الكساد إذا كان عاماً في جميع البلادء أما إذا كسدت في بعض 
البلاد دون بعض بان تعيبت ولم ثرج في بلدهم» فحينئذ يتخير البائع في اخذها إو 
AV grass BAT‏ 

أما في حالة الانقطاع فذكر ابن عابدين GAN‏ وأن الفلوس إذا انقطعت 
بأن لا توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت» ففيه خلاف. 
فقيل بفساد البيع» وقيل: تجب في آخر يوم الانقطاع Say‏ أن هذا هو 
A | EN‏ 

وأما إذا لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت » فلا ينفسخ البيع باتفاقء 
والبيع على حاله » ولا يتخير المشتري » بل على المشتري أن ينقد مثلها عدداً » ولا 
يلتفت إلى القيمة هناء oY‏ الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنيةء فالدراهم قد 
ترخص وقد تغلى وهي على حالها MILES‏ 

هذا هو حاصل مذهب الحنفية فى هذه المسألة e‏ ويجدر بنا هنا أن نشير إلى 
Gum tat‏ من Bl TA A‏ کین الا 
والفضة والتي يطلق عليها الفلوس والدراهم ونحوهماء أما العملات التي كانت 
تسك من الذهب والفضة والتي كان يطلق عليها النقود فهي غير داخلة في أحكام 
الخلروف الطارئة والتي تتغير معها قيمة النقود» والسبب في ذلك أن هذه النقود 


Pu f * ale » 


راجعة إلى ذات معدنها النفيس» بخلاف ما سبق الحديث die‏ من الفلوس 


. ١45/6 وتبيين الحقائق‎ « ۲٤۲/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۲٤/٤ وحاشية ابن عابدين‎ (SA) تنبيه الرقود‎ (Y) 
cai 

. ٠٠١١ - No0/V وفتح القدير‎ » ۲٤۲/٤ بدائع الصنائع‎ )٤( 


والغلاء والكساد. 


كذلك من المهم أن نشير إلى مسألة مهمة ذكرها ابن عابدين وهي ما لو 
ee]‏ اموه تفن شو يعن الات الى Na alas‏ 
aha;‏ اف ان فى تعديد دوع العملة ¿ll‏ ان القهرية عا ا فة 
لابد من حل وسط يمنع وقوع الضرر على أحد المتعاقدين, فلذلك ذكر ابن عابدين 
أنه يلزم التصالح على أوسط هذه العملات من حيث La HO‏ بهذا التخفيضء لتوزيع 
الضرر بين المتعاقدين e‏ وذكر أنه ينبغى الصلح على الأوسط استدلالاً بحديث «لا 
ضرر ولا Mos‏ الذي يفيد نفي وقوع الضرر عن المتعاقدين!"). 

ثانياً : مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الفلوس إذا قطع التعامل بها أو تغيرت نقصاً أو زيادة وكانت 
ثابتة في الذمة بسبب قرض أو بيع فإن للدائن Laly Sill‏ إذا عدمت فإن الواجب 
قيمتها يوم الحكم .. 

ويذكر القاضي عبد الوهاب إنه إذا اقترض دراهم أو دنانير أو فلوساً أو باع 


بها بيعاً ثم غيرت سكتها وصار النقد غيرها فله مثل ما اقترض أو باع» وليس له 


النقد الجديد e‏ ويعلل ذلك بتعليلينء أولهما أن النقد إذا تقرر وانبرم لم يبطل 
بالتعامل بغيره؛ وثانيهما أن أكثر ما في ذلك أن يرخص ذلك النقد أو يغلى Mist‏ 
غير مؤثر كما لى رخص أو غلا والنقد باق في التعامل Me‏ 

وفى المدونة ما يبين المذهب حيث جاء فيها : (أرأيت إن استقرضت فلوساً 
ففسدت القلوس فما الذى أرد على ضاحبي (قال): قال مالك: رد.عليه مثل تلك 
الفلوس مثل التي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت. (قلت): فإن بعته سلعة 


(10-18) all O 
EJ) 


© 


¿si olas‏ الفلوس قبل أن أقبضها منه (قال): قال مالك: لك مثل فلوسك التي 
بعت السلعة بها الجائزة بين الناس يومئذء وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس له 
إلا ذلك (قال) : وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا 
الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة)(). 

هذا هى مذهب المالكية في الجملة « وهناك تفصيل عندهم فى بعض المسائل 
مثل وجوب قيمة الفلوس إن عدمت يوم الحكم حيث لم يفرق بعضهم بين المدين 
المماطل وغيره» وقيد بعضهم وجوب القيمة Los‏ إذا لم يكن المدين Las‏ كذلك 
هناك قول شاذ في المذهب وهو وجوب القيمة إذا بطلت الفلوس, 7 البائع دقع 
شيئا منتفعاً به لأخذ شيء منتفع به فلا يظلم باعطاء ما لا ينتفع (ay‏ 


: مذهب الشافعية‎ : LIL 

يرى الشافعية في قول جمهورهم أن الفلوس الثابتة في الذمة من سلف إو 
بيع of‏ غيره إذا أيطلها السلطان of‏ رخصت أو ale‏ فليس للدائن إلا مثل فلوسه 
التي سلف أوياع بها حين العقدء قال الشافعي: (ومن سلف فلوساً أو دراهم» أو 
باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التى أسلف أو باع 
١ Me‏ 

ويذكر النووي قول جمهور فقهاء الشافعية في إنه إذا باع بنقد مغين أو ٠‏ 
بنقد مطلق وحملتاه على نقد el tl‏ فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض, 
en‏ ل aus‏ 
= 
(Y)‏ المدونة ١١١/۳‏ . 


. 0/0 انظر شرح الخرشي 9078 » وشرح الزرقاني علي خليل‎ (Y) 
A الام‎ (Y) 
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ثم حكى leas‏ عن O all saul‏ وهی أن البائع مخير : إن شاء 
llo al 36‏ ال :وان شاء yl US aud‏ تعيب قل Tall‏ 
مذهب الحنايلة : 
(Sos‏ الحنابلة أن المستقرض يرد الثل في امثليات سواء رخص سعره أو Má‏ 
أو كان بهالة قان كان القرض فاو فاتطلها السلظان وتركت العا بها كان 
للمقرض قيمتهاء ٠‏ ولم يلزمه قبولها « سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها > لأنها 
تعيبت في Lo‏ ويقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وسواء نقصت قيمتها 
Les us‏ 
هذا )15 la LES de ati! gas‏ تخا ملو ¿o Les‏ ال (gl ¿Malal‏ 
لزمه Laas‏ ووجب رد المثل سواء رخصت أو غلت أو كسدت « وسواء کان الغلى 
والرخص كثيراً أو قليلاً. 
هذا ya‏ حاصل ما ذهب إليه الفقها ء في مسألة تقلب النقود 
ويلاحظ توسع الأحناف في هذه المسألة Lasst‏ ابن عابدين الذي ألف 
كال لاما ee‏ ادم الضرر 
al ga (1)‏ بن مسعوة بو all Lome‏ ياين ol pill‏ اليكو ¡ll‏ فقيه تحرف مقر 
صاحب التصانيف. يلقب بمحيي dial)‏ ويركن الدين. توفي ds‏ 9اهه. من مؤّلفاته: «معالم 
التنزيل في aif‏ لتفسير eu‏ و«شرح السنة». 
J‏ سير أعلام البلاء (EVA/MA)‏ - تذكرة الحفاظ (5/لا؟١)‏ ] ٠.‏ 
(Y)‏ هى عبد الكريم بن معمد بن عبد الكريم الرافعي أبى القاسم. من كبار فقهاء الشافعية . ترجع 


AMY «ya oll‏ مسند الشافعي». 
dealt estado ]‏ )119/0( قرات الات )7%( 
(Ue — A)‏ : 
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ومما ينبغي التعرض dull‏ مسألة معاضرة Lage‏ وهي مسالة تغير قيمة النقود 
الورقية؛ واثر هذا التغين على القيمة الشرائية: وساذكر هذه المسالة على وجه 
الاختصار مبينا آراء الفقهاء المعاصرين وأهم ما استدلوا به ثم ترجيح ما يظهر 
ترجيحه. 2 . 

فأقول : إن من أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة مشكلة التضخم وما 
يرافقه من تأثير كبير وخطر على القوة الشرائية للنقد» حيث تضعف هذه القوة 
Espias‏ يؤدي ال تكسن اقفوو هاه السلع والمنافع والخدمات التي تبذل 
عوضاً Nie‏ 

إن مسالة تغير العملة وريطها بقائمة الأسعار إنما نشات للنظام النقدي 
المعاصرء وقد كانت العملة فيما سبق مرتبطة بعيار مخصوص من الأثمان كالنقود 


Ll tal gS‏ الجوم cna‏ ر Stal A Lalo gla gals‏ قو 
IIA‏ من ORTEN. pica Aig‏ إلى 
عيار مخصوص من الأثمان» وإنما تتفاوت بغلاء الأشياء ورخصها › فكلما غلت 
البضائع في السوق انتقصت قوة شرائها » فكأنما انتقصت قيمتهاء وكلما 
رخصت البضائع زادت قوة شرائهاء فكأنما ارتفعت قيمتها. 
ويعبارة ale‏ الاقتصاد المعاصر : إن قيمة النقود Lal‏ تنبني اليوم على مقدار 
التضخم أو الانكماش امىجودين في البلاد» فكلما ازداد التضخم انتقصت قيمة 
النقود» وكلما ازداد الانكماش ارتفعت قيمتهاء ونتيجة هذه الحالةء أن ينخفض 


)١(‏ التضخم فى لغة الاقتصاد عبارة عن حالة اقتصادية تتميز بازدياد كمية الطلب على كمية العرض 
فتؤدى بالتالى إلى اختلال التوازن بين السيولة النقدية وكميات السلع أى البضائع المعروضة في 
الأسواق مع ما يرافق ذلك من ارتفاع حاد في الأسعار الرائجة. معجم المصطلحات الفقهية 


(1:0) دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي د. نزيه حماد‎ (Y) 


مستوى أسعار البضائع والخدمات فيحدث رخص عام في حالة الانكماش, لأن 
العرض قد ازداد على الطلب فانخفضت الأسعار, وإن النقود في حالة الانكماش 
pulses‏ أن تشتري de‏ كبيزة من Sly ll‏ لا مستطيم il oda‏ فى UL‏ 
النضخم أن تشتري إلا كمية أقل مما كانت تشتري في حالة الانكماش(١). ٠‏ 

وفي واقعنا المعاصر دعت السياسة الاقتصادية لكثير من الدول إلى تخفيض 
قيمة عملتها بالنسبة إلى بعض العملات الأخرى أو بالنسبة إلى الذهب فتخفضها 
بالقدر المناسب» وقد تدعوها على عكس ذلك إلى رفع Lard‏ عملتهاء فترفعها 
AU Al‏ 

alu bs dadas aa 
he astas dual ti 
Met AE E A كدي ]له‎ al 

تيحض Lyall‏ رقن Jalil‏ الاه Au yl‏ اا ju‏ عط في Jato‏ 
¿ets us EEE AS‏ 
على خلافه باطلاًء وقد تلغي بعض الدول شيئاً من عملاتها الرائجة وتستبدلها 
بنقد آخر تصطلح على التعامل به . 

هذا كله في نطاق السياسة الاقتصادية للدول: « وقي مجال المعاملات الفردية 
a pl Gadd da L Lt‏ ميلقا Tune‏ مز الال lat Lañay de 188, Lage‏ 
Ja a Lo M3‏ المع اليك gl‏ كان إلى El‏ اف اى EST‏ الاي 
دفعه من حيث قوته الشرائية» أو من حيث قيمته بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة 
إلى العملات الأخرى يوم a‏ وإن كان مماثلاً له LS‏ وعدداً. 

وكذلك قد يشتري التاجر بضاعة بعملة ما مؤجلاً وعندما يحل الأجل ويحين 


وقت الأداء يجد كل واحد من المتبايعين أن المبلغ المتفق عليه قد اختلف la‏ من 


1 
a 
a 

a 
i 
a 
4 
| 


حيث قوته الشرائية أى من حيث القيمة بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات 
الأخرى عن الوضع الذي كان عليه وقت وجويه في الذمة بالعقد(). 

هذه بعض الصور التي تبين أثر تغير قيمة النقود الورقية فى تعامل الفرد 
والمجتمع والدولة وغيرها aS‏ غير أن من أهم المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع 
أثر تغير قيمة العملات الورقية على الديون في الذمم» وهو ما سأتطرق إليه من 
خلال كلام الفقهاء المعاصرين/"). 

اختلف الفقهاء المعاصرون في مسالة تغير قيمة النقود الورقية. ما الذي يجب 
على من ترتب في ذمته شيء منها؟ هل يجب عليه المثل أو القيمة gf‏ ماذا؟ 

اختلفوا على أقوال ستة: 


(VV - 7.0) دراسات في أصول المداينات د. نزيه حماد‎ (N) 

: تشتمل أحكام تغير النقود الورقية على ثلاثة مباحث‎ (Y) 
المبحث الأول : كساد النقود الورقية : ويقصد بكسادها إلغاء صفة النقدية واستبدال نوع آخر بها‎ 
من النقود» فلا يصبح للنقود الكاسدة أية قيمة نقدية» فما حكم من تعامل بها قبل الكساد؟ من‎ 
المعاصرين من ذهب إلى أن هذا الكساد يوجب بطلان العقد حيث أصبح المبيع بلا ثمن» وهذا‎ 
فلابد من إبطال البيع» فيرد‎ al يعني أن البائع قد أعطى شيئا ذا قيمة وسيسترد شيئاً لا قيمة‎ 
المبيع إن كان قائما وترد قيمته إن كان هالكاً.‎ 
. وذهب آخرون إلى أن الواجب هو رد القيمة دون تفصيل في وقت القيمة ولا كيفية تقديرها.‎ 
Sipe ا شت فقي ذمكة وتك العافت من الح‎ PA كانت إلى ان‎ MEA 
١ ASW ay العفلة‎ all فصنل‎ ¿gl jalo 
المبحث الثاني : انقطاع النقود الورقية : ويقصد بانقطاعها انقطاعها من السوق لأي سبب كان: أو‎ 
منع حرية تداولها فما حكم من تعامل بها قبل الانقطاع؟ ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب‎ 
التعادل‎ i195 :من‎ apy العدالة ومراعاة نا‎ duel القيمة: وذهب بعضهم إلى بظلان البيع تطبيقاً‎ 
والتوازن في الالتزامات وتنفيذها.‎ 
انظر للتفصيل في هذين المبحثين : تغيز القيمة الشرائية للنقود الورقية - هايل عبد الحفيط يوسف‎ 
¿ll > LEN ¿gicas الطفوى والالثوانات الوا‎ dos, cya ds pal دريف‎ — (VA 3/4 
.(\AYo/Y) (9) sue عبدالله بن منيع» مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 


القول الأول : أنه لا يجب على من ترتب في ذمته شيء من هذه النقود إلا 
مثلها عدداً من غير نقصان أو زيادة. ذهب إلى هذا لي الديار المصرية 
A) eg: Gol‏ والدكتور محمد تقي العثماني(! eo‏ علي 
السالوس("ء والدكتور عبد الله بن منيع()ء والشيخ محمد علي (hg pill‏ 
اعتمد هذا القول مجمع الفقه الإسلامي في دورته a‏ 
في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمةء GY‏ الديون تقضى 
بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى 
الأسعاں)). | 

امشو ا ا ا عقر و 

OEL الآيات التي تأمر بالوفاء بالعقود" وبإيفاء الكيل والميزان‎ - ١ 
LIE ¿al flat UST aa: Vllt إلى‎ o duty 

وعموم هذه ol‏ يدل على أن المثل هو المتحقق وهو الأقرب لتحقيق ما 


. ٥۳۷/۹ الفتاوى الإسلامية‎ )١( 
د. محمد تقي العثماني - مجلة مجمه الفقه الإسلامي‎ > ea An 
#ا/رحة18:‎ (0) sue 

OYV/N الاقتصاد الإسلامي - د. علي السالوس‎ (Y) 

(9) موقف الشريعة من ربط الحقوق - د. عبد الله بن منيع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد‎ )٤( 
.\AYTo/Y 

)2( تغيير قيمة العملة - الشيخ محمد علي التسخيري — مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد )9( 
NAVY‏ 

)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد )9( ۲۲١١/۳‏ . 

N/A كقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» سورة المائدة‎ (V) 

. ٠١١ كقوله تعالى: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» سورة الأنعام: اية‎ (A) 

)9( كقوله تعالى : «إن الله يأمركم أن 15455 الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» سورة النساء: آية9۸ . 

)- 1( كقوله تعالى ns‏ ولا تاکلوا A‏ 


تهدف إليه هذه الآيات من تحقيق العدل وتآدية BLA‏ وعدم ظلم الناس(١)‏ 

. الأحاديث التي تدل على المثلية عند مبادلة الأثمان» ومنها حديث «الذهب‎ - Y 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح‎ 
Yo اذم‎ mall وخ ولا قمعا‎ O. do Las elas ol gu مكلا يكل‎ 
Mita be es sal 

a كانت‎ ale أن الذي عليه جمهور العلماء‎ - Y 

بأمثالها سواء ارتفعت قيمتها أم انخفضت,. والنقود من المثليات فلا تقضى إلا بمثلها(؟) 

Pac أن الأصل التزام المعيار الذي يتعامل به الناس وقت العقد‎ - ٤ 
معيار للقيم» فإن لم يلتزم هذا اضطربت المعاملات بتغير قيمة النقود(*)‎ 

القول الثاني إذا تفيرت قيمة النقود الوقية فعلى من تعلق في ذمته شي 


¡ati ae ee an 


:( كثير‎ pa paty y Y A ls: Saag النشمي("‎ 


cutis (1)‏ هذه الأدلة ty‏ آدلة عامة ¿ly‏ الوقاء بالعهود والكيل والمنؤان والأمائة وعدم الظلم كل ذلك 
gales aM gay ld as‏ الدائن الذي y‏ كفن ¡Lal‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم ۱١١١/١‏ كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . رقم الحديث 
(NOA)‏ 

Y9AE) الرها نرقم العرية‎ lo BULL GUS Y +9 /V pluma da 101) 

)£( نوقش هذا الدليل بأن هذه المسألة خلافية فمن الفقهاء فن يرى أن المثلي إذا ze‏ فغلا فلا يطالب 

بالمثل بل بالقيمة. ثم إن معنى المثلية لى قلنا به فإنه يعني المثلية الحقيقية لا المثلية الصورية. 

() نوقش هذا الدليل باته صحيح أن النقود معيار quill‏ لكن مفهوم المعيارية للنقود الورقية يختلف 
من ula‏ والأطوال الى هى pales‏ كابتة: اما ll gl‏ العاضدرة کے ut‏ ا ا 
فى ظل النظريات الاقتصادية الوضعية التي تأخذ بنظرية التضخم. 

(1) النقود وتقلب قيمة العملة د. محمد الأشقر . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد )0( "/ر1777. 

(۷) تفير قيمة العملة في الفقه الإسلامي د. عجيل النشمي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد )9( 


INA Tr 
تذبذب قيمة النقود الورقية د. علي محيي الدين القرة داغي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد‎ (A) 
NAVVV/Y (0) 


(YAA) انظر تغير القيمة الشرائية للنقود - هايل عبد الحفيظ‎ )٠١( 


Asse جاور‎ E 

١‏ - الآيات التي تأمر بالإيفاء بالعقود والكيل والميزان: وأداء BLY‏ وعدم 
Lie ANA doves «JA JU KT‏ مو ¿ly billy Saal gl‏ العفو Y‏ 
كرف a JU ats‏ حال ua‏ كيم all A‏ والوقاء في US‏ 
ga Lal‏ الوضاء ge Y ¿il‏ الذى يكون pie pe fll ela‏ هبارت 
العوضين عند بداية العقد وعند Mauls‏ 

Y‏ - الأحاديث التى تدل على نفى الضرر ورفعه كحديث « لا ضرار ولا 
pablasso Sl a a‏ 
Ss‏ 

saga ¿lalo clase AN dag y UI GI Ye Dl danas 
ويرتبان ضرراً يلحق أحد المتعاقدين؛ لذا وجب اللجوء إلى القيمة لجبر هذا‎ 
N الضرر‎ 

Y‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع 
daly al‏ جالدزاهع وابيع بالدراهم رخذ olle‏ آخذ هذه من coda‏ واعطى 
EA A‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها مالم تفتر قا وبينكما شيء» وفي رواية الترمذي: « لا باس به 


)1( نوقش هذا الدليل Las‏ استدل به أصحاب القول الأول حيث قالوا إن الآيات نفسها تذل على أن 
الحدل Leif del y‏ كن ا Al Y EU‏ 

. £8 تقدم تخريجه ص‎ (Y) 

AVIV (2) تغير قيمة العملة. د. عجيل النشمي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد‎ (N) 

)£( نوقش هذا الدليل بأن القول بالقيمة يعني معالجة الضرر الواقع على أحد الأطراف على حساب 
ae‏ أنه لين ل ف ll‏ 


بالقيمة) . 


ووجه الدلالة هنا أنه لُجئ إلى القيمة لا المثلء فإن البيع قد يكون Sade‏ 
ووقع يوم أن كانت قيمة الدينار مثلا عشرة دراهم» وعند الوفاء كانت قيمته أحد 
عشر درهماء وبمنطوق الحديث سيوفيه أحد عشر درهماء وهذا لجوء إلى القيمةء 
مع أن هذا الجواز مع استخدام النقود الذهبية والفضية المستقرة نسبياًء فكيف 
مع النقود الورقية التي لا استقرار فيها بل هي عرضة للتذبذب الممستمر في 
sa‏ 

٤‏ - اعتبار تغير قيمة النقود ظرفاً طارئاً» حيث يترتب على الملتزم نتيجة 
التزامه أضرار فادحة لم تكن متوقعة في أثناء ball‏ فيرفع عنه هذا الضرر 
بسبب الظرف الطارىء الذي هو تغير قيمة cy ll‏ وقد ذكرنا فيما سبق مبدأ 
العذر في الإجارة عند الحنفيةء ومبدأ وضع الجوائح عند SIL‏ واعتبارهما 
ظرفين طارئين» فيلحق بهما تغير قيمة النقود بجامع وجود الضرر الفادح بسبب 
الظرف الطارىء. 

فتغير قيمة النقود يدخل تحت نظرية الظروف الطارئة وشروطهاء فهو خارج 
عن إرادة المتعاقدين ولا يمكنهما dads‏ وغير متوقع؛ ويؤثر في المركز التعاقدي لكل 
منهماء فلذلك نطبق هذه النظرية ونرفع الضرر الواقع على أي من الطرفين باللجوء 


)\( أخرجه gil‏ داود ٠١١/۳‏ كتاب البيوع والإجارات باب في اقتضاء الذهب من الورق رقم الحديث 
(YY ot)‏ والترمذي ۳ کكتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم الحديث (AVEY)‏ والنسائي 
YAY/V‏ كتاب البيوع باب أخذ الورق من الذهب رقم الحديث (5585): وابن ماجه GUS VU. /Y‏ 
التجارات باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب رقم الحديث (TAT)‏ والحديث ضعفه 
ابن حزم في المحلى EJ‏ ش 

(Y)‏ نوقش هذا الدليل SL‏ القول باستقرار النقود الذهبية والفضية قول غير صحيع ٠‏ فالثابت أن 
قيمتها متغيرة إذ إن سد ر صرف الذهب إلى الفضة في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 


تغير في عهد عمر بن الخطاب بدليل أحاديث تغير قيمة الدية. 


إلى القيمة. 


القول الثالث : وجوب القيمة إذا كان التغير أثتاء المماطلة. فإذا كان تغير قيمة 
النقود في أثناء الأجل فليس له إلا المثلء آما إذا كان التغير في فترة المماطلة 
فيجب أداء Maal‏ 

lira ROTER tas Jia 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: » مطل الغني als‏ وحديث: (pb‏ الواجد يحل عرضه وعقويته,(؛). 

ووجه الدلالة من الحديثين أن المطل alls‏ وأن المدين الموسر إذا ماطل في أداء 
Las ly cgi a Gd par Ld ds‏ الداهية إلى .رفع الظلم al‏ يدقع Lai‏ 
لا المثلء ويفهم من الحديث أن المدين إذا كان معسراً ولم يدفع ما عليه فليس ظلماً 
al‏ عله SUN‏ | 
وكذلك فإن المدين الموسر يعرض نفسه للعقوية ويتحمل مسئولية هذه المماطلة حتى 
لو لم يترتب عليها تغير قيمة النقود» فمن باب أولى أن يتحمل مسئولية تغير قيمة 


(N YAA) انظر تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية - هايل عبد الحفيظ‎ (N) 

(AVAY/V) (0) sae تغير قيمة العملة د. يوسف محمود قاسم . مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (Y) 
(9) وموقف الشريعة من ريط الحقوق — عبدالله بن منيع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد‎ 
NAEV/Y 

(YYAV) الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة رقم الحديث‎ GUS ٠۳۹/۲ أخرجه البخاري‎ (Y) 
(NONE) المساقاة باب تحريم مطل الغني. رقم الحديث‎ GUS ١٠۹۷/١ ومسلم‎ 

)£( أخرجه البخاري تعليقاً ٠۷١/۲‏ كتاب الاستقراض باب لصاحب Gall‏ مقال. ووصله أحمد 
gly (YY/E)‏ داود ٤٥/٤‏ كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره رقم الحديث IA)‏ 
والنسائي ۷ كتاب البيوع باب مطل all‏ رقم الحديث (EVA)‏ وحسن إسناده ابن حجر في 
فتح الباري W/?‏ 


النقود إذا تغيرت أثناء Mata)‏ 


(al سنا العارية والوديعة‎ E Lal قياس تغير قيمة النقود أثناء‎ - Y 
هلكت أثناء التعدي» وقد بين الفقهاء أن من التعدي تجاوز المدة المحددةء وعدم‎ 
dla fisted J إلى صاحبها )13 طلبها أو التقصير في حفظهاء‎ Las, 
الذي أباحه له.‎ 

فهذه المماطلة التي تكون من المدين تعد تعدياًء وخلاله حصل عيب للنقود وهو 
تغير قيمتهاء وهو ضرر محقق فوجبت عندئذ MILE‏ 

Y‏ - قياس حالة المماطلة وتغير السعر في أثناء هذه المماطلة وكأنها حالة 
غصبء والمغصوب مضمون JS‏ حالء وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب الضمان 
اليد المؤتمنة إذا تعدت» وفي Ube‏ حلول الأجل وعدم الوفاء يتحول الالتزام إلى 
أمانة في يد الملتزم يضمنه بالتعدي» وحالة المماطلة هي حالة تعد. ومن أسباب 
الضمان أيضاً الحيلولة وهي أن يمنع الشيء من صاحبهء هذا ssl‏ 
أيضاً في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل والمماطلة في الوفاء!" 

القول الرابع : القول بالقيمة إذا كان التغير فاحشاً . فالأصل هو الوفاء 
بالمثل إلا إذا تغيرت قيمة النقود تغيراً فاحشاً فيلجاً عندئذ إلى القيمة. 


(N)‏ نوقش هذا الدليل بان الحديث الأول لا يشير إلى وجوب القيمة وكذلك الثانيء بل فيه إشارة إلى 
عقوبة المماطل وهي حل العرض والعقوية أما أن يأخذ JST‏ من حقه فهذا داخل في باب الريا. 

(Y)‏ نوقش هذا الدليل بأن العارية والوديعة قد ثبتا بالنص عليهماء أما النقود فقد ثبت فيها وجوب 
المثل لا القيمة. 

() نوقش هذا الدليل بأن لا يصح قياس الغصب على تغير قيمة النقود N‏ الغصب تم بإرادة أحد 
الطرفين أما تغير قيمة النقود فليس لأحدهما يد فيه. وأن الغصب ليس التزاما تعاقدياء أما الدين 
المترتب في الذمة فقد تقرر برضا الطرفينء وأن الفقهاء قد ذهبوا إلى أن المغصوب إذا كان مظيا 
فلا يضمن إلا بمثله, والنقود مثلية فلا تضمن إلا بمثلها. انظر تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية 
ولو 


ويقصد بالتغير الفاحش الحالة التي يُصبح فيها الممسك للنقود كالممسك بلا 
zus‏ فائدة Mazo‏ 

وهذا القول في حقيقته كقول القائلين بالمثلية » إلا في حالة وصول التغير في 
قيمة النقود إلى حد الكساد فلا يعود لها قيمة. وقد أيد هذا الرأي بعض 
المعاصرين ومنهم د. عبدالله بن Me‏ 

القول الخامس : ذهب البعض إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود وجب الصلح 
بين المتعاقدين على الأوسط؛ أي يتحمل كلا الطرفين جزءاً من الضرر المترتب على 
تغير قيمة النقود» حتى لا يكون الضرر على شخص واحدء كما ذكر ذلك ابن 
¿ly pasto‏ هذا fell‏ الشتيغ عبداللة تن alle‏ انا Os‏ 

القول السادس : التوقف في هذه المسالة لأنها من المسائل الشائكة التي 
يصعب فيها ترجيح قول على آخرء ويجب التروي قبل إعطاء رأي فيها وبحث كل 
مشكلة علي حدة. وذهب إليه Al SPEER.‏ 

واستدل لهذا التوقف بأمور : 

- أن النقود الورقية لم تكن موجودة في العصر السابق وليس للفقهاء حكم 


.١ 31/1" (1) ssc مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

(Y)‏ مجلة مجمع الفقه الإسلادي عدد )0( VAYY/Y‏ ومناقشة هذا القول هي مناقشة القائلين بالمثلية. 

.) VO - ٦٤ ( تنبيه الرقود‎ )9( 

)٤(‏ الدرر السنية للنجدي )١6١/5(‏ ونوقش هذا القول بأنه يضر بأحد الطرفين حيث يتحمل جزءاً من 
القيمة الحقيقية المطلوية فينقص جزءا من حقه. ثم إن فتوى ابن عابدين هي في مسالة EAS‏ 
موضوع البحث فموضوع البحث عن نوع معين من النقود تغيرت قيمته أما فتوى ابن عابدين 
فتتحدث عن أنواع مختلفة من النقود تتداول بين الناس وهي ذات قيمة واحدة » فتم العقد من غير 
تحديد نوع معين منها ثم تغيرت قيمة هذه النقود بنسب متفاوتة. حاشية ابن عابدين NV - VUZE‏ 


)0( المعاملات المالية د. عثمان شبير (NU)‏ 
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y 
j 
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فيها . 


۲ - أن النقود الذهبية والفضية المتداولة زمن التشريع قد أقرها. الرسول 
صلى الله عليه وسلم» أما النقود الورقية المتداولة اليوم فهي تختلف عنها من 
ناحية طبيعتها وتكييفهاء وإلحاقها بأي نوع آخر من النقود يؤدي إلى نتائج غير 
datas‏ 


cell ودف‎ (andl) — TUR) UM ode في‎ call sol JS gt Y 

Seel er‏ الفا 

مثلا ثم يستلمها بعد. تغير قيمتها وهي تساوي مائة. والقول بالقيمة فيه ذريعة إلى 

الرياء فالدائن يدفع مثلا LT‏ ثم يستلمها بعد تغير قيمتها بالزيادة وهي تساوي 
Mal‏ 


الرأي الراجح : 
بعد عرض الأقوال في مسالة تغير قيمة النقود الورقيةء وبعد ذكر دليل كل 
فول ريا larch Alea, eer a‏ 
ترت قيمة agil‏ الووقية كلا كحي على عن ترد فى dia‏ ي متها Le tio Y‏ 
عدداً من غير زيادة أى نقصان. 0 
والذي دعاني لترجيح هذا القول ما يلي : 
EVEN See‏ 
الرباء وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التماثل المطلوب في أحاديث ريا 


(N)‏ نوقش هذا القول بأن التوقف لا يحل مشاكل المسلمين المستعصية اليوم فلابد من البحث عن 
البديل الشرعي المناسب وكون النقود الورقية لم تكن موجودة لا يعني عدم وجود حكم لهاء إذ 
يجب على العلماء إفراغ الوسع في البحث عن حكمها من خلال القواعد الشرعية المؤصلة في 
الفقه الإسلامي. 


الفضل بكل صراحة ووضوح» ومن هذه الأحاديث : 

أ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نرزق تمر الجمع على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمرء فكنا نبيع صاعين 
بصاع» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: Yo‏ صاعي تمر بصاع, 
ولا صاعي حنطة بصاع» ولا درهم بدرهمين»!') ومعلوم أن ما يباع بصاعين كان 
أكشر قيمةمما يباع بصاع» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرض إلا 
بالتماثل في القدر والكيل» وجعل التفاوت في القيمة هدراً. 

ب - حديث أبي هريرة رضي الله dic‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعمل رجلا على Quad‏ فجاءهم بتمر جنیب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: 
Gl‏ لنأخذ الصاعين بالصاء: والصاعين بالثلاث. قال: Y‏ تفعل» بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم sis‏ وفي رواية « لا تفعلوا ¿Sy‏ مثلا «fies‏ أو بيعوا 
Melia as late la‏ 

وهذه الرواية صريحة في أن التماثل المطلوب في الأموال الربوية هو التماثل 
في القدر دون التماثل في القيمةء لأن التمر الجنيب أغلى من الجمع بكثيرء وأكثر 
قيمةء وأجود Less‏ ومع ذلك أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجودة 
والرداءة في مبادلة بعضها ببعض » وأوجب التماثل في الكيل. 

- الأحاديث التي فيها الأصناف الربوية الستة وفيها التصريع بالمثلية 
«مثلا بمثل سواء بسواء» وكلها ناطقة بأن التماثل في الشريعة إنما هو التماثل في 
القدر» ولا عبرة بالتفاوت في القيمة مادامت الأموال ريويةء وهذا في المبايعة sis‏ 


فكيف في القروض التي يجري فيها أصل الرباء والتي يحترز فيها عن كل زيادة 


)1( آخرجه البخاري ۸۳/۲ كناب البيوع باب بيع الخلط من التمر رقم الحديث (YA)‏ ومسلم 
۳ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم الحديث (1510). 
(Y)‏ أخرجه البخاري ۱۱۲/۲ GES‏ البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه رقم الحديث (SVAN)‏ 


9 
وبشبهتها. 


ثم إن القول بالقيمة قد يكون ذريعة إلى الرباء إذ من الممكن أن يتفق الطرذان 
على تأخير الدين مقابل الزيادةء فالقول بالمثلية سداً لهذه الذريعة. 

Y‏ - مما يدل على أن المثلية في القرض إنما هي المثلية في المقدار لا في 
القيمة المالية المثال الآتي : 

لو اقترض شخص صاعاً من برء وقيمته يومئذ خمسة ibs‏ فلم يؤده إلى 
المقرض إلا بعد ما صارت قيمته دينارين فحسب. فإنه لا يرد إلى المقرضء إلا 
daly Les‏ رغم أن مالية الصاع الواحد قد انتقصت من خمسة دنانير إلى 
دينارين: وهذا عند جميع الفقهاءء ولا يقول أحد: إن رد الصاع الواحد فقط بعد 
انتقاص ماليته ظلم على المقرضء فينبغي أن تضاف إلى الصاع زيادة نسبة 
نقصان قيمته. مما يدل على أن المراد بالمثلية في القرض مثلية المقدار لا مثلية 
القيمة 5 OVEN‏ | 

Y‏ - آنه لا ضرر فعلياً على المقرض من تغير قيمة النقود» لأن الغرض من 
القروض الحسنة التقرب إلى الله تعالى بتيسير أمور عباده. وفي الإقراض من 
الأحر cogs Le alll ie‏ هذا e ji‏ كما ele‏ فى usa‏ :وما ¿yo‏ ملم شرن 
مسلا La,‏ مركن إلا كان كس مارد 

ثم إن قضى المقترض من أقرضه بما هو أكثر مما اقترضه من غير طلب من 
المقرض ولا تشوف فإن حكم ذلك الجواز بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: ««أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني 
A) als‏ | 
)1( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (Moo - \AOE/Y) - (9) sue‏ 
(Y)‏ أخرجه ابن ۸۱١/١ dale‏ كتاب الصدقات باب القرض رقم الحديث (TEN)‏ وحسنه الألباني في 

الإرواء ه/ره؟؟. 


(Y)‏ أخرجه البخاري ۱۷۳/۲ كتاب الاستقراض باب حسن القضاء رقم الحديث (VR E)‏ ومسلم 
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و بهذا يتضح أن الوفاء بالقرض زيادة عنه من غير طلب من المقرض أو تلميح 
بذلك لا بأس به وأن القرض عمل إرفاقي تدعو إليه مكارم GAY‏ أما إلزام 
الملتزم بزيادة على التزامه سواء كان قرضاً al‏ غيره فهذا يدخل فى باب الرياء 
aan eilig,‏ وهنا ala (3 13 JS 5,48 ala dd ya eg‏ 
بالقيمةء فكان القول بالمثلية هو 35,91 والأحكم والأقرب لقواعد العدل. 

٤‏ - أن القول بالمثلية AST‏ انضباطا من القول بالقيمةء إذ Lat‏ إذا قلنا بالقيمة 
فيجب القول فيها في كل الأحوال انخفاضاً وارتفاعاًء وفي كل المعاملات من 
البيوع الآجلة والقروضء وغيرها أما الانتقائية وتطبيقها على بعض الديون دون 
بعض فهذا غير صحيح» وقد يقصد به التحايل على الريا. 

ه - القول بالمثلية - والله أعلم - أقرب للصواب فقد أفتت به المجامع الفقهية 
التي هي في عصرنا بمثابة الإجماع - ولا أقول إجماعاً صريحاً - والأخذ بقول 
المجامع الفقهية لاشك في قوته حيث يناقش الموضوع من قبل العلماء 
والمتخصصين» ثم يخرج المناقشون بنتيجة محكمة هي فتوى المجمع. 

وقد اعتمد القول بالمثلية المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي في إسلام آباد 
بالاشتراك مع all‏ الإسلامي gol‏ والتدريب التابع لبك الإسلامي للتنمية: 
في جدة عام al EV‏ الموافق NAAV‏ حيث اعتمد المشاركون - وهم مجموعة 
مختارة من علماء الشريعة والاقتصاد - القول برد المثل في حال تغير قيمة النقود 
وذكروا فى التوصيات أن رخص النقود الورقية وغلاءها لا يؤثران في وجوب 
الوقاء ¿La‏ ان olga ds‏ قل ذلك التوحض:والغلاء أ كث إلا إذا لغ vall‏ 
درجة يفقد فيها النقد الورقي ماليته فعندئذ تجب القيمة لأنه حينئذ يصبح في 
حكم النقد المنقطع. Ä‏ 


ومما ذكروا Least‏ أن مقاصد الشريعة العامة وأدلتها الجزئية تفيد أن 


©) 


القرض قد شرع أصلاً من أعمال البر والمعروف, والقصد من مشروعيته الإرفاق 
بالمقترضء ولا يصح للمقرض أن يتخذ القرض لاستثمار ماله وتنميته والحفاظ 
على قيمتهء فمن جعله وسيلة لاستثمار أمواله وتنميتها والحفاظ على قيمتها فقد 
خالف قصد الشارع. 

وقالوا بأن النقود الورقية تقوم مقام النقدين في جريان الربا ووجوب الزكاة 
فيهاء وكونها رأس مال سلم ومضاربة وحصة في شركة e‏ وأن قول أبي يوسف 
رحمه الله بوجوب رد قيمة الفلوس في حالة الغلاء والرخص بالنسبة للنقدين Y‏ 
يجري في الأوراق النقديةء GY‏ هذه الأوراق النقدية تقوم مقام النقدين المتفق على 
عدم اعتبار الرخص والغلاء فيهما في جميع الديون. 

وذكروا أيضا في معرض النظر في ربط الحقوق بتغير الأسعار أن المقصود 
بالمثل في أحاديث الرياء المثل في الجنس والقدر الشرعيينء أي الوزن أو الكيل أو 
العدد» لا القيمةء وذلك اتباعاً لما دلت عليه السنة من إلغاء اعتبار الجودة فى تبادل 
io y lo leet dale A aa‏ ْ 

وكذلك قالوا : Y‏ يجوز ربط الديون التي تثبت في الذمة أيا كان مصدرها 
بمستوى الأسعارء بأن يشترط العاقدان في العقد ill‏ للذين: كالبيع والقرضن 
وغيرهما ربط العملة التي وقع بها البيع أو القرضء بسلعة أو مجموعة من السلعء 
أو عملة معينة أو مجموعة من العملات» بحيث يلتزم المدين بآن يوفي للدائن قيمة 
هذه السلعة أى العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع والقرض 

أما فتوى مجمع الفقه الإسلامي ‏ فقد انعقد مجلس المجمع في دورة مؤتمره 
a yu lll‏ إلى" ules‏ الأول ass Vo IN. Gall NER‏ 
الأول (ديسمبر) 1م . 

ويعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ae‏ موسو )85 
قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. sary‏ الاطلاع على قرار 
المجمع رقم )4( في الدورة الثالثة ol‏ العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة 


S 


الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الريا 
والزكاة والسلم وسائر أحكامهاء قرر ما يلي : 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة, لآن الديون 
تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى 
الأسعارء والله Matet‏ 

5 - أن الاحتجاج على القول بالقيمة بما حصل في لبنان Más‏ من انخفاض 
فاحش في سعر الليرة اللبنانية أو غيرها من الحوادث التي تأثرت وتضررت 
تضرراً LIL‏ بسبب تغير قيمة العملة, الاحتجاج بهذه الحوادث لا يمنع القول 
بالمثلية لأن هذه الحوادث أشياء فردية Y‏ يصح أن نبني عليها حكماًء ويمكن أن 
تدخل في مبدأ وضع الجوائح» حيث تناقش JS‏ مشكلة على حدة فإذا توفرت فيها 
.والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثاني 
أنواع الجوائح 


الجوائح لها عدة أنواع ولا تختص بنوع واحد معين: فقد تكون 
الجوائح آفات سماوية؛ وقد تكون من فعل الإنسان؛ وما كانت من فعل 
الإنسان تنقسم إلى قسمين : ما يمكن تضمينه؛ وما Y‏ يمكن تضمينه. 
وهذا ما سأذكره في هذا الفصل في المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول :ما لا صنع للآدمي فيه . 
المبحث الثاني : صنع الآدمي . 


od‏ الأول 


مالا صنع للآدمي فيه 


=. 555 == A AAA PIL.jIEEE A A. ASS 


المطلب الأول :المراد بما Y‏ للآدمي فيه 
| المطلب الثاني : أمثلة له 


المبحث الأول 
مالا صنع للآدمي فيه 


من أنواع الجوائح التي ذكرها الفقهاء ما لا صنع للآدمي فيه؛ ولتوضيح 
المراد بهذا المبحثء أذكر أمثلة متعددة لما لا صنع للآدمى فيهء بعد أن أبين 


المطلب الأول : المراد بما لا صنع للآدمي فيه : 

المراد بما لا صنع للآدمي فيه : الذي لا فعل للآدمي فيه وهي الآفات 
السماوية: والآفات السماوية مركبة من كلمتين : آفات وسماويةء ولابد من تعريف 
كل كلمة» حتى يتضح لنا معنى الآفات السماوية. 


\ معنى الآفة : 

الآفة هى العاهة e‏ وهى عرض يفسد ما يصيبه. قال ابن منظور :.(الآفة 
dab‏ وفي Sal‏ : وى دل U‏ أصابه من Met‏ 

وفي القاموس : (الآفة : العاهةء أى عرض مفسد U‏ أصابه)!'). وقال الفيومي 


: (الآفة عرض يفسد ما يصيبه وهي MV all‏ 


)8( لسان العرب 7⁄۹ مادة « أوف ». 
(Y)‏ القاموس المحيط NAZAS‏ 3 مادة «أوف». 
Zeil (Y)‏ المنير ¿ula YA‏ » أوف Ak‏ 


m 


وفي المعجم الوسيط : (الآفة كل ما يصيب الشيء ويفسده من عاهة؛ أو 
ترشن Mans sh‏ 

من هذه التعاريف يتبين لنا معنى الآفة التي هي عرض يفسد ما يصيبه من 
شيء وفسرت أيضا بالعاهة. 

والعاهة هي الآفة والعيب» وهي الآفات والبلايا التي تصيب الزرع» وتصيب 
الانسان في نفسه Mallo‏ 

: معنى السماوية‎ Y 

المقصود بالسماوية أنها منسوية إلى السماء بمعنى أنها من فعل الله 
عزوجلء ولا اكتساب لمخلوق us‏ ولذلك يذكر الأصوليون عند كلامهم عن عوارض 
الأهلية: العوارض السماويةء ويعنون بها التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون 
اختيار الانسان: ولهذا نسبت إلى السماء لآن ما لا اختيار للإنسان فيه ينسب 
الى الام sas a ade‏ 

: معنى الآفات السماوية‎ Y 

بعد شرح معنى الآفات » ومعنى السماوية » يتضح لنا جلياً المقصود 


من الآفات السماوية فهى : الآفات التى لا صنع لآدمى فيها » ولا اختيان » ولا . 


من رفع السماء أى آنه لا يقدر عليها إلا من رفع السماءء وهو الله سبحانه 


)\( العجم الوسيط 7/1 Bs lo‏ «أوف». 
(y)‏ انظر تعريف العاهة اللغوي والاصطلاحي : المصباح المنير VA‏ مادة dic)‏ ولسان العرب 


, مادة »)890(« والنهاية في غريب‎ £\i/t والقاموس المحيط‎ A ومختار الصحاح‎ EAS 


الحديث NVEJV‏ وفتح الباري “ره وبشر ح صحيح مسلم UNT AVA/\-‏ الأوطار NAA /S0‏ 
(Y)‏ انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  VWV/Y‏ وأصول الفقه لأبي زهرة VA‏ والوجيز في 
أصول الفقه لعبدالكريم زيدان ٠١١‏ . 


© 
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ولذلك عرف كثير من الفقهاء الجائخة بأنها كل آفة ثم يذكرون قيداً وهى: Y‏ 
صنع للآدمي فيها . 

فهذا ابن قدامة يعرف الجائحة بقوله : (وكل آفة Y‏ صنع للآدمي فيها)!), 
ويذكر ذلك كذلك ابن Meta‏ وشارح الروض el‏ وغيرهم. 


A/V وجواهر الإكليل‎ VEN/Y وانظر منح الجليل‎ VAY/0 حاشية العدوي على الخرشي‎ (N) 
. ۱۸٩/۲ وحاشية الدسوقي‎ 

AVE المغني‎ (Y) 

. We/£ gli (Y) 

.000/€ حاشية الروض المربع‎ (E) 


المطلب الثاني : أمثلة له : 


ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لما لا صنع للآدمي فيه وهي الآفات السماوية؛ وقد 
Le Lio gue‏ بقاري pus ly all‏ ل él‏ 

assi perlas llas 

„ul‏ والريح - وهو السموم - والثلج» والغرق بالسيلء ly‏ والطير 
الغالب» والمطر المضرء والدود» des ly‏ والعفنء والجراد» والجليدء والغبار 
المفسدء والعفاء - وهى يبس الثمرة مع تغير لونها - والقسام - وهو مثل العفاء - 
والجرش - وهو خمدان الثمرة - والشويان - وهو متساقط الثمرة - والشمرخة 
- وهو أن لا يجري الماء في الشماريخ/)؛ ولا يرطب حسناً ولا يطيب(). 

lila a ee 

وقد نقل الحطاب الابن غن بعض المالكية أبياتاً في تعداد الجوائح منها: 


إن الجوائح في الأشجار عدتها ثلاث عشرة فاحفظها فدونكها 
النار والريح ثم الثلج والغفرق والبرد والطير والغيث المضر بها 
lala‏ “ع ee‏ 
تاعاقلا ut alla‏ اليو ها gene ds pl ally‏ ميته 


)1( هذا المطلب ذكرته في ugeilf‏ وذكره هنا للمحافظة على ترتيب الموضوع فحسب . 

(Y)‏ الشماريخ : رؤوس الجبال . لسان العرب ۳١/١‏ مادة «شمرخ». ش 

(؟) مواهب الجليل 507/4: وانظر ¿ASA‏ ”/ره؛» والمدونة VV/E‏ وجواهر الإكليل AV/Y‏ والمعونة 
eV NA /Y‏ والقوانين YAA‏ والذخيرة YY /e‏ ومنح الجليل VEN/Y‏ 

NAO/Y وحاشية الدسوقي‎ VVS E والمنتقى‎ VOV/Y والتفريع‎ AA/Y انظر الشرح الصغير‎ )٤( 
والمبدع‎ AV AV/E والإنصاف ه/لالا, والمغني‎ NVA وروضة الطالبين‎ »۳١/۲ La galls 
وحاشية الروض المربع‎ »۲٠۲/١ فشرح منتهى الإرادات‎ VAT. ومجموع الفتاوي‎ WV /E 
.000/í 


| أما بقية الخمس والعشرين « فضمنت في أبيات وهي : 

| واضمم إليها من الأعداد أريعة مع ستة واثنتين اسمع وكن نبها 
| هي الريح إذا ماكسرت شجراً ‏ مع السموم سراب باق غاصبها 
| جليد سلطان شوبان شمرخة معالعفاء وقسم الجرش يختمها(') 
وينقل التسولي عن بعضهم نظماً للجوائح ما نصه : 

جوائح أشجار الثمار كثيرة وعدتها ستة وعشر فهاكها 


فقحط وثلج ثم غيث ويردها وعفن وريح والجراد وفارها 
(N)‏ 


ودود وطير غاصب ثم سارق وغرق وجيش والمحارب نارها 


. ٠١۲ القول الواضح‎ )١( 
A/V (Y) 


المبحث الثاني 


صنع الآدمي 


| المطلب الأول + صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه 
المطلب الثاني + صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه 


od‏ الثاني 
in‏ الآدمي 


بينا فيما سبق أن الجائحة إما أن تكون بفعل الآدمي» أى أن تكون آفات 
سماوية لا صنع لاآدمي فيهاء وذكرنا اتفاق الفقهاء على أن ما لا صنع للآدمي 
فيه كالآفات السماوية يعتبر جائحة ولا خلاف في ذلك . 

أما صنع الآدمي » فقد اختلف الفقهاء فيه» هل يعتبر جائحة أو لا؟ 

لابد أن نعرف أولاً أن صنع الآدمي يمكن تقسميه إلى قسمين : 

الأول : صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. 

الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه. 

وهذا ما سأذكره في المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. 
قد يحصل التلف في الثمار ونحوها بسبب صنع الآدمي بحيث لا 
يمكن تضمينه؛ وذلك كصنع الجيوش التي لا يمكن دفعهاء واللصوص الذين Y‏ 
يعرفون ولا يمكن تضمينهم أيضاء فإذا حصل ذلك مذهم فهل يعتبر هذا جائحة 
او 
| اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أن صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه يعتبر جائحة من 


© 


الجوائح» وهو قول أكثر VLSI‏ وقول للشافعية!'). ووجه عند MAL Gall‏ 


دليل هذا القول() : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

| أن صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه يعتبر جائحة قياساً على الآفات 
النسساوية التذق على igs‏ اة راتخاف ينها pue‏ اكان leal‏ في IK‏ 

Y في اعتبار الجوائح هى إمكان الضمانء فما أمكن تضمينه‎ SAW أن‎ Y 
وأما ما لم يمكن تضمينه فيعتبر جائحة‎ lan يمكن الرجوع‎ GY يعتبر جائحة,‎ 
Maso لا يمكن الرجوع‎ ay 

القول الثاني : أن صن الآدمي الذي لا يمكن تضمينه لا يعتبر جائحة 
من الجوائح. وهو قول بعض MES‏ وقول للشافعية!"). ووجه عند 


. ٠١١ - ۱۱۲ والقول الواضح‎ ۸٥/۳ المدونة 4/١؟: وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(Y)‏ يقول الشافعي في الأم ”رةه : (والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين) 
وهذا يشعر بأنه يرى أن فعل الآدمي يعتبر جائحة مطلقاً سواء أمكن تضمينه أم لم يمكن تضمينه. 
وقال في موضع آخر :0AYY‏ (وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أى بعضها بغير جناية آدمي) 
وهذا يشعر بأنه يرى أن الجائحة إنما هي في الأمور السماوية ومن فعل الآدمي. 

. ۲۷۸/۳۰ ومجموع الفتاوي‎ ١75/5 والمبدع‎ VA/2 الإنصاف‎ (Y) 

)٤(‏ أدلة هذا القول هي أدلة القائلين ol‏ الجيش جائحةء ولذا آثرت الاختصار في هذا المطلب. 

)0( التاج والإكليل V/E‏ 00 ويداية المجتهد VYV/Y‏ ومجموع الفتاوي ۲۷۸/۲١‏ ونيل الأوطار 
Nor fo‏ 

)1( القوانين «YAA‏ ومواهب الجليل ٠۰۷/٤‏ » والمغني AV/E‏ ومجموع الفتاوي ۲۷۸/۲۰ . 

(V)‏ منهم مطرف وابن الماجشون وغيرهما. المنتقى NYY /E‏ والذخيرة VVV/0‏ ومواهب الجليل 
„o.V/Y‏ 

VASOS 


0 


Matas 

دليل هذا القول : 

¿de Las هذا القول‎ lao Ji 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول HEN‏ نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهي. فقيل وما تزهي؟ قال: «تحمر» JU‏ رسول الله E‏ : «أرأيت la‏ منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال Mesas‏ 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن المنع إنما يكون من الله عز day‏ ولذلك لا يعتبر صنع الآدمي جائحة: لأن 
الجائحة إنما تكون في ما لا صنع للآدمي فيهء وهي الأمور السماوية(؟). 

الذي يترجح فى هذه المسالة - والله أعلم - هو أن صنع الآدمى الذى لا 
كن dines‏ يعتير Anika‏ من ¡ela UL ells «ely‏ : 
قياس صحيح معتبر لوجود العلة sola‏ وهى عدم القدرة ule‏ دفع تلك 
المصيبة» وعدم إمكان الضمان(. ١‏ 

Y‏ - استدلال أصحاب القول SL‏ بحديث «أرأيت إذا منع الله 
(Y)‏ أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة القائلين Gl‏ الجيش ليس بجائحة: ولذا آثرت الاختصار في هذا 

| ul 

er /O الأوظان‎ das YYT/Y agil las (E) 
2 oo1/¿ المريع‎ val مجموع الفتاوي 00000 وحاشية‎ (°) 


Oa atl‏ يرد عليه بأن يقال: ليس هذا الخديث للحصرء فكما أن ما كان من فعل 
الله تعالى كالأمور السماوية جائحة: فكذلك صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه 
١ ET‏ 

7 التعليل بأنه ليس جائحة OY‏ من صنع الآدمي Y‏ يستقيم, إذ المأخذ Lal‏ 
هو إمكان الضمان» فمادام أن صنع الآدمي Y‏ يمكن تضمينه فيكون عندئذ جائحة. 

٤‏ — أن عدم عد صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه جائحة فيه أكل لأموال 
الناس بالباطل؛ حيث هذا لا يضمن بالبدلء وليس جائحة توضع؛ فتضيع الحقوق 
بذلك. والله أعلم . 


essen 


المطلب الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه : 
جائحة أو SY‏ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسالة على قولين: 

القول الأول : أن ما يحدثه الآدمي ويمكن تضمينه لا يعد من الجوائح. وهو 
قول المالكية في المشهور(')؛ وأكثر الشافعية)ء ومذهب الحنابلة". 


دليل هذا القول : 

: O estate 

١‏ - أن صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه يمكن التحصن منهء ويقدر على 
gry edie ll y aa dil‏ هما يسقطا م وقعة )3 laico Lay cds plo‏ ع Y dads‏ 
يكون Masa‏ 

Y‏ أن صنع الادمي الذي يمكن تضمينه إذا نتج عنه تلف فإنه يمكن الرجوع 
ببدله. بخلاف ما يتلف بالجائحة حيث Y‏ يمكن الرجوع Malas‏ 

القول الثاني : أن ما يحدثه الادمي مما يمكن تضمينه يعتبر جائحة؛ وهو قول 


)1( حاشية الدسوقي VAC/Y‏ والقول الواضح ٠١١‏ ١١١ء‏ والمدونة YVJE‏ 
(Y)‏ روضة الطالبين YY > /Y‏ ومنغني المحتاج AVY‏ 

)1( الإنصاف ۷۸/١‏ والمبدع \VY/E‏ وإعلام الموقعين YOA/\‏ 

)٤(‏ أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة القائلين بعدم اعتبار السرقة جائحة فلذا آثرت الاختصار. 
)0( المنتقى YYY/E‏ والمقدمات 080/Y‏ وكفاية الطالب الرباني ؟/ر75١.‏ 


. ١۷۳/٤ والمبدع‎ AV/E المغني‎ )1( 


we) 


Mile Casall as MAI ya 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول de Les‏ )2( 
دفعه» كالجراد فيكون جائحةء لأنه من المقرر أن كل ما لا يقدر على دفعه فهر 
Ms‏ 

Y‏ - أنه لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع ف في الثمرة 
من حق se dE 0 ae‏ وجب الضما ن على ¿SLI‏ ووضعت 

pen مناقشة‎ 

E‏ وذلك لا 

١‏ - أن القاعدة العامة في الجوائح أن كل ما لا يقدر على دفعه أى الاحتراس 
الاحثراس tio‏ ويستطاع dads‏ وهو أمر مستطاع ومقدور Waste‏ 


)1( وهو قول ابن القاسم في المدونة 7١/6‏ وانظر القول الواضح ١١١‏ - ١٠ء‏ والمقدمات 2£0/X‏ 
وجواهر الإكليل 1۲/۲ . 

AY/Y ومغني المحتاج‎ »۲۲١/ الأم “/رحه؛ وروضة الطالبين‎ (Y) 

AVV/E والمبدع‎ VA/o الإنصاف‎ (1) 

(E)‏ الأدلة هنا هي آدلة القائلين باعتبار السرقة dol‏ فلذا آثرت الاختصار. 

)0( المقدمات /Y‏ 44: والتاج والإكليل ٠۰۷/4‏ والقول الواضع ١١١‏ . 

Ä ‚er /E المنتقى‎ (X) 

2647 وإعلام الوق‎ AV NN: lll القون‎ (Y) 
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tail ی‎ taa ls a ao 
يعد جائحة‎ Y لا يمكن تضمينه فهو جائحة؛ وصنع الآدمي الذي يمكن تضمينه‎ | 
.)١(فلتلا لإمكان الضمان حيث يرجع بالبدل أى القيمة في حالة‎ | 
A Jad القرل بات لا فرق بن‎ | 
LSC) التو‎ Ga ele أن الات‎ iso y dale يرك‎ Maggi Ge مح‎ al 1 
el] القن لعفي‎ ee ans | 
. المسؤولية حيث يتبع المتسبب بالغرم لإمكان تضمينه. والله أعلم‎ 


rennen‏ ل 
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الشروط المعتبرة في وضع الجائحة 


يفا 


| وضع الفقهاء القائلون بوضع الجوائح شروطا معينة؛ يشترط وجودها لكي 
4 تعتبر الجائحة؛ وتوضع عن المشتري؛ حيث يظهر من كلام الفقهاء أنهم لم 
يطلقوا القول بوضع الجائحة دون ضوابط وشروط؛ بل وضعوا ضوابط 
وشروطأ اتفقوا على بعضهاء واختلفوا في البعض الآخر. 

وقد يظهرالاتفاق واضحاً من خلال كلام الفقهاء ؛ وقد لا يظهر (Long pia‏ 
حيث لا يصرحون بالاختلاف» ولا يظهرمنهم خلاف فيكون اتفاقاً ضمنياً. 
وفيما يلي عرض هذه الشروط من خلال المباحث الآتية : 


المبحث الأول : مواضع الاتفاق . 
ا المبحث الثاني : مواضع الاختلاف . 


المحث الأول 
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4 
| 
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0 
| 
4 


مواضع الاتفاق 


المطلب الأول : أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها 
المطلب الثاني :أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها 


المبحث الأول 
مواضع الاتفاق 


ذكر الفقهاء القائلون بوضع الجائحة شروطاً معتبرة في وضع الجائحة, 
ومنهم من صرح بهذه الشروط ومنهم من لم يذكر خلافاً فيهاء مما يدل على 
اتفاقهم عليهاء ومن هذه الشروط ما سأذكره في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها. 

وهذا الشرط نص عليه الفقهاء من المالكية والحنابلة» وقصدوا به صورتين: 

الأولى : أن يشتري المشتري الثمرة وحدها دون أن يشتري معها الأصل. 

الثانية : أن يشتري المشتري الثمرة مفردة عن أصلها أولاً. ثم يشتري بعد 
ذلك lalo‏ 

ففي هاتين الصورتين توضع الثمرة إذا أصابتها جائحة: ويرجع بها على 
البائع. 

وهاتان الصورتان لا خلاف فيهما عند القائلين بوضع الجوائح؛ وقد نص 
عليها كثير من المالكيةء حيث ذكر الحطاب() أنه يشترط في وضع الجائحة 
شرطان : 

أولهما : أن يكون البيع على الثمرة بانفرادها. 

وكذا ذكر الخرشي(') عندما شرع في ذكر شروط وضع الجائحة عن 


. ١48 القول الواضح‎ )١( 
هو محمد بن عبد الله الخرشي المالكي. أول من تولى مشيخة الأزهر نسبة إلى قرية «أبو خراش»‎ (Y) 
بمصر. أقام بالقاهرة وتوفي بها سنة ١١٠١ه. من مؤلفاته: «الشرح الكبير على متن خليل»»‎ 
و«الفواتد السنية في شرح المقدمة السنوسية».‎ 
ار[‎ ped W/E yall cles J 
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dis الثمرة مفردة عن أصلها‎ in 


أو اشتراها مفردة أولاً ثم شترى أصلها aso‏ 
AR‏ يشترط في البيع أيضاً أن تكون الثمرة مشتراة منفردة 
عن أصلها)!" 


وفي جواهر الإكليل : (وإن أفردت الثمار بالشراء دون أصلهاء أو اشتريد 
وحدها بعد بدو صلاحها - ثم Gall‏ - أي اشتري أصلها) أي فإنه توضع 
RER‏ 


Lil‏ فقهاء الحنابلة فقد نصوا على ذلك أيضاء وأن المشتري إذا اشترى 
الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائء7"). أي توضع 
al‏ 


وقال البهوتي : (وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل 
أوان جذاذها بآفة سماوية pay‏ على UN‏ أي وضعت الجائحة. 


. ١5١/5 شرح الخرشي علي خليل‎ )١( 

(۲) هى علي بن أحمد العدوي الصعيدي. ولد في صعيد مصر. من فقهاء المالكية الممققين» درس 
بالأزهر BALL‏ وتوفي بها سنة VAR‏ من مؤلفاته: «حاشية على شرح الخرشي على 
مختصر خليل»» و«حاشية على كفاية الطالب»» على «الرسالة». 
[VW /¿ AN NENAS gill bj]‏ 

AVESY حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ (Y) 

(E)‏ جواهر الإكليل "/67”, وانظر الشرح الكبير 187”/7؛ والتاج والإكليل ٠٠١٠/٤‏ والشرح الصغير 
AV/Y‏ . 

)0( مختصر الخرقي )١١2١(‏ . 

(A)‏ الروض المريع VOY‏ وانظر: المبدع ٤/١۷ء‏ ونيل المترب AY/Y‏ وكشاف القناع VAV/Y‏ وفيه: 
(ومحل وضع الجائحة من المشتري ما لم يشترها مع أصلها). 


(us) 


هذا هى نص فقهاء المالكية والحنابلة في الثمرة إذا بيعت منفردة عن أصلهاء 
أو إذا بيعت مفردة أولاً ثم اشتري أصلها بعدهاء فإنه في كلتا الحالتين توضع 
AS‏ 

وينت Ge‏ هذا الشرط al pol‏ وهو أن الثمرة إذا يبعت مم a gl ella‏ 
الأصل وحده ثم ألحقت الثمرة ds‏ فإنه لا توضع الجائحة: وهذا قد نص عليه 
Lay!‏ فقهاء الحنابلةء ففي شرح مختصر الخرقي: (قوله: «دون الأصل» يخرج ما 
ذا الشف ممع RAP SER DER A A‏ 
(GAY gas‏ أي لا توضع الجائحة. 

وفي شرح منتهى الإرادات : (ما لم تبع الثمرة مع أصلهاء فإن بيعت معه 
فمن ضمان cio‏ 

وذكر المرداوي أنه لى اشترى الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت y‏ 
وهو قول Mill‏ 

وذكر ابن تيمية هاتين الصورتين وأن المشتري إن (اشترى الأصل بعد ظهور 
الثمرء أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك) وذكر أنه بسبب ذلك 
احترز الخرقي من هذه الصورة فقال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت 
بجائحة من السماء رجع بها على البائع) « أي توضع الجائحة في هذه الصورة › 
ثم ذكر تعليل ذلك وهو أنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصلء ولهذا لا يجب 
على البائع سقي ولا مؤونة أصلا فإن المبيع عقارء والعقار قبض بالتخليةء والثمر 


. °۲۷ - ٩۲٦/٤ شرح مختصر الخرقي للزركشي‎ )١( 
.. ۲۱۲/۲ شرح منتهى الإرادات‎ (Y) 
. W/0 الإنصاف‎ (Y) 


E 


>> = 


© 


ذكل هسنا lao‏ جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا das‏ > ولو بيع مقصودا لم 
يجن day‏ قبل Made‏ 

أما النووي وهى من فقهاء الشافعية فقد ذكر هذه الصورة أيضا مع أنه لا 
يرى وضع الجوائح إلا أنه ذكر المسألة بعد أن ذكر أن للشافعية قولين فى المسالة. 
al‏ رقو كنا all‏ مع dis Gall LS Jas tos y a yell‏ 
وفي الشجر قولان: وإن تلف بعد التخليةء فمن ضمان المشتري - أي لا جائحة 
فيه - بلا خلاف)!') أي في المذهب. وذكر في مغني المحتاج أن لا جائحة فيما إذا 
بيعت الثمرة مع الشجرة حيث يقول بعد أن ذكر القولين في المذهب: (وما إذا باع 
اعد لس ا aa‏ ددن 
المشتري)(") أي لا توضع الجائحة إذا بيعت الثمرة مع الشجرة. 


دليل هذا الشرط : 

ما سبق ذكره من نصوص الفقهاء وأقوالهم هو أن من شروط وضع الجائحة 
أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلهاء بأن تباع الثمرة وحدها منفردة عن أصلهاء أو 
تباع منفردة أولاً ثم يباع بعد ذلك الأصلء ويناء على ذلك لا جائحة في الثمرة إذا 
بيعت مع أصلهاء ولا إذا ما بيع الأصل وحده ثم ألحقت الثمرة به. 

أما دليل ذلك كله فهى أن المشتري إذا اشترى الثمرة منفردة عن أصلها فإنها 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۸۲/٠١‏ وانظر المبدع :17١/4‏ ونيل المآرب AY/Y‏ وفيه IAS)‏ لو cats‏ بم 
أصلها أو لمالك الأصل فمن ضمان مشتر) أي لا جائحة فيها . 

,. /V الظالبين‎ ua, (N) 

. ٩۲/۲ مغني المحتاج‎ (Y) 
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تكون مقصودة بالشراء» والبائع يجب عليه سقيها يما هو ف في dale‏ الثمرة» حتى 
أن AAA‏ لأن القبض التام 
الكامل لم يحصل)ء كما أن علق البائع لم تنقطع عن المبيع فإن عليه سقي الأصل 
ا 

هذا في حال شراء الثمرة منفردة عن أصلهاء أما في حال شرائها مع 
أصلها فإنها حينئذ تكون تبعاً للأصلء حتى أنه يجوز أن تباع مع أصلها قبل بدو 
صلاحهاء ولو لم تكن تبعاً لم Gay‏ ولذا يعلل ابن تيمية ذلك بقوله: (وذلك لأنه هنا 
- أي في حال بيع الثمرة مع أصلها - حصل القبض الكامل بقبض الأصل. 
ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مؤونة أصلاًء فإن المبيع عقار» والعقار قبض 
leere ren‏ 
بيع مقصوداً لم يجز بيعه قبل ds‏ فإذا أجيحت الثمرة والحال هذه فهي 
Ol Ja‏ 


o (N)‏ الخرشي على juin‏ خليل 14170 ؛ 

¿VOY /N إعلام الموققين‎ (Y) 

)1( مجموع الفتاوی ۲۸۲/٠١‏ . وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥۲۷ - ٩۲۹/٤‏ , 
SAVY tall o Coty‏ 

en‏ يجدر الي عليه في هذا بحت أنه قد وقع خلاف ب لالكية في الصورة الثانية المذكورة 
Las]‏ وهي ما إذا اشترى الأصل أولاً ثم salen‏ > فالمشهور من المذهب أنه Y‏ جائحة 
فيهاء وروى أبوزيد عن ابن القاسم ene‏ وذكر الحطاب أن من اشترى الثمرة مع 
أصلها بعد بدى صلاحها فالمشهور في المذهب أنه لا جائحة فيه وقيل فيه جائحة. انظر التفصيل 
في القول VOA— VOV eral‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل VAV/0‏ والذخيرة NYN/9‏ 


© 


المطلب الثاني : أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها : 

Aaa Saa Ngee 
A E IAE MA 
توضع غنه الجائحة وتكون من ضمان البائ وهذا فيما إذا كانت الثمرة محتاجة‎ 
للبقاء على رووس الشجر حيث يستوفى طيبها.‎ 

ومعنى انتهاء طيبها كما يذكر الصاوي': بلوغها الحد الذي اشتريت له من 
تمر أى رطب أو Mya‏ 

وعلى هذا الشرط فإن الثمرة المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد تناهي طيبها 
ae lee‏ كيد لتر ss‏ 
تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر Monats‏ وكذلك لو جذت الثمرة 
ERA MECA AAA‏ 
a‏ على ala QU Y yall ag‏ ها ولا Lay‏ لامو AT‏ كا نتغار 
سوق أ 99 شغل jale‏ فاته لا توضنع الجائحة. 

دليل هذا الشرط : 

استدل الفقهاء على اشتراط بقاء الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبهاء 


ga (1)‏ أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي نسبة إلى «صاء الحجر» في إقليم الغربية بمصر. 
فقيه مالكي. توفي بالمدينة المنورة سنة AYE)‏ من مصنفاته: «بلغة السالك لأقرب المسالك على 
الشرح الصغير»» و«حاشية على تفسير الجلالين». 

.] ۲٤١/١ والأعلام‎ IE شجرة النور الزكية‎ J 

. ۸٩/۲ بلغة السالك‎ (Y) 

(Y)‏ بلغة السالك ¿A/V‏ والشرح الصغير ۸۹/۲ e‏ وحاشية الدسوقي ؟/185. 

. ۱۸٤/٣ وحاشية الدسوقي‎ AVE/Y العدوي على الكفاية‎ A E مواهب الجليل‎ )٤( 


OV) ===‏ 
ob‏ البائع يجب عليه أن يسقي الثمرة في الفترة ما بين بدو الصلاحءوانتهاء 
اللو VER AIR E‏ عن ترف ayala de EN, Valley ON‏ 
القصودة بالشراء Y]‏ بانتهاء هذه Ball‏ وذلك لحاحة الثمرة إلى pill‏ من قبل 
الاك رصي ل ع A‏ ايكون طني اذا د ss sala‏ 
التمكن من قبضها . | 

فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه»ء كان أخذ شيء من الثمنء GAT‏ ماله 
بغير حق» بل بالباطل» وقد حرم الله أكل JU‏ بالباطلء لأنه من الظلم المخالف 
للقسط الذي تقوم به السماء ja My‏ 

وعليه فإن تضمين المشتري في هذه الصورة حيث لم يتمكن من القبض» 
AN gas a si, balls: sits‏ 

وهذا الشرط وإن لم يُختلف فيه إلا أن فقهاء المالكية ذكروا خلافاً في ضابط 
نهاية طيب الثمرةء وحاصله كما يقول الحطاب أن المسألة على BMS‏ أقسام: 

الأول : أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبهاء فهذا لا 
خلاف في ثبوت الجائحة فيه. ٠‏ 

الثاني : ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء Las‏ 
ا ا ¿el des ad lo‏ 
البائع عنه إلى المبتاع, لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة يستنظر استيفاءهاء 
فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة في MN‏ 


. ٥٤١/۲ المقدمات والممهدات‎ )١( 

. ۲۱۸/۲۰ مجموع الفتاوي‎ (Y) 

(Y)‏ انظر في ذلك بداية المجتهد VVO/Y‏ والبهجة شرح التحفة e ٠٠١ - ۳٤/۲‏ والمعونة ٠١١١/۲‏ والأم 
١ . ۲‏ 

. ۲١۳/٤ المنتقى‎ (€) 


(111) == 

الثالث : أن يتناهي طيبهاء ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطويته؛ كالعنب 
المشترى بعد بدو صلاحهء فهذه الصورة فيها الخلاف على قولينء فمقتضى رواية 
أ عن ابن cll‏ آنه لآ جائحة فيهاء col yo Y to‏ البقاء لحفظ النضارة: 
وإنما يراعى تكامل الصلاح» ويجري مجرى هذا المجرى كل ما كان هذا حكمهء 
Ms‏ والقصب والبقول والقرط. | 

ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميع Mes‏ 

وذكر الدسوقي() أن الحاصل في المسالة هى أن الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
GI Li: ads‏ تكوق قد ¿a‏ ها حن ol atl‏ أن yla Y‏ كانت ل li‏ 
طيبها ويقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها فأجيحت» وضعت الجائحة عن 
المشتري بلا خلافء وإن اشتراها المشتري على الجذ بعد أن تناهى طيبها, 
وأجيحت في المدة التي تجذ فيها e Sule‏ أو بعدها e‏ وقد منع مانع من جذها 
فيهاء فإن جائحتها توضع أيضا بلا خلافء أما الخلاف فهو في كون الثمرة 
hall ES‏ والشقراها الشقرى على Esta al‏ 
بعد مضي أيام كان يمكن الجذ فيهاء فقيل بوضع الجائحة فيها وقيل بعدم 
)١(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان. رحل إلى المدينة ليسمع من 


مالك فدخلها يوم مات. وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب. وكان فقيه البلد. توفي سنة 
6ه وقيل ٤۲۲ه.‏ من مؤلفاته: «تفسير غريب الموطأ». و«كتاب آداب الاقضاء». 
[ الديباج المذهب (AV)‏ ترتيب المدارك )١7/5(‏ ] . 

.٠٥۸/١١ القصيل : المقصول من الزرع الأخضر يجن لعلف الدواب. القاموس ١١ء واللسان‎ (Y) 
.٠٠١ مادة «قصل», ومعجم لغة الفقهاء‎ (VAN) والمصباح المنير‎ 

. ٠۰٦/٤ الجليل‎ alge (Y) 

)£( هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. من فقهاء المالكية من Lal‏ دسوق بمصر. درس بالأزهر 
alaiy‏ بالقاهرة وتوفي بها سنة AVY.‏ من مؤلفاته: «حاشية على الشرح الكبير للدردير» 
ودحاشية على شرح السنوسي لأم البراهين». 
] شجرة النور الزكية ۳٠١‏ » الأعلام ٠١/١‏ ]. 
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ويذكر ابن رشد الحفيد الخلاف في المسالة الثالثة السابقةء وهي فيما إذا 
أبقى المشتري الثمرة على رؤوس الشجر ليبيعها على النضارة وشيئاً Aza‏ وأن 
الخلاف فيها على قولينء فمنهم من قال بوضع الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق 
عليه؛ ومنهم من قال بعدم وضع الجائحةء تفريقاً بينه وبين الزمان المتفق على 
وجوب القضاء بالجائحة فيهء وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه من جهة 
ويخالفه من جهة. 

ثم ذكر سبب الخلافء وهو آن من غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة» ومن غلب 


Lis E أي من رأى أن‎ ee 


وهى عدم الحاجة إلى التبقية لتمام نضج أو بدو Moo‏ 


. ۹/۲ الدسوقي روي ل‎ ae 
WR الكفاية‎ Bm RE 088 والممهدات "رةه چ‎ a 


NYE - ۲۳۳/۶٤ المنتقى‎ (Y) 


a 
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المبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 
المطلب الأول : تحرير محل النزاع 


المطلب الثاني :وضع ما دون الثلث مما تتلفه الجائحة 
المطلب الثالث؛المراد بالثلث عند من يقول به 


¿od‏ الثاني 
مواضع الاختلاف 


ذكرنا في المطالب السابقة الشروط التي اتفق عليها الفقهاء القائلون بوضع 
الجائحةء وفي هذا المبحث نذكر ما اختلفوا فيه وهو شرط واحد يتعلق باشتراط 
بلوغ الجائحة ثلث الثمرة؟ هل يعتبر ذلك شرطاً أو لا ؟ هذا ما سأبينه فى المطلبين 
التاليين : ١‏ 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع : 

حتى يتضح لنا محل النزاع لابد أن نذكر الأمور التي اتفق عليها الفقهاء في 
هذه المسالة وهي اشتراط بلوغ الجائحة ثلث الثمرة؛ فإن الفقهاء قبل اختلافهم 
في هذه المسألة قد اتفقوا على أمور منها : 

١‏ - اتفقوا على أن الجائحة إذا كانت من العطش فإنه يوضع قليلها وكثيرها 
سواء بلغت الثلث ام OY‏ وذلك Y‏ سقيها على البائع فأشبهت ما فيه حق 
Meg‏ ويذكر القرافي العلة بأن (السقي مشترى: والأصل الرجوع بالمشترى أو 
أجزائه إذا لم تقبضء كانت تشرب من العين أو من السماء)!"). 

وينقل ابن القاسم قول مالك في الجائحة من قبل العطش بأنه يوضع عن 


)1( ومحل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط المشتريء أو كان قليلاً جداً بحيث Y‏ يلتفت إليه Bale‏ فلا 
يوضع. بلغة السالك AA/Y‏ والشزح الكبير ۱۸١/۳‏ . 

. W/Y جواهر الإكليل‎ (Y) 

. ۲۱۲/١ الذخيرة‎ (Y) 


المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلاً كان أو كثيراًء ثم نقل التعليل بأن 
البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء» فكل ما أصيبت من قبل الماء فإنما 
سببه من قبل البائع: فلا يشبه ما سواه من الجوائه(١).‏ 

کو اق Lay)‏ على 1 Lo‏ كان كثيرا — Las — 393 Lod til gay‏ فل 
الجائحة أنه يوضع» لآن حد الكثرة يكون في الثلث فصاعداء وقد اعتبره الشارع 
الحكيم في مواضعء» منها الوصية)ء iy‏ وعطايا Al‏ وتساوي 
O Mes‏ ول seh‏ 
يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة) ويعلل لذلك بأن (الثلث في حد الكثرةء 
وما دونه في حد القلةء بدليل قوله ك في الوصية «الثلث والثلث O88‏ فيدل 
هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر Nu‏ يوضح ذلك أن الثمرة لابد من تلف 
شىء منهاء ولابد من حد فاصلء والثلث يصلح أن يكون ضابطاً كما في الحديث 
السابة0. ۰ 

ويعلل ابن رشد الجد بتعليل آخر وهو أن الرسول BE‏ ثبت عنه الأمر بوضع 


)1( المدونة 6/ر١؟؛‏ وانظر المنتقى YYY/E‏ والفواكه الدواني ٠۸١/۲‏ 

.۲۸٤/۲ والكافي لابن قدامة‎ TEN LAY انظر الاختيار ه/رة5؛ والقوانين ١٤٤٤ء وكفاية‎ (Y) 

.۲۷۹/۲۰ ومجموع الفتاوي‎ 7/٠١ والمغني‎ «VA والقوانين‎ ۲٤٥/۱ انظر جواهر الإكليل‎ (Y) 

)£( انظر حاشية ابن عابدين OVV/Y‏ وحاشية القليوبي VIV/Y‏ والمغني .٠٠٠/١‏ 

. ٠٠١۰/۸ والمبدع‎ NVEJA والمغني‎ O8V/Y والمقدمات‎ e ۲۸٠١ انظر القوانين‎ (0) 

)1( أخرجه البخاري YAV/Y‏ في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
رقم الحديث ١٤۲۷ء‏ ومسلم 1701/7 في GUS‏ الوصية باب الوصية بالثلث رقم الحديث VIVA‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 

„VASE وتصحيح الفروع‎ «VAT. الفتاوي‎ paa ٤ وانظر المبدع‎ «AV/E المغني‎ (v) 

. ۷۷/۲ الكافي لابن قدامة‎ (A) 


الجوائح» والجائحة لا تطلق Y‏ على ما أتلف المال US‏ أوجله. Loly‏ من ذهب 
اليسير من ماله الدينار والعشرة والعشرون لا يقال إن ماله اجتيح» وكذلك من 
صرف له شيء يسير من جملة متاعه الكثيرء لا يقال أن اللصوص اجتاحوا ماله 
وإذا صح ذلك ثبت الفرق في هذا بين القليل ly‏ وثبوت ذلك يقتضى فصلاً 
elegi‏ ولا eed‏ الا الف GY‏ الثلث GAT‏ من ASN a delo ¿ul‏ 

ثم ذكر ما يعضد ذلك وهو قوله تعالى: «ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه 
أو انقص منه قليلاً» يريد من النصفء gh‏ زد عليه يريد أيضا على النصف, 
ثم قال تعالى: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثثه فأخبر 
عز وجل dic‏ في هذه الآية بامتثال ما opel‏ به في أول السورة من القيام؛ فقوله 
تعالى: «أدنى من ثلثي الليل» هو قوله في أول السورة «أو زد عليه»» يريد على 
النصفء وقوله «ونصفه» هو قوله في أول السورة «نصفه» وقوله «وثلثه» هو قوله 
فى أول النسؤرة lr‏ انقص Mala dhe‏ يريد من الخضف: فدل ذلك على أن a‏ 
من النصف Ns‏ 

Y ala Lathe zur ule نطف‎ Sul أن نما كان‎ dale 14333) Lago — Y 
Y ينضبط فما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي‎ Y يوضعء وذلك لأنه‎ 
ينضبط فلا يلتفت إليه ولا يوضع.‎ 

يوضح ذلك أن الثمار لا تنفك من تلف يسيرء إذ لا تسلم من يسير العفن 
وأكل الطيرء فهذا مما دخل عليه المشتري فلا يكون له الرجوع به» ولو كان له 
الرجوع به لما صح بيع ثمر أبداًء لأنه لا يصح أن يسلم جميعها بوجه» OY‏ كل بيع 


NUT: الؤطل‎ age (1) 
ee) 

NY / Y وانظر المعونة‎ Of) — 08. /Y المقدمات والممهدات‎ (Y) 
NV ومطالب أولي‎ AV/E المغني‎ (£) 


55908 Ar 
is iS 


a 
\ 

5 

1 
4 
4 
a 
i 


EEE a‏ که ت ا 


يتعين فيه يتعذر فيه تسليم المبيع باطل/١)‏ 

ثم أن هذا القليل التالف معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثيرء إذ كان 
معلوماً أن القليل يذهب من كل Gad‏ فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة, 
وإن لم يدخل بالنطق(") 


. ۲۳١/٤ المنتقى‎ )١( 
AV/Y والشرح الصغير‎ ¿YAA والقوانين الفقهية‎ N NAYY وانظر المعونة‎ VYE/Y المجتهد‎ Gly (Y) 


المطلب الثاني : وضع ما دون الثلث مما تتلفه الجائحة : 
ما سبق هو ما اتفق عليه الفقهاء القائلون بوضع الجائحةء أما نقطة الخلاف 
التي اختلفوا فيها فهي في وضع الجائحة فيما دون الثلث مما هى أكثر مما يتلف 
في dull‏ فهل توضع جائحته؟ أو لا توضع؟ هذا ya‏ محل الخلاف في المسالة. 
ْ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
Ad |‏ هون الت نما هو ERSTE PERL‏ 
٠ |‏ جائحتهء فالجائحة يوضع قليلها وكثيرها دون اعتبار ell‏ وهو قول أحمد في 
أشهر الروايتين Mere‏ والشافعي(') والقول المشهور عند MASI‏ في البقول, 
وقول Ma aus‏ 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - عموم الأحاديث » فإن النبي BE‏ أمر بوضع الجوائح كما جاء في حديث 
جابر() » وحديث انس » وما كان دون الثلث داخل في هذا الوضعء» فالأحاديث 


| VEJo والإنصاف‎ \V\/E والمبدع‎ , ۸۷/٤ المغني‎ )١( 

(Y) ۱‏ هذا لو قال بوضع الجائحة LS‏ نص على ذلك في الأم A/T‏ وذكر ابن حزم في المحلى YAE/A‏ 

| أن هذا هى رأي الشافعي في القديم. 

(Y) ٤‏ المعونة ٠١۲١/١‏ , والمنتقى TVo /E‏ والذخيرة .۲٠٠/١‏ والمراد بالبقول كل ما سوى ثمار 
الأشجار والحبوب من المأكولات كالقثاء والباذنجان والخيار ونحو ذلك. 

)£( المحلى TAE/A‏ والظاهرية لا يفرقون بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أنهم يعدون الجائحة موضوعة 
قبل أن تزهي الثمار. | ْ 

)0( أخرجه مسلم كما سبق ص 3١‏ .. 

)1( أخرجه مسلم كما سبق ص ٩۸‏ . 


E وما‎ SEN دن‎ Ll RSS Jase te 
ويبين ابن قدامة رأي الحنابلة بأن ظاهر المذهب عدم التفريق بين قليل‎ 
الجائحة وكثيرهاء إلا اليسير الذي جرت العادة بتلف مثله؛ كالذي لا ينضبط لقلته‎ 

1 لاقي إل‎ Graven 

ثم يذكر وجه قوله هذا GL‏ الأحاديث في ذلك عامةء لم تفرق بين القليل 
والكثيرء فإن BE‏ أمر بوضع الجوائح أمراً عاماً elites‏ فيدخل فيه ما كان 
دون الثلث فلذا وجب EY‏ 

Y‏ - أن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائع؛ وإن 
كان قليلاً أقل من الثلثء كالتي على وجه الأرض» وما alts‏ عادة لا يسمى 
جائحة, ولا يدخل في الخبرء إذ لا يمكن التحرز die‏ فهو معلوم الوجود بحكم 
Aig site alas Bata‏ 

يوضح ذلك ابن تيمية في ذكره لوجه قول الحنابلة في الرواية المشهورةء بأن 
(الفرق مرجعه إلى العادة» فماجرت العادة بسقوطه» أو UST‏ الطير oh‏ غيره له فهو 
مشروط في hall‏ والجائحة؛ مازاد على alld‏ وإذا زادت على العادة وضعت 
جميعهاء وكذلك إذا زادت على lll‏ وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها)!). 

Y‏ - أما المالكية في القول المشهور عنهم فلا يفرقون بين قليل الجائحة 
وكثيرها في البقول old‏ وحجتهم في ذلك كحجة Ab lat!‏ وهي العموم في 


. ۳۸١/۸ والمحلى‎ AV/E المغني‎ )١( 

. ۸۷/٤ المغني‎ (Y) 

.۲۷۹/۲۰ مجموع الفتاوي‎ (Y) 

)٤(‏ قال مالك في البقول : (أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو 
كثر ولا ينظر في ذلك إلى (SEN‏ المدونة NAME‏ 


C= 

الأخبار')ء وأن العادة سلامة الجميع كما Say‏ ذلك القرافي(). 

ويذكر ابن رشد الجد وجه قول المالكيةء Gly‏ يفرق بين الثمار والبقول بأن 
ME I‏ أمر بوضع الجوائح عموماً فتناول ذلك الثمار والبقول؛ آما الثمار 
فخرجت من ذلك Las‏ دل عليه من الدلائل» وبقيت البقول على الأصل في العموم. 

ثم بين التعليل لذلك gay‏ أن (العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة إلى 
تبقيتها على رؤوس النخلء فالمشتري على ذلك «Js‏ وليس كذلك في البقول؛ لأنه 
لا عادة في تلفهاء ولا في تلف شيء منهاء بل العادة سلامة جميعهاء وإذا كان 
كذلك وجب أن يوضع قليلها وكثيرها)!". 

القول الثاني : أن الجائحة لا توضع إلا إذا بلغت الثلث؛ وهى قول الإمام مالك 
في O‏ والرواية الثانية عن الإمام rant‏ وهى قول الشافعي في القديم كما 
ذكر ابن Nass‏ 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ ما a Si‏ ابن رشد الحفيد عن المالكية أنهم يحتجون في مصيرهم إلى 
التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل في هذا 
معلوم من حكم العادة أنه يخالف SI‏ إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل 


. ٠١١١/۲ المعونة‎ )١( 
. ۲٠٣/۰ الذخيرة‎ (Y) 

)1( المقدمات والممهدات ٠٤١/١‏ وانظر الكافي "5 E‏ والاستذكار VVE/VA‏ ويلغة السالك AA/Y‏ 
9 المدونة ٠١/٤‏ - ۱۸ » ويذاية المجتهد ۲۲٤/۲‏ والمنتقى غلره 7؟. 

. 74/0 والإنصاف‎ W/E والمبدع‎ AV/E all (0) 

. ۸۷/٤ المغني‎ (1) 


A 
ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق تصريحاً‎ 
ثم إن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي وجود فرق بين القليل والكثيرء وإذا‎ 
| As وجب أن تر‎ Guill رحب‎ 

ودليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث فى مواضع كثيرةء وإن كان المالكية - 
wd, cul Sa Ls‏ اعفن حدق اختطويوا كثيرا في هذا الأصل(. 

A‏ انك RC‏ اجه فد ك هة 1 AE‏ فن PA‏ و 
في ذلك : ۰ 

أحدهما : الظاهر : وهو أمر النبي a‏ الجوائح» والجائحة Y‏ تطلق إلا 
على ما أتلف جميع JU)‏ أوجلهء Lely‏ ذهاب اليشير من المال فلا تطلق عليه 
ag dosis‏ ذلك أن من alles‏ الف „us‏ مما إا as‏ من ماله Lal‏ 
والعشرة والعشرون لا يقال إن ماله Meinl‏ وكذلك من سرق له - من جملة 
متاعه الكثير - شيء يسيرء لا يقال إن اللصوص اجتاحوا «llo‏ وإذا صح ANS‏ 
ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير» وثبوت ذلك يقتضي بينهما فاصلاً وهى ما 
e GY Lal si‏ هن EIN to sly zul‏ 

ثم بين الدليل على اعتبار ذلك بآيات من GLE‏ في قوله تعالى: «يأيها المزمل 
قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاء أي من النصف gir‏ زد Perle‏ أي 
على النصفء ثم قال تعالى في نهاية السورة: «إن ريك يعلم أنك تقوم أدنى من 
Ab‏ الليل ونصفه وذلثه) فأخبر الله تعالى عنه في هذه الآية بامتثال ما أمره به 


. ٠۲١ - ۲۲۶٤/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

.۸۷/٤ كقول الإمام أحمد : (إني لا أقول في عشرة ثمرات ولا عشرين ثمرة...) » المغني‎ (Y) 
VER) 

ad (2) 

)9( سورة المزمل آية ٠١‏ . 


في أول السورة من cal‏ فقوله تعالى: «أدنى من ثلثي الليل» هو قوله تعالى فى 
ا او SAA e dh ass‏ 
ral edad di‏ 
PER et a ES, ds Ja E‏ 

الثاني : المعنى : ويعلل لذلك بأن المشتري - Y‏ محالة - Jas‏ على ذهاب 
¿o ja‏ التمزةة:وانيا lus Y‏ كلها وهذا poles‏ بالعادة لا يكلم CH cdas ¿yo‏ 
من يقول إن المشتري دخل على أن تسلم الثمرة من ذهاب رطبه ويسره ورطل أو 
als sl catia,‏ من ye all jala UST‏ قال ذلك فقن jo GS‏ العانة Jing‏ 
إذا ثبت اقتضى أنه لا يرجع في اليسيرء y‏ يرجع بالكثيرء GY‏ لم يدخل عليه 
وإنما دخل على سلامة الجل) 

هذا حاصل كلام ابن رشد الجد في تفصيله لدليل المالكية الذين يجعلون 
atu y BONES]‏ = الات Lass‏ اذا 
بلغت الثلث فأكثرء ولا توضع فيما )13 لم تبلغ esti‏ 

Y‏ - ما فصله ابن قدامة في توضيحه للرواية الأخرى للحنابلة من أنه لابد أن 
يأكل الطير من الثمرة وتنثر الريح؛ ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد 
فاصل بين ذلك ويين الجائحةء فلابد من تحديد all‏ راغا Sal‏ مناسياء 
دليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع كثيرة ذكرها الفقهاء وبينوها في 
كثير من أبواب الفقهء فمنها الوصية حيث يقول النبي BE‏ «الثلث والثلث Dias‏ 


. ٥٤١ 086 /Y المقدمات والممهدات‎ )١( 
ومايعدهاء كفاية الطالب الرياني ۲ ويلغة السالك‎ VAY انظر للتفصيل القول الواضح‎ (Y) 
No - ۲۱۳/٥ والذخیرة‎ «AAY/Y 


وهذا يدل على أن الثلث آخر حد الكثرة فلهذا قدر ds‏ ومنها النذر كما 
Eee ee Si‏ 
Lgias «(oq 214‏ عطايا المريض» كمسألة الوقف في مرض الموت وتنزيلها منزلة 
الوصية في اعتباره من ثلث MIU‏ ومنها تساوي جراح BLU‏ جراح الرجل إلى 
e 1s yf‏ استدلالاً بحديث «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الث من 
us‏ ,5( 

وغيرها من المسائل الكثيرة التي اعتبر فيها الثلث كما قال الإمام أحمد: 
«إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة(. 

adi al 13) فرصم‎ install y e ول‎ Lao GI LSILU تعطق‎ Sa Y 

ola Biss ea llos 


فالأول : حديث ربيعة الرأي أن رسول الله ME‏ أمر بوضع الجوائم إذا 


IEA Y AE‏ ادو الوق را 
„sl (Y‏ القوافين الفقهية TAs‏ والمغني o VVEJA‏ 


) 
) 
) 
(E)‏ أخرجه النسائي ٤٥⁄۸‏ في القسامة باب عقل المرأة رقم الحديث ١٠٠٤ء‏ والدارقطني 3١/7‏ في 


الحدود رقم الحديث ¿VA‏ والحديث فيه ضعف لعلتين: الأولى: عنعنة ابن جريج وهى مدلس. الثانية: : 
أن ابن جريج حجازي وقد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين. . 


: ۲7٤ jale y 7/8 UM انلو صن‎ 
. ١۷١/٤ والمبدع‎  AV/E المغني‎ (0) 


© کان بصيراً بالرأي والقياس‎ > gine حافظ فقيه‎ alo] هى ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء أبى عثمانء‎ (N) 


ANAYA الرأي. توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة‎ dass ys لقب‎ INTE 
: [ ٠١۷/۷ تذكرة الحفاظ‎ ¿YA /V تهذيب التهذيب‎ ] 


© 

بلغت ثلث الثمرة Muelas‏ 

والثاني : حديث مطرف عن ابن أبي طواله عن Maat‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
Rasse‏ 

وجه الدلالة من الحديثين : ظاهر في نص النبي يياو وحكمه ob‏ الجائحة Las]‏ 
توضع إذا بلغت ثلث الثمرة فصاعداًء فدل ذلك على عدم وضعها إذا كانت دون 
AENA]‏ 

وأما الأثران : 

فأولهما : ما روي عن طريق عبدالملك بن حبيب حدثنا ابن أبي أويس( عن 
Mig‏ بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى ۳۸1/۸ من رواية عبدالملك قال حدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي 
عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة الرأي» ثم ذكر أن الحديث ضعيف GY‏ عبدالملك مذكور بالكذب, 
والسبيعي مجهولء وعبدالجبار بن عمر ضعيف: والحديث مع ذلك مرسلء وانظر تقريب التهذيب 
لن as‏ ا 

(Y)‏ هو أبى طواله عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري البخاري. كان صدوقاً ثقة › لا يعرف في 
المحدثين من يكنى UT‏ طواله col ya‏ كان قاضيا في عهد عمر بن عبدالعزيز بالمدينة. توفي سنة 
ها 
[ تهذيب التهذيب VAV/0‏ ] . 

qual (Y)‏ ابن حزم في المحلى AVA‏ وذكر Oly‏ ضعيف OY‏ مرسنل» وعبد الاك مذكون بالكذب. 

. ۸١/۲ والفواكه الدواني‎ ۲٤/١ والذخيرة‎ AV - ٩٦ انظر القول الواضح‎ (E) 

)0( هو اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي pole‏ الأصبحي أبى عبدالله ابن 
أبي أويس المدني» صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. مات سنة ATI‏ 
[ تقريب التهذيب :٠١8‏ تهذيب التهذيب "٠١/١‏ ] . 

pil RAAT GSH او‎ das قال‎ Seas Gdl هد‎ a) 
وقال ابن معين: ليس بثقة ولا‎ ISS قال أبوحاتم: متروك الحديث‎ ¿YA /Y وفي لسان الميزان‎ 
sa NEN des lit 


يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعد|ال"). . 
عبدالعزيز" والقاسم!”) وسالم وعلي بن الحسين!') وسليمان بن يسار N‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى VAYA‏ وعبدالرزاق في المصنف ۲٠۳/۸‏ وقال ابن حزم: (هذا كله 
باطل OY‏ كله عن طريق عبدالملك بن حبيب» ثم الحسين بن عبدالله بن ضميرة مطرح متفق على أن 
Y‏ يحتج بروایته» وأبوه مجهول). 

(Y)‏ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل cola‏ من أقدم المؤرخين في 
الإسلام» وهو متروك مع سعة dale‏ مات سنة ۷١۲ه..‏ 
[ تقريب التهذيب ¿ESA‏ تذكرة الحفاظ ۳٤۸/١‏ ]. 

(Y)‏ هى عمر بن عبد العزيز بن مروان بن عبد الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين» عد مع 

الخلفاء الراشدينء» ولد ونشأ بالمدينة. ولي الخلافة سنة a‏ ومدتها سنتان ونصف. مات سنة 
¿La NA‏ 
J‏ شذرات الذهب ۱۱۹/١‏ حلية الأولياء ٠٠۳/۰‏ ] . 

)£( هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة ولد فيهاء وكان صالحاً ثقة من 
سادات التابعين» عمي في أواخر حياتهء ومات بقديد بين المدينة ومكة Lalo‏ أو معتمراً سنة 
۷ھ ا 
[ سير أعلام النبلاء ۳/۰١‏ ؛ شذرات الذهب ٠١١/١‏ الأعلام ۱۸/١‏ ] . 

)2( هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي : من الفقهاء السيعة؛ ومن علماء 
التابعين وساداتهم» توفي في المدينة سنة ANN‏ 
] تهذيب التهذيب ۳ حلية الأولياء ۱۹۳/۲ [ 1 

)1( هى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين يقال له (علي الأصغر) للتمييز 
بينه وبين أخيه علي الأكبر» يضرب به المثل في الحلم والورع. ولد بالمدينة وتوفي بها سنة NE‏ 
[ البداية والنهاية 4/4 سير أعلام النبلاء ۳۸۷/٤‏ ]. 

(V)‏ هى سليمان بن يسار أبى أيوب أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان مولى لميمونة أم المؤمنين. ولد في 
خلافة عثمان وكان أبوه فارسياًء كان ثقة عالماً فقيها كثير الحديث. توفي سنة VV‏ 
[ شذرات الذهب ١/١٤٠ء‏ البداية والنهاية ٠٠٤/۹‏ ] . 


er) 


وعطاء بن أبي Velo‏ يرون الجائحة موضوعة عن المشتري إذا بلغت الثلث 
ales‏ 
المشتري في حال بلوغها الثلث فصاعدا أما دونه فلا("). 

المناقشة والترجيع : 

بعد عرض أدلة القولين وتعليلات كل فريق يظهر لي أن الراجح في هذه 
المسألة هو القول الأول القائل بوضع الجائحة في القليل والكثير دون اعتبار 
الثثث؛ وإنما اخترت هذا القول لما يلى : 

\ — 51 الأحاديث الواردة في وضع الجوائح عامة مطلقة Y‏ يصح 
تخصيصها gl‏ تقييدها إلا «ls‏ ولا دليل هنا يخصص هذه الآحاديثء ومما هو 

فلا فرق إذاً بين قليل الجائحة وكثيرها إلا ما جرت العادة بتلف مثله - كما 


)1( هى عطاء بن أسلم بن صفوان : تابعي من الفقهاء الأجلاءء مفتي أهل ¿So‏ ومحدثهم: كان عبداً 
أسود فصيحاً كثير العلم. توفي بمكة سنة ANNE‏ 
[ تذكرة الحفاظ ١/۹۸ء‏ حلية الأولياء ٠١١/٣‏ ] . 

. ۲۸٦/۸ ذكره ابن حزم في المحلى‎ (Y) 

)1( وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 777/8 - 771 قول معمر: كان أهل المدينة يستقيمون في 
الجائحة يقولون: ما كان دون الثلث فهو على المشتري N‏ فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة. 
وأخرج أبو داود في سننه VEV/V‏ عن يحيى بن سعيد قوله: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس 
JU‏ قال يحيى: وذلك في سنة المسلمينء وانظر تبيين المسالك ٤۳1/۳‏ . 

NOO/Y والأحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ۲۹٤/١ انظر القاعدة في المحصول للرازي‎ (E) 
ومذكرة‎ NOV/Y وروضة الناظر لابن قدامة‎ »٤١١/١ والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
VAY أصول الفقه للشنقيطي‎ 


ذكر ابن قدامة )١(-‏ كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 

ولذلك قال الإمام أحمد : (إني لا أقول في عشر ثمرات ولا في عشرين ثمرة, 
ولا ei‏ الد ¿Sly‏ إذا ys ts cals‏ الات gal lia gf‏ 
Mais‏ فأمر النبي BE‏ بوضع الجوائح أمر عام يشمل القليل y‏ وما 
كان دون الثلث داخل في هذا ¿ag‏ إذ لم يحدد عليه الصلاة والسلام مقدار 
هذا الوضع: فتخصيصه بالظت فما دوزوقول بلا دليل فلا يعتين. 

ثم إن ما جرت العادة بتلف مثله لا يعد جائحة: ¿Y‏ ما جرت العادة بسقوطه 
dali‏ يعتبر مشروطا فى العقدء والقاعدة المقررة «أن المعروف عرفا كالمشروط 
١ Na‏ 

as ly sal فاضا بين سا ر‎ a lilas ee 
paca CNS URE la tal, 
la 

Y أن الأحاديث التى أستدل بها أصحاب القول الثانى أحاديث ضعيفة‎ Y 
حجر بسبب بعض‎ daly ga تصع نسبتها إلى النبي ول كما ذكر ذلك ابن‎ 
الرواةء فمنهم المتهم بالكذب» ومنهم المجهولء ومنهم الضعيفء فسقط الاستدلال‎ 
Nee os في الثلث‎ BE يصح عن النبي‎ aby بها لذلكء ويؤكد ذلك أبوداود بقوله:‎ 


AV/E المغني‎ (y) 

. المصدر نفسه‎ (Y) 

(Y)‏ انظر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم AS‏ ودرر الحكام N, (ON/N‏ والنظائر 
للسيوطي A‏ 

. ۲۸٦/۸ المحلى‎ (E) 

YU YYY cdg all u (0) 

(1) سنن آبي داوب 1۷۱/۳ LES‏ البيوع والإجارات ١‏ باب بيع السنين. 


Lely‏ الآثار التي استدلوا بها فكذلك Y‏ تصح كما بين ابن حزم )ء وإن 
le aula ls olor besos‏ 
فلا تقوم الحجة بها. 1 

Lol — Y‏ استدلال أصحاب القول الثانى بان ll‏ معتبر شرعاً فى كثير من 
ااا ا A‏ وغيزما امن اا se‏ 
وضع doll‏ فالرد على هذا الاستدلال من أربعة أوجه: j‏ 

الوجه الأول : أن الأحاديث الثابتة عن النبي SEE‏ وضع الجائحة جاءت 
عامة ولم تحدد الثلث؛ ولم يصح عن النبي BE‏ شيء في ذلك كما قال gal‏ داود. 

dao‏ الثاني OT:‏ وضع الجؤائع من الأمون الت esas‏ بها Lag ce slall‏ كنت 
a et esla‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال الأصوليون باتفاق(. 

والنبي إنما ذكر وضع الجائحة على سبيل العموم دون تفصيل بين SEN‏ 


إلى تشريع واضح لا لبس فيهء فلما لم يفصل النبي اي في الثلث أو غيرهء مع 
ale 0 of de el Jo al N! Gulill dale‏ ينيقي ds‏ على dagas‏ 
وأن الجائحة توضع مهما كثرت أو قلت. | 
الوجه الثالث : أن قولهم بتحديد الثلث ينقضه قولهم بوضع الجائحة قليلة. 
كانت أو كثيرة إذا كانت بسبب ذهاب الماء (العطش) كما مر سابقاًء أو كانت 
الجائحة من البقول على رواية في المذهب «SUN‏ فكذلك ينبغي أن يقال إذا كانت 


AVA AN (N) 
والمحصول للرازي‎ ۳۲/١ انظر مسالة تأخير البيان عن وقت الحاجة في: أحكام الأحكام للآمدي‎ (Y) 
. ٠١١ وروضة الناظر 51/7 وإرشاد الفحول‎ EAN وشرح المنهاج للأصفهاني‎ »67/١ 


)© 
في غير البقول أى كانت بغير العطش. 

الوجه الرابع : دليل الإلزام والالتزام » إذ أننا نلزم من يحدد وضع الجائحة 
ell,‏ ويقول بأنه أول حد الكثير ob‏ يلتزم هذا التحديد فى باقى المسائلء 
والحقيقة أن القائلين بالثلث لم يلتزموا بهذا التحديد في كثير من المسائل: فجعلوا 
Wha ty din Ga) cal‏ :ومن هذه Meu‏ على سيل لكان ai‏ 

LIL - ١‏ : للمرأة ذات الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من مالها فأقل 
بغير رضى زوجهاء ولا يجوز لها ذلك فيما كان أكثر من الثلث إلا بإذن Nas‏ 
فجعلوا الثلث ههنا قليلاً كما هى دون الثلثء وجعلوه فى الجائحة كثيراً بخلاف ما 
دونه. ۰ 

Y‏ قالوا : من باع سيفاً محلى بفضةء أو مصحفاً كذلك» يكون ما عليهما 
من الفضة ثلث قيمة ¿Ji areal‏ فهذا قليل, Ru‏ وإن كان ما 
عليهما من الفضة أكثر من الثلث لم يجز أن Lolo‏ بفضة أصلا le‏ 
ههنا قليلاً في حكم ما دونه. 

Y‏ — قفالا :ان اشقرظ Le‏ خسن des y ars‏ الحم فاخ 
شترط أقل من الثلث ele‏ وصح Math‏ فجعلوا الثلث Liga‏ كثيراً بخلاف ما 
دونه. 

٤‏ - أباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره؛ ومن زرع أرضه إذا باعها 
مكيلة تبلغ الثلث فأقل؛ ومنعوا من استثناء EEE‏ فجعلوا الثلث ههنا 
ula‏ في حكم args Lo‏ 
(Y)‏ النوازل الجديدة الكبرى لأبي عيسى الوزاني "يرغ ١‏ 5, والذخيرة VAV/0‏ و1/ ۲۲٣‏ . 

NVY/E والتاج والإكليل‎ VO/¥ الذخيرة ۲۱۷/۰ والفواكه الدواني ۱۱۲/۲ء وجواهر الإكليل‎ (Y) 
VEE/E والمدونة‎ VV-V/V والمعونة‎ EVA/Y والمقدمات والممهدات‎ ۳۲۲/١ الذخيرة‎ (1) 
. ۷/۲ ويداية المجتهد "/ره19: وجواهر الإكليل‎ eV VE/T المعونة‎ (E) 


ه - ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالاً أن يستثني 
WERE Nr leere‏ 
ays Le AAS LoS Liga all {pleas‏ 

1 أباحوا لمن اكترى داراً فيها شجرء فيها ثمر لم يبد صلاحه»ء أن يدخل 
الثمر في كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة ie‏ من كراء الدار» ومنعوا من ذلك إذا 
كان الثلث (Asta‏ فجعلوا الثلث ههنا قليلاً في حكم ما دونه. 

Y‏ — جعلوا العشر قليلاً ‏ وما زاد عليه كثيراً فقالوا فيمن أمر آخر بأن 
يشتري له خادمه بثلاثين دینارء فاشتراها له بثلاثة وثلاثين ديناراً: أنها تلزم الآمر 
GY‏ هذا قليلء فإن اشتراها له ASU‏ لم يلزم الآمر GY‏ كثيرا"). 

فهذه بعض الأمثلة تدل على عدم التزام القائلين بالثلث وجعله حداً للكثرة 
بقولهم هذا وجعله أمراً مطرداً في بقية المسائل؛ بل تدل الأمثلة السابقة أنهم لم 
يجعلوا الثلث في حد الكثرة إلا في بعض المسائلء وكثير من المسائل جعاوه في 
حد القلةء فبذلك ضعف استدلالهم بهذا الدليل» وسلم دليل القائلين بعدم التفرقة 
بين الثلث وغيره من التناقض والتعارض» وصح أن يكون راجحاً .. والله أعلم. 


. ۲۸۱/٤ وجواهر الإكليل ۷/۲ء ومواهب الجليل‎ VIV/0 الذخيرة‎ )١( 
. ٤۹۲/٥ والذخيرة‎ EN النوازل الصغرى لأبي عيسى الوزاني‎ (1) 
. ٥٤١/١ والمقدمات والممهدات‎ AA - ۳۸۷/۸ انظر المحلى‎ (Y) 


(+) 

المطلب الثالث : المراد بالثلث عند من دقول da‏ : 

ذكرنا في المطلب السابق أن من الفقهاء من اشترط بلوغ الجائحة ثلث الثمرة 
فما فوق» وهذا على وجه الجملة وإلا فإنهم قد اختلفوا في هذا الثلث هل المراد به 
قلف كيل القسرة» أو الراك kuss‏ 

وقبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة لابد أن نبين مواطن GLY‏ ثم 
المسالة المختلف عليهاء وذلك في المسالتين الآتيتين: 

المسالة الأولى : مواطن الاتفاق : 

اتفق الفقهاء القائلون باشتراط تلف الثلث لوضع الجائحة على أن النوع 
الواحد من الثمر إذا كان من GLE‏ أن ييبس ويدخرء ويحبس أوله على آخره حتى 
يجد جميعه؛ أن المعتبر في جائحته ثلث المكيلة لا ثلث القيمة(١).‏ 

Alas‏ )رات كان نوها eli‏ ا خذههنا : أن تحن 
a!‏ على a AT‏ والعني ها Y‏ خلات في الذمب ان الامقيار فى Gaile‏ 
بثلث الثمرة)). 

وينقل الحطاب عن الرجراجي(! إجماع المالكية على هذا بقوله: (الثمار 
المحتبس أوله على آخره كالنخل والعنب» والزيتون والجوزء وما يجرى مجراهاء 
فهذا يراعى في جائحتها الثلث بثلث الثمرة ونصفها إجماعا من أهل المذهب عند 
اتحاد الجنسية Ose silky‏ 


. ٠۸١ القول الواضح‎ )١( 


. ۲۲٣/٤ (aul (Y) . 


(Y)‏ هو أبى حفص عمر الرجراجي « مالكي زار آفريقيةء وأنكر على أهل تونس مسائل كتب بها إلى 
البرزلي وأجابه عنها في توازنه» استقر بحامة قابس ويها (AS‏ 
[ شجرة النور الزكية ٠٠١/١‏ ] . 

)£( القول الواضح NAO‏ 


uns O لحن لح‎ 


ويذكر الدسوقي الاتفاق على ذلك بقوله: Lely)‏ لو كان المبيع anes‏ أوله 
على آخره كالثمر والعنب» » فهذا Y‏ اختلاف في اعتبار ثلث dia! als,‏ الاتفاق 
على ذلك التسولي) والصاوي!") والحطاب(“. 


المسالة الثانية : تحرير محل النزاع : 

am‏ أن ab Lt ital Gal yO‏ الل لوقي ¿le Lasa‏ أ 
المراد ثلث الثمرة المكيلةء إذا كانت la y‏ واحدأ pdas ess Loo‏ ويكنين أوله ¡le‏ 
co‏ نذكر موطن الخلاف فيما بينهم. 

ES TE ER PR PERLE REN تيان أن‎ TERRA عوقنم ذلك‎ 


أنوا ع: 

الأول : O‏ ار لفاك لصوا رادار وا 
وما يجري مجراها من الجوز واللوز والتفاح . وهذا النوع ينقسم إلى 
قسمين: 


قسم اتفق فيه أهل المذهب على أن المعتبر في جائحته الثلث فأكثرء ولا 
التفات إلى القيمةء وأنه يوضع عن المشتري ما أجيح من ll‏ وهو أن يكون ما 
gu‏ من الثمار مما شأنه أن ييبس ويدخر ويحبس أوله على آخره حتى يجد 


Ara 


- ٠. 


. ۱۸۳/۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 

. ٠٠/۲ البهجة‎ (y) 

. ۸۸/۲ بلغة السالك‎ (Y) 

)£( القول الواضح VAY‏ وانظر الذخيرة VIA - 5١07/٠‏ ومواهب الجليل 6/ره. 00 والاستذكار 
ANA‏ 


0 


وقسم اتفق فيه آهل المذهب أيضا على أن المعتبر في جائحته الثلث فأكثر 
على سبيل الإجمالء أي من غير تعيين المكيلة أو القيمةء إلا أنهم اختلفوا في الثلث 
المعتبر» هل ga‏ ثلث المكيلة أو ثلث القيمة على Mold‏ ويشمل هذا القسم ما كان 
las‏ واحداً لا ييبس فلا يحبس أوله على آخره» أو كان أنواعاً مختلفة فأجيح 
أحدها Los‏ يبلغ ثلث الجميء. 

الثانى : أن يكون المقصود dire die‏ كسائر أنواع البقولء والأصول Axil)‏ 
A BANE A A a O AT‏ 
والجزر ونح ذلك . وهذا النوع اختلف فيه Jal‏ المذهب على أريعة NET‏ 

الثالث : ما يجري مجرى النوع الأول في أن المقصود منه y‏ ويجري 
مجرى النوع الثاني في أن أصله مبيع مع ثمرته؛ وهى يطعم بطوناً كالقثاء والبطيخ 
والقرع والباذنجان والفول ونحوها!"). 

وهذا النوع اختلف فيه Jal‏ المذهب على قولين . 

والذي يعنينا في مسالتنا هذه هو القسم الثاني من النوع الأول وهو ما BHI‏ 


NAT MAN pel القول‎ (Y) 

. 1864 القول الواضم‎ (Y) 

(Y)‏ الهندباء : بقل زراعي حولي من الفصيلة المركبة يطبخ ورقة أو يجعل سلطة. 
[ اللعجم الوسيط [AAV‏ 

)٤(‏ اللفت : بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبيةء ضروبه البستانية كثيرة. 
[ المعجم الوسيط 85١‏ ] . 

)0( القول الواضح ١8١‏ . 

)1( القول الواضح YY‏ 

. NAY القول الواضم‎ (V) 

NN: gulli gall (A) 


0 


على أن المعتبر في جائحته الثلث إجمالاً من غير نظر إلى مكيلة أو قيمةء لكن 
الاختلاف في هذا الثلث هل هو ثلث المكيلة أو ثلث القيمة. 

وهذا الخلاف واقع Lass‏ إذا كانت الثمرة المجاحة Logi‏ واحداً مما لا ييبس 
ولا يحبس dl‏ على آخره:؛ أو كانت عدة أنواع مختلفة فأجيح آحد هذه الأنواع 
by‏ يبلغ ثلث الجميع» وهذا هى محل الخلاف في هذه RL‏ 

للفقهاء في ذلك قولان : 

القول الأول : أن المراد بالثلث فى هذه المسألة هى ثلث المكيلة لا ثلث القيمة. 
SIS Led gas‏ في aci sopa‏ وات الحدايلة مون MEN ziel‏ 

ومعنى هذا أنه لو أجيح من الحائط المشترى أو الحوائط ثلث كيله ello‏ 
وضعت الجائحة عن المشتري» Wy‏ فلاء حتى لى كانت قيمة ذلك أقل من ثلث قيمة 
الجميه!؟). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

قالوا : إنما اعتبر الثلث ليميز به بين أمرين : النقص الذي يكون جائحة؛ من 
النقص المعتاد الذي لا يكون جائحة, ولا يمكن التمييز بينهما إلا باعتبار ثلث 
SU E all‏ 1 


ء٤٤‎ - EN /Y والكافي‎ AA/Y ويلغة السالك‎ VIVE المنتقى‎ )١( 

(Y)‏ المنتقى VE‏ قال الحطاب : gay)‏ قول ابن القاسم في المدونةء وقول مطرف وابن الماجشون 
وابن عبدالحكم وأصبغ» وهذا القول شهره سيدي خليل في مختصره من حيثية الاعتبار» بلث 
المكيلة). القول الواضح VAN‏ وانظر حاشية الدسوقي AAY/V‏ ويلغة السالك AA/Y‏ 

. ۲۷۹/۳۰ ومجموع الفتاوي‎ AVV/E والمبدع‎ Vo/o الإنصاف‎ (Y) 

)£( القول الواضح VAS‏ والفواكه الدواني "ر70١,‏ والتفريع ٠١١ - ٠١۱/۲‏ . 

TUE „zul (0) 


0 


وفي المعونة : (وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة - خلافا لأشهب - 
في مراعاة تلف ثلث القيمةء لآن كل مصيبة في مبيع وجب بها الرجوع على 
البائع في الثمنء فالاعتبار بقدرها من المبيع؛ أصله تلف المبيع المشاع قبل 
Mast‏ 

ويذكر القرافي أن المشهور في المذهب في هذه المسالة مراعاة ظاهر حديث 
سعد بن أبي قاص الذي قال له النبي BE‏ «الثلث والثلث CES‏ فإن هبة الثلث 
وييع الثلث إنما يتناول العين دون القيمة إجماعاًء وكذلك الجائحة. 

Ms‏ نمت أن الواد as YUL Spotl ya all SL‏ لذن 
الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها Y‏ رخصهاء يوضح ذلك أن الثمرة 
لو لم تصبها dl‏ سوى رخصها فإنه لا قيام للمشتري بذلك» فلا ينظر إلى ثلث 
Mal‏ 

القول الثاني : أن المراد بالثلث المعتبر هى ثلث قيمة الثمرة المجاحة Y‏ ثلث 
مكيلتهاء وهو قول عند المالكية. وقول عند الحنابلة ممن قال MEI,‏ 

ومعنى هذا أنه إذا أجيح من الحائط أو الحوائط ثلث قيمة Hl‏ وضعت 
الجائحة عن المشتري وإلا فلاء حتى لو كان ما أجيح مكيلة أقل من ثلث مكيلة 


. ٠١١١/۲ المعونة‎ )١( 

. 157 تقدم تخريجه ص‎ (Y) 

. ۲۱۸ = ۲۱۷/۰ الذخيرة‎ (Y) 

)£( كقاية الطالب الرياني ٠۷١/۲‏ « والتاج والإكليل ٠٠٠/٤‏ . 

)0( المنتقى ۲۳٠/١‏ ويداية المجتهد VVE/Y‏ والقول الواضح VAY‏ وفيه أن هذا هى قول أشهب . 
)1( المغني AV/E‏ والإنصاف VO/0‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (YO E‏ 


Visio! 

دليل هذا القول : 

فا ا 

قالوا : إن المقصود هو القيمةء وبسببها يزيد الثمن وينقصء وقد يكون 
اليسير من الثمر له معظم الثمن؛ فإذا أصيب هذا اليسير - وكان ثميناً - ولم 
توضع جائحته تضرر المشتري بذلك» وإذا أصيب الكثير - وكانت قيمته قليلة - 
ولم توضع جائحته؛ لم Gols‏ المشتري ضرر كثيرء مما يدل على أن الاعتداد بثلث 
القيمة هو المقصود Y‏ الاعتداد بثلث ALS‏ 

ويعلل القرافي لقول أشهب في الاعتداد بثلث القيمة لا ALSU‏ بأن القيمة هي 
المالية التي تتعلق بها الأغراض'. 

أما القاضي عبد Olas!‏ فيعلل لقول أشهب بأن الجائحة توضع لئلا 
يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتريء فإذا أصيب ما قيمته أكثر 
من ثلث الثمن؛ فذلك JU‏ المشتري بغير عوض(). 

المناقشة والترجيح : 

ci stately Lyle من‎ sie الكل‎ a ra أن ذكرنا وري‎ an 


NYE/Y ويداية المجتهد‎ VWVO/Y والفواكه الدواني‎ VA. - ۱۸۹ القول الواضح‎ )١( 

. ۲۳٣/٤ المنتقى‎ (N) 

. ۲۱۷/١ الذخيرة‎ (Y) 

)٤(‏ هى gil‏ محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكيء كان عابداً زاهداً متأدبا ثقة كثير 
الحفظ؛ أحد أركان المذهب المالكي ومن الذين أسسوا المذهب وأصلوا له. توفي سنة a YY‏ من 
مؤلفاته: «شرح رسالة ابن أبي زيد» و«المعونة على مذهب alle‏ المدينة». 
[ سير أعلام النبلاء EVA/W‏ وترتيب المدارك ۲۲۰/۷ YYV-‏ والديباج المذهب ١55‏ ]. 

. ٠١١١/۲ المعونة‎ (0) 


لي القول الأول ots‏ المراد بالثلث هى ثلث المكيلة Y‏ ثلث القيمة(') وذلك لما يلي : 

is وهو قوله : «الثلث والثلث‎ BE أن ذلك هو ظاهر حديث النبى‎ - ١ 
ated الغو دون ا‎ Ayla, Las] Gay الكل‎ gas cl على‎ iio أن كتداع‎ 
بهذا الحكم الجائحة » لأن القائلين بوضع الجائحة فيماكان في الثلث فما فوق‎ 
an إنما كان اعتمادهم على هذا ارد وار بتري ماري‎ 
ES فيجب أن يقال ذلك في الجائحة‎ 

ga ige e Y‏ فف التهرة ella yl Lys‏ فاد اة 
ال اى تست مهه UN‏ و us‏ دون النظن إلى 
رخص الثمرة أو غلائهاء وبهذا يتضح أن المعتبر هو ثلث الثمرة نفسها لا قيمتهاء 
بدليل أن الثمرة لو رخصت وقلت قيمتها فلا سبيل للمشتري بها ولا توضع 
جائحتها. 

- أما استدلال أصحاب القول الثاني بأن القيمة هي الالية التي تتعلق Le‏ 
الأغراضء y‏ بسبب القيمة يزيد الثمن وينقص فالجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأول : 

أن هذا التعليل تعليل عام تخصصه أحاديث وضع الجائحة؛ التي تنص 
صراحة على أن الوضع إنما يكون على الثمرة نفسها دون النظر إلى قيمتهاء 
حيث أمر بوضع الجوائح» وذلك يكون حين تلف الثمار نفسها بالجائحة. 

)١( ٠‏ ثمرة الخلاف كما ذكر الباجي تتضح Las‏ يلي : إذا قلنا بالقول الأولء ننظر إلى ثلث الثمرة فإن 
بلغته الجائحة وضعت عن المشتري» حتى ولو لم تبلغ إلا عشر القيمةء وإن قصرت عن ثلث الثمرة 
لم يوضع عنه شيء. حتى ولو بلغت تسعة أع#دار القيمة. وإن قلنا بالقول الثاني» ننظر إلى ثلث 
القيمةء فإن بلغته الجائحة وضعت عن المشتري» حتى ولو لم تبلغ إلا عشر الثمرةء وإن لم تبلغ ثلث 


= VAY والقول الواضح‎ AA المنتقى‎ A بو‎ CEE 
VAY 


. ۱۹۴ تقديم تخريجه ص‎ (Y) 


الوجه الثاني : Ä‏ 

أننا نلزمهم بقولنا لأنهم يستدلون كما نستدل على الاعتبار بالثلث بأحاديث 
وآثار نصت على أنه إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب وضع الجائحةء كما سبق فى 
ese‏ «إذا ضبن فت gall‏ ققد وسب على البائ tasa!‏ ۰ 


| وحديث ربيعة الرأي أن رسول po) BE UW‏ بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث 
Mile‏ 


| وأثر علي بن أبي طالب رضي الله dic‏ أنه كان يقضى بوضع الجائحة إذا 
| بلغت ثلث الثمر sel‏ فهذه أحاديث وآثار نصت على الاعتبار بثلث الثمرة 
Y‏ قيمتها فوجب العمل بها. والله أعلم . 


1 
} 


الفصل الرابع 


الأموال والتصرفات التي تؤشرفيها الجوائح 


ذكرنا فيما سبق تعريف الجائحة وأسبابهاء وأنواع الجوائح؛ والشروط المعتبرة في 
وضعهاء ونبين في هذا الفصل أن الجوائح تجري في الأموال والتصرفات AUS‏ سواء 
كانت معاوضات al‏ غير معاوضات ؛ والغرض من هذا الفصل ليس التفصيل؛ إنما بيان 
جريان الجوائح في كافة الأموال عوضية كانت أوغيرعوضية. 

وبيان ذلك في المبحثين الآتيين : 


المبحث الأول : الجوائح في الأموال العوضية 
المبحث الثاني : الجوائح في الأموال غير العوضية 


| 


0 


هو 


تمهيد : 

قبل أن أشرع في ذكر الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح يحسن 
في هذا المقام أن نذكر ملخصا موجزاً عن حقيقة القبض وأقسامه ومفهومه عند 
a ela esa ia allas‏ 
ونقاش بين الفقهاء في ماهية القبض ويم بتحقق» ويترتب على هذا الخلاف مسائل 
كثيرة. 

وسنذكر بإيجاز تعريف القبض وكيفية القبض بنوعيه»ء أعني قبض العقار 
وقبض المنقول» والقبض الحقيقي والقبض الحكمي. 


تعريف القبض : 

يدور معنى القبض فى اللغة حول الجمع والضم والأخذء يقال قبض المال أي 
أخذه» وقبض اليد على الشيء أي جمعها بعد Ms‏ 

أما في الاصلاح فقد عرفه الفقهاء بتعريفات Bue‏ منها تعريف الكاساني قال: 

« معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة Miras‏ 

ومنها تعريف ابن عرفه حيث عرف الحوز الذي يأتي بمعنى القبض بأنه : 

(رفع خاصية تصرف المالك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو NEL‏ 

وقيل : هى وضع اليد الممكن من التصرف بالمقبوض(“. 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة )0/ .0( ولسان العرب (TYE/V)‏ والقامووس المحيط (505/5) مادة 
in‏ 

.(1EA/ 0) بدائع الصنائع‎ (Y) 

(O8E/Y) شرح حدود اہن عرفه‎ (Y) 

)£( معجم das‏ الفقهاء (For)‏ « وانظر مواهب الجليل (EVA/E)‏ 


ae nn enced nenne 


D 


والقبوض كما يقول الخطابي تختلف في الأشياء حسب اختلافها فى 
ید صاحبه. 


ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري» ومنها Lo‏ يكون بالنقل من 
dard ge‏ ومنها ما يكون JUSS GL‏ وذلك فيما بيع من المكيل ILS‏ 

مما سبق يتضح لنا عند التأمل نوعي القبضء وهو ما قسمه الفقهاءء حيث 
قسموا القبض إلى نوعين: قبض حقيقي» وقبض حكمي. 

فالقبض الحقيقي » هو المتبادر إلى al‏ وهو في الجملة يختلف باختلاف 
الأشياء» ويمكننا حصره في نوعين : قبض All‏ وقبض غير المنقول(). 

ss AE 
en Peres O pe Oke 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قبض المنقول يكون بالنقل والتحويلء وهذا 
في الجملةء ولهم في ذلك تفصيلات وتفريعات. 

فما يمكن تناوله في العادة كالثياب والنقود والحلي فقبضه يكون بتناوله 
باليد» وما يعتبر فيه تقدير كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود ya‏ 
باستيفائه بما يقدر فيه من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. 


(UT) معالم السنن‎ )١( 

(Y)‏ المنقول هو الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات 
والمكيلات والموزونات.وهذ! عند الجمهورء أما المالكية فيش ترطون بقاءه على صورته وهيئته الأولى 
كالملايس والكتب. انظر مجلة الأحكام العدلية مادة (\YA)‏ ومغني المحتاج (YAV/Y)‏ والمغني 
)45/8( 

(N)‏ غير المنقول : هو ما Y‏ يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار, مجلة 
الأحكام العدلية, مادة (NYA)‏ 


| 
| 
1 
t 
1 
| 
| 
| 
+ 


وما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد لعدم إمكانه أو لإمكانه 
مع عدم u‏ المالكية أن قبضه يرجع إلى 
العرف في هذه Maa‏ 

والجمهور يستدلون على قولهم هذا بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله 
عنها قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من Malo‏ وهذا في الطعام وقيس عليه 
و 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا بعت SSS‏ وإذ! ابتعت Mes‏ فلا يحصل القبض إلا بالكيلء» وقيس 
عليه الباقي. 

ويلخص ابن قدامه قول الجمهور بقوله : (وقبض كل شيء بجنسه» فإن كان 
مكيلا gf‏ موزونا بيع كيلا أى وزناء فقبضه AS‏ ووزنه... وإن بيع جزافا فقبضه 
نقله.. وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد» وإن كان ثيابا فقيضها 
نقلهاء وإن كان حيوانا AR‏ تمشيته من Mais‏ 

أما الحنفية فيرون أن قبض المنقول يكون بالتناول باليد» ويكون بالتخلية 
أيضا على وجه ysaill‏ وهي رواية أيضا عن الحنابلة). | 
)١(‏ انظر شرح الخرشي )194/09( والمجموع (71/5؟) والمغني (50/5). 
)1( أخرجه مسلم (1171/7) في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم الحديث 

.)۲۷( 


)1( أخرجه البخاري تعليقا (AVY)‏ في GUS‏ البيوع باب الكيل على البائع والمعطي. ووصله ابن 
ماجه (Vo. /Y)‏ في كتاب التجارات باب بيع المجازفة رقم الحديث A(YYY-)‏ 

)£( المغني )3/8( 

)9( درر الحكام (YoA/\)‏ وحاشية ابن عابدين (E/E)‏ 

(3/8) المغني‎ (Y 


(1) 


ودليلهم في ذلك كما يقول الكاساني هو أن التسليم في اللغة عبارة عن das‏ 
الشيء سال ما خالصا Y‏ يشركه فيه أحد» فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل 
all‏ ونان A BPP PORTAL‏ فر رهد er‏ 
بالتخلية, فكانت التخلية تسليما من البائع» والتخلي قبضا من المشتري. 

ويلاحظ في كيفية القبض عند الفقهاء أن المرجع في ذلك ga‏ العرف» كما 
صرح بذلك Megan‏ وهو ظاهر في كثير من الأحكام الشرعيةء ولذلك ذكر 
بعض الفقهاء أن كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد ما يقيده شرعا أو لغة فإنه 
يرجع في تحديده إلى العرف» قال ابن تيمية:(الأسماء تعرف حدودها تارة 
بالشرع كالصلاة Sy‏ والحج؛ وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحرء 
es‏ كالقيضن Liglls Sly Laly ll agil MSs 3 dy‏ 
وغير (ells‏ 

هذا ما Glas‏ يفيض ud LI: ill‏ التقول san.) tells‏ ات كلما 
الفقهاء في الجملة على أن قبضه يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف وهو 
le cs la‏ ان ر Ya a Ca‏ سقو ا ها 

إلا أن الشافعية أضافوا قيدا وهو عدم التقدير في العقارء فإن بيع تقديرا 
كثوب وأرض ذرعاء وحنطة أو وزنا فلا تكفي التخلية بل لابد مع النقل ذرعه أو 
abs‏ أى easy‏ 


| (YEE/0) الصنائع‎ atlas (1) 

(Y)‏ قال النووي في المجموع )۲۷١/۹(‏ : (الرجوع في القبض إلى العرف). وقال ابن قدامة في المغني 
GM) : (4+/8)‏ القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف). 

| (ELA/YA) الفتاوى‎ ¿yan (Y) 

)2( ومثله الدور والأراضي والثمر على الشجرء إلا أن الحنفية فصلوا في الشجر فما كان تابعا 
للأرض يعتبر غير منقول؛ وما لم يكن تابعا للأرض فهو منقول. انظر درر الحكام (111/71). 

)0( مغني المحتاج (۷۳/۲) وروضة الطالبين (\VV - WV9/Y)‏ 


كما اشترط الحنفية في ظاهر الرواية كون العقار قريباء ويقصد بالقرب كما 
بول امن عنابذين ob‏ تكو ن الذان فى Mall‏ وان تكون Js‏ يدن على 
Maya‏ 

ومن الأمور المهمة المتعلقة بالقبض ما يتعلق بآثار القبضء وهو انتقال ضمان 
المقبوض إلى القابضء ويقصد به تحمله لتبعة الهلاك أو التعيب أو النقصان الذي 
يطرا على المقبوض في العقد. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه ضمان المبيع قبل القبض ويعده» وهل 
يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري e‏ بحيث لا ينتقل ضمانه إلى 
المشتري إلا بالقبض» أو أنه يدخل فى ضمانه بمجرد العقد سواء قبضه آم لم 


يرى جمهور الفقهاء أن المبيع في ضمان البائع ما لم يقبضه المشتريء فإذا 
قبضه المشتري صار في ضمانه؛ وتعليل ذلك أن موجب العقد هو انتقال ملكية 
المبيع إلى المشتري» وهذا يقتضي إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وفقا 
اقتضى العقد, فالملك لا يثبت لعينهء وإنما يثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك؛ ولا 
كن هذا تفاع gel‏ طريق perl‏ « ولذلك كان | يكنات املك فى ll‏ 
للمشتري إيجابا لتسليمه له ضرورة. 

هذا فى الجملة » فإن الحنفية يقولون بأن الضمان يتعلق بقبض المبيع 
¿Call alld ige ¿ia‏ ا بيع ¿al ill‏ فقيل اقيض ña (ala‏ 
المشتري العقار انتقل الضمان إليه حتى ولو لم يقبضه. 

وحجتهم في ذلك أن ما عدا العقار معرض لانفساخ العقد بهلاك المعقود عليه 


(EY/8) حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(WV/¥) الفتاوى الهندية‎ (Y) 


(1 


فيحدث الغرر ello‏ وهو منتف في العقازء حتى Y‏ يتوهم فيه الهلاك فلا يتقرر 
yl‏ فيبقى بيعه على حكم الأصل وهو عدم اشتراط القبض في دخوله في 
ju MS del rial e‏ من ya dal ¿dal‏ 
ills o gg ER)‏ 
يتوهم هلاك العقار(). 

Li‏ الحنابلة فإنهم يفرقون بين المكيلات والموزونات ونحوها وبين غيرهاء 
فالكيل cl‏ الوه das Y‏ في شنمان gy ill‏ إلا تقيض Lo Ll‏ عدا 
المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه. 

واستدلوا لقولهم هذا بأدلة منها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام قبل aad‏ وهو دليل على مخالفة غيره له في NS‏ 

all I Jar SL al ya ASS Let eso gl; sa Ida 
بنفس العقد في كل بيع» واستثنوا من ذلك خمسة مواضع كما ذكرها ابن جزي:‎ 

TA‏ علي الطنفة: 

الثاني : ما بيع على الخيار . 

asta al 

الرابع : ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزافء فإن هلك 
المكيل (واستواء loba‏ وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه 


)\( بدائع الصنائع (NAN/0)‏ 

(Y)‏ آخرجه البخاري (AA/Y)‏ في GUS‏ البيوع ob‏ ما يذكر في بيع الطعام والحكرة . رقم الحديث 
(VAY)‏ ومسلم (AV. /Y)‏ في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم الحديث 
.(\oYe)‏ 

(9/8) المغني‎ (y) 

)2( هكذا في الكتاب . 


ألمت لمشتري أو البائع؟ 


الخامس : البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه Mesa‏ 
ما سبق هو عرض موجز عن القبض وما يتعلق به من آثار وأقوال الفقهاء 


(XV) قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 


0 


المبحث الأول : الجوائح في الأموال asd gall‏ 


a ا‎ aL er 
وقد يكون بعد العقد وقبل القبض أو في مدة الخيار» وتوضيح هذه المسائل في‎ 
: بيان الحالات الآتية‎ 
و ا‎ PR ER rg ERS 
ESPN SER Pen انلاح‎ 


مه 


الثالثة : أن تقع الجائحة بعد التخلية في مدة يحتاج العوض إلى بقائها قبل 

الرابعة : أن تقع الجائحة في مدة الخيارء وفي هذه الحالة إما أن تقع 
di‏ فى Bue‏ القيار هل y Lely all‏ تقع بعد CA‏ 

اع ف las‏ الو ق ABS US‏ 


)1( تنقسم العقود إلى أقسام منها : 

١‏ - المعاوضات : وهي التي فيها معاوضة ومبادلة بين العاقدينء كالبيع والإجارة والمضارية 
ونحوها. ٠‏ 

Y‏ - التبرعات : وهي التي تقوم على أساس المعونة من أحد الطرفين بلا مقابل؛ كالهبة والإعارة 
والوصية ونحوها. | 

des التوشيقات والتأمينات: ويقصد بها ضمان الديون لاصحابها وتأمين الدائن على دينه‎ - Y 
المدين: كالكفالة والحوالة والرهن. وهناك تقسيمات أخرى. انظر المدخل في التعريف بالفقه‎ 
OVA - OVA الإسلامي‎ 


المطلب الأول : وقوع الجائحة بعد العقد وقبل قبض المبيع. 

قد يتم العقد بين البائع والمشتري» وقبل أن يقبض المشتري المبيع وقعت 
¿dista‏ العوكن 33883 ركان cline ON‏ إلى Gall‏ الماع SEN‏ 
gt Vga ala lla‏ النائع ta de‏ العقد 
ويسقط حقه في الثمن لأنه في lard‏ ولم يدخل في ضمان المشتريء إذ Y‏ يدخل 


فى ضمانه إلا بقبضه. 
يقبضه فلم يدخل في ضمانه. 


وهذا الحكم يكون في البيوع وغيرها » كالإجارات المعينة عند pla‏ 
العقد» وقبل قبض المستاجر للعين المؤجرة حتى تلفت بالجائحة؛ فالعقد منفسخ 
La‏ 

وقد تكلم الفقهاء عن هذه الحالة بشيء من التفصيلء قال الكاساني : )98 
هلك كله - أي المبيع - قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع) ثم ذكر التعليل 
لذلك بأنه (لى بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن؛ وإذا طالبه بالثمن فهى يطالبه 
بتسليم المبيع» وأنه عاجز عن التسليم فتمنع المطالبة أصلاء فلم يكن في بقاء البيع 
فائدة فينفسخ, وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتريء لأن انفساخ البيع 
dein‏ من الأضل: كان MS pS‏ 


(N)‏ هذا في الجملة بالنسبة إلى هلاك المبيع وإلا فانه يفرق في الحكم فيه Las‏ لأحوال هلاكه: هلاك 
كله وه لاك بعضه» وهلاك تمائه. وهلاكه في البيع الصحيع والفاسد «Jolly‏ وهلاكه وهی في يد 
البائع أى في يد المشتري. انظر : بدائع الصنائع VA O‏ وشرح الخرشي ٠٠١۷/١‏ وروضة 
الطاليين Lis y LOO/Y‏ القناع EAN‏ 

atlas (Y)‏ الصنائع VTA/0‏ وفي حاشية ابن عابدين 5/6:: لو هلك المبيع بفعل البائع ea‏ المبيع 
أو يأمر سماوي بطل البيع» ويرجع بالثمن ولو مقبوضاً. 


وفي شرح المجلة : (المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري 
يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري) والعلة في ذلك هي أن (المبيع ما لم 
يسلم إلى المشتري فهو في ضمان NEUN‏ 

ويذكر القاضي عبد الوهاب أن السلعة إذا تلفت بعد العقد وقبل القبضء ولم 
يكن التلف من المشتري فإن البائع يضمنء وبين وجه ذلك بأن (على البائع توفية 
المشتري ما اشتراه؛ فما لم يوفه لم يستحق عليه العوض والتلف GY din‏ المشتري 
Musso Sas‏ | | 

وفي شرح الخرشي : (وضمن بائع مكيلاً بكيل كموزون ومعدود» أي أن 
ضمان ما فيه حق توفيه؛ وهو ما حصر كيل أو وزن أو عدد - في ضمان البائع 
إلى أن يقبضه المشتري)". o‏ 

وفي مغني المحتاج : (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؛ فإن تلف المبيع GL‏ 
ie‏ البيع» لتعذر قبضه المستحق كالتفرق قبله في الصرفء وسقط 
الثمن)(“). 

وقال النووي : (المبيع قبل القبض من ضمان البائع» ومعناه: أنه لو تلف 
انفسخ العقد وسقط الثمن)(. 


)1( درر الحكام ۲۷٣/۱‏ المادة «YAY‏ 

: ٩۸۰/۴ المعوتة‎ (1) 

(Y)‏ شرح الخرشي N0V/0‏ وفي حاشية الدسوقي VEV/Y‏ إذا تلف بسماوي كان ضمانه من البائع 
ويفسخ البيع. وانظر جواهر الإكليل ٠۳/۲‏ وبلغة السالك VY - ۷١/۲‏ مع الشرح الصغير. 

)£( مغني المحتاج ٦٥/۲‏ = 

)2( روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ . 


(1) 


وقال الشيرازي : (إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم... فإن كان 436 
بآفة سماوية انفسخ البيع؛ لأنه فات التسليم المستحق بالعقدء فانفسخ البيم كما 
لى اصطرفا وتفرقا قبل القبض)!١).‏ 

وفي مختصر AI‏ (وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدو( 
فتلف قبل قبضه فهو من مال SUN‏ 

وقال في كشاف القناع : (وإن تلف المكيل ونحوه أي الموزون والمعدود 
والمذروع المبيع بالكيل ونحوه» أو تلف بعضه بآفة أي عاهة سماوية؛ لا صنع 
لآدمي فيهاء قبل قبضه» أي قبل قبض المشتري له» فهو من مال البائع) ثم بين dle‏ 
ذلك بقوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن ربح ما لم يضمن ) والمراد به 
ربح ما بيع قبل القبض)!"". 

ويوافق الزيدية قول جمهور الفقهاء في أن المبيع إذا تلف بعد العقد وقبل 


AGO 

(Y)‏ هى عمر بن الحسين البغدادي الخرقي الحنبليء له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا 
المختصر في الفقهء وذلك أنه خرج من مدينة السلام لما ظهر فيها سب الصحابة؛ فاحترقت كتبه 
وهو بعيد عن البلد. توفي سنة TE‏ 
] شذرات الذهب 7/5 البداية والنهاية ۲۲۸/۱۱ ]. 

cola all ملك هيل‎ (lá olaa ut ى‎ LD crop قول‎ Ka والموؤوق‎ LSU فى‎ Ti يرس‎ (N) 
NEY/V وكشاف القناع‎ AA/E حساب المشتري. انظر المغني‎ 

. ٠٠١ مختصر الخرقي‎ )٤( 

)0( أخرجه أبى داود ۷۷٥/۲‏ في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث رقم Tor‏ 
والترمذي ٠٠٠/۳‏ في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث ١١١٠ء Lala als‏ 
۲ في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك Gey‏ ربح ما لم يضمن رقم الحديث 
۸ والحديث صححه الحاكم في المستدرك W/Y‏ ووافقه الذهبي؛ وقال die‏ الترمذي» حديث 

)1( كشاف القناع ۲٤۳/۲‏ وانظر المبدع ۱۱۷/۶٤‏ - ۱۸ء وشرح منتهى الإرادات NAA/Y‏ 
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القبض فهو من مال البائع؛ ففي حدائق الأزهار: (وإذا تلف المبيع قبل التسليم 
النافذ في غير يد المشتري ling‏ فمن مال NUN‏ 

وكذلك الإمامية e‏ ففي تحرير الوسيلة: (لو باع الثمرة بعد ظهورها gh‏ بدو 
صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضهاء كان من مال بائعها... As‏ 
كان التلف بعد القبض كان من مال المشتريء ولم يرجع إلى SUN‏ ودليلهم 
في ذلك قاعدة: US)‏ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) أي من ضمان 
البائع لا المشتري(). 

هذا هى كلام الفقهاء في هذا المطلبء يتبين منه أن المبيع إذا تلف بسبب 
الجائحة قبل القبض فإنه يكون من مال البائع لا المشتري» فينفسخ العقدء ويسقط 
الثمن من المشتريء وكذلك الحكم في الإجارة المعينة قبل قبضهاء إذا تلفت العينء 
فإن العقد gaudy‏ والأجرة تسقط من المستأجر. 


AAA 

)1( كر الوسئلة رم موقن شرائم YOY pl‏ إذا باع Led ala dd tgs Le‏ 
قيضه كان من كال بائقه: وكذا لى اتلفه البائع. 

. YAo/Y سحن الا‎ plo! aña (Y) 

)٤(‏ ما سبق هو ما كان في البيوع؛ أما في الإجارات فقد قال الرملي في ذكر ما تنفسخ به الإجارة 
بالواذك: Lol)‏ سكننا فيها ¿E GAIL‏ الاجر التصرف» كشخ TAS,‏ إن وقم ذلك 
قبل القبضء أو بعدهء ولم تعض مدة لمثلها (pol‏ نهاية المحتاج ۲۲۰/۰ - AY)‏ وانظر مغني 
المحتاج OY‏ ويقول ابن مفلح في ذكر ما تنفسخ به الإجارة بالهلاك: (أن تتلف العين قبل 
قبضهاء ولا خلاف في انفساخها). المبدع A Y/O‏ وأنظر المغني 0/ره0؟. 


المطلب الثاني : وقوع الجائحة بعد تمام القبض : 
ذكرنا في المطلب السابق حكم الجائحة إذا وقعت بعد العقد وقبل القبض, 
وقد تقع الجائحة بعد العقد ويعد تمام قبض ell‏ فما ga‏ الحكم ؟ 
NER‏ هذه امسا فن RA‏ 
الأول : أن يكون ذلك في es‏ أي أن تصيب الجائحة العوض في البيوع 
تعد eal Gad pla‏ 
الثاني : أن يكون ذلك في الإجارات؛ بمعنى أن تقع sl‏ فتهلك العين 
المستاجرة المعينة بعد قبضها من المستأجرء وقبل أن يستوفي شيئًا من منفعتهاء 
أو قبل أن يستوفيها كاملة. ‏ ` 
وهذا الأمر الثاني Y‏ يخلى من حالين : | 
١‏ - ألا تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرةء 
ولم يستوف شيء من المنفعة. 
Y‏ - أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة؛ أو 
أن يستوفى شىء من المنفعة. 
lal‏ تفضيل flat! oda‏ : 
أولاً : أن تصيب الجائحة العوض في البيوع بعد تمام القبضء أي بعد 
استقرار ملك المشتري في العوضء وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك. 
OT‏ اكات ERBEN ls‏ الت بعد BEER‏ 
يفسخ به البيع» والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمنء وذلك GY‏ البيع تقرر 
بقبض المبيع» فتقرر الثمن. | 


(N)‏ أي بعد استقرار ملك المشتري في العوضء وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك. 


er) 


وفي ذلك يقول الكاساني : Leta)‏ إذا هلك كله بعد القبضء ¿La‏ هلك بآفة 
نسماوية» أو بفعل المبيع؛ أو بفعل المشتريء لا ينفسخ البيع» والهلاك على المشتريء 
وعليه الثمن» لأن البيع تقرر بقبض gal‏ فتقرر Mill‏ 

وتنص مجلة الأحكام على أنه (إذا هلك المبيع بعد القبضء هلك من مال 
المشتريء ولا شيء على NEUN‏ 

وينقل ابن جزي الاتفاق على ذلك بعد ذكره لمسألة ضمان المبيع بقوله: (أما 
بعد قبضه فضمانه من المشتري» وخسارته منه باتفاق)!). 

والنووي يذكر مسألة تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار e‏ ويبين أن 
البيع لا ينفسخ على الصحيح من المذهب لدخوله في ضمان المشتري بالقبض(“). 

وفي BLES‏ القناع ما يؤكد ذلك وأن الضمان على المشتري» حيث يذكر 
البهوتي أن ما كان مبيعاً بكيل أو وزن أو عد أو god‏ وقبضه المشتري ثم تلف, 
فهو من ضمان المشتري» وذكر العلة وهي أن هذا المبيع أصبح من مال المشتري 
بعد قبضه. وقد تلف بيده فكان الضمان le‏ 


Lab‏ : أن تصيب الجائحة العين المستاجرة فى الإجارة المعينة بعد قبضها 


)١(‏ بدائع الصنائع .۲۳۹/۰١‏ قال الطحاوي : لا نعلم أحدا من آهل العلم يوجب ضمان ما حدث من 
المبيع بعد القبض على بائعه غير مالك بن أنس. مختصر اختلاف العلماء» للجصاص A/T‏ 

VOW وانظر فتح القدير‎ »۲۹٤« درر الحكام ۲۷۸/۱ مادة‎ (Y) 

(Y)‏ القوانين الفقهية ۲۷۲ وقول ابن دزي هذا في الجملة, وإلا فإنه قد ذكر استثناء المالكية بعض 
المسائل. 

)£( المجموع ۲۲١/۹‏ وهناك تفصيل للشافعية في هذه المسالة كما بين ذلك النووي. 

(5) كشاف القناع ¿Y V/V‏ وانظر المغني M/E‏ وقد فصل ابن هبيرة هذه المسالة في الافصاح 
‚Yo Yiyo‏ 


الال ad an ae Ys AN‏ الع التشاخرة Bso Listo] Judy‏ 
لثلها أجرة: ولم يستوف المستأجر شيئا من المنفعة. 

ففي هذه الحالة : تسقط الأجرة » وينفسخ العقد؛ فكان المستاجر لم 

يكن BETREUEN ER‏ ل ا لخدو ايه IE‏ كاف ل RAN‏ 


- 


قبضه. 

ولهذا نقل بعض العلماء!') الإجماع على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
¿Sal‏ عن db ia‏ سقط الأجزة 

وينقل ابن تيمية الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها 
بطلت الإجارة « وكذلك إذا تلفت عقب قبضها e‏ وقبل التمكن من الانتفاع » إلا 
أنه ذكر خلافاً شاذاً محكي عن أبي sd‏ ثم بين السببء وهو أن المعقود عليه 
تلف قبل قبضه. فأشبه تلف المبيع بعد القبض؛ جعلاً لقبض العين قبضاً 
Mural!‏ 

الحالة الثانية : أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة 
مثلها أجرةء أى أن يستوفى شيء من المنفعة. 

ففي هذه الحالة » ينفسخ العقد فيما بقي؛ ويلزم المستأجر أجرة ما مضىء» أو 
ما استوفاه من المنفعةء وذلك لأنه قبض العين المستأجرةء وفي وقت يستطيع أن 


)1( مجموع الفتاوى ۲۸۸/۲١‏ وفي المعونة ٠۹١/۲‏ : كل معنى طرأ بمنع استيفاء المنافع فإن العقد 
ينفسخ dae‏ وذلك كانهدام الدار واحتراقها وغصبهاء GY‏ امتناع استيفاء المنافع لا يلزم معه 
الأجرة لما بيناه أن العوض لا يستحق إلا بتسليم المنافع كالأعيانء وانظر القوانين TE‏ 

(Y)‏ مجموع الفتاوي .588٠١‏ وقال ابن قدامة في المغني :۲۷٠/١‏ وإذا وقعت الإجارة على عين مثل 
أن يستأجر عبداً للخدمة » أو لرعاية الغنم» أى جملاً للحمل أو للركوب» فتلفت, انفسخ العقد 
يتلفهاء وانظر الإنصاف WW‏ 


يستوفي فيه المنفعةء وفي مدة لمثلها أجرة Liye‏ فيلزم بالأجرة فى هذه المدة 
au ESTA‏ رمق Nast‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي :۲۸۹/٠١‏ (وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة 
فيما بقى من Ball‏ دون ما مضىء وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ). 
Jus‏ القفال الشاشي في حلية العلماء :ENAYO‏ (وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرةء انفسخ العقد 
فيما بقي» وفيما مضى وجهان). 


المطلب الثالث : وقوع الجائحة بعد التخلية في مدة يحتاج العوض 
إلى بقائها قبل قبضه. 

هذه المسالة هي التي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في وضع الجائحة أو عدم 
وضعهاء وهي أساس هذه الرسالةء ومن أوضح المسائل الدالة عليها الثمار التي 
تباع بعد بدو صلاحها لتترك على رؤوس الشجر حتى يتم صلاحها وينتهى 

وهذا ما سنتعرض إليه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الثاني من الباب 
e Gl‏ بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة ثم Yee sil‏ 


: أن ما يعتبر في وضع الجائحة يرجع إلى معنيين‎ ۲۳/١ ذكر الباجي في المنتقى‎ )١( 
. الأول : جنس الثمرة. والثاني : معنى يقترن بها‎ 
: فأما جنس الثمرة فهو كل بيع يحتاج إلى بقائه في أصله؛ وحاجته إلى ذلك تكون على ضريين‎ 
أحدهما : لانتهاء صلاحها وطيبهاء كثمرة النخل والعنب إذا اشتري عند بدو صلاحه»ء وكثمرة‎ 
التفاح. والتمرء والبطيخ»ء والورد» والياسمين: والفول؛ والجليان.‎ 
والثاني : يحتاج إليه لبقاء رطويته ونضارته » كثمرة العنب اشتريت بعد انتهاء طيبهاء وكالبقول,‎ 
pl والقصيلء والأصول المغيبة من الجزر والسلجم والبصل‎ 
إذا نزلت بالرجل جائحة في شيء مما اشتراه من الثمار أو‎ : ٥۳۷/۲ وقال ابن رشد في المقدمات‎ 
فإن أهل العلم اختلفوا في وضع الجائحة عنه اختلافاً كثيراًء‎ GLAM ما تخرجه الأرض من غير‎ 
إن اشتراه مع‎ Lely rta إذا كان قد اشترى ذلك دون الأصلء أى اشتراه مع الأصل بعد حلول‎ 
فلا جائحة فيه بإجماع.‎ dan الأصل قبل حلول‎ 


المطلب الرابع : وقوع الجائحة في مدة الخيار : 

قد تقع الجائحة في مدة الخيارء وهذه الفترة تعتبر أحد مراحل انتقال الملك 
مق !الجاقع إلى shall de el‏ :ولا يعفر Vy alll)‏ ك Y Lal‏ 
بانقضاء مدة الخيار. 

وفي هذه الحالة إما أن تقع الجائحة في مدة الخيار قبل قبض العوضء» Laly‏ 
أن تقع بعد قبض العوضء وهذا ما سأبينه في المسالتين الآتيتين 

المسالة الأولى : وقوع الجائحة في مدة الخيار قبل القبض . 

إذا أصابت الجائحة العوض في مدة الخيار قبل أن يقبضه المشتري, 
فأهلكت العوضء وكان العوض مما يحتاج إلى قبضء فلا شيء للمشتري وينفسخ 
العقد. 

هذا لا خلاف فيه بين من يرى وجوب القبضن: كما ذكرنا في المطلب الأول؛ 
وإن العلة في ذلك أن المبيع لم يسلم إلى المشتري؛ فهو في ضمان aL‏ فإن 
ا يض E‏ ي انفسخ العقد, 
وسقط Dal‏ 

المسالة الثانية : وقوع الجائحة في مدة الخيار بعد القبض . 

إذا وقعت الجائحة في مدة الخيار وبعد أن قبض المشتري العوضء فأهلكت 
الجائحة العوض فعلى من الضمان على المشتري أم على البائع؟ اختلف الفقهاء 
في هذه المسألة فمنهم من يرى الضمان على المشتري» ومنهم من يرى الضمان 
على البائع» وإليك تفصيل الأقوال. 


YAY Bale YVo/\ درر الحكام‎ (\) 
القناع‎ BLES, NT وروضة الطالبين‎ 0 ۹۸٠/۲ والمعونة‎ ۲۳۸/١ انظر بدائع الصتائع‎ (Y) 
NEA 


3 
E 
} 


يرى أبى حنيفة أن المبيع إذا هلك في مدة الخيار بعد قبض المشترى لهء فإنه 
لا يخلى إما أن يكون الخيار SLU‏ وإما أن يكون للمشتري. j‏ 

فإن كان الخيار للبائع بطل البيع» وسقط الخيارء ويلزم المشتري القيمة إن لم 
يكن له مثلء والمثل إن كان له مثل. 

وإن كان الخيار للمشتريء لا يبطل البيع؛ ويسقط الخيارء ويلزم ll‏ ويهلك 
على يد المشتري بالثمن, GY‏ المشتري وإن لم يملك المبيع عند أبي حنيفة إلا أنه 
اعترض عليه في يده ما يمنع الرد» وهو التعيب بعيب لم يكن عند البائع؛ وذلك OF‏ 
الهلاك في يده Y‏ يخلو عادة عن سبب cl‏ وهذا ٠ (er pal‏ وتعيب المبيع 
في يد المشتري يمنع الرد» ويلزم البيع؛ إذ لا فائدة من بقاء الخيارء فيهلك بالثمنء 
لأن العقد قد انبرم وتم!") 

وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا هلك العوض في مدة الخيار فإنه من ضمان 
البائم» والمشتري al‏ سواء أكان الخيار لهما آم لأحدفماء ويذكر ابن رشد 
الحفيد في المذهب: إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه وإن كان 

المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية إن كان مما يغاب Mae‏ 

فضمانه منه» وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من MEN‏ 

وذهب الشافعي إلى أن المبيع إذا تلف في مدة الخيار بعد قبض المشتري له 
فإن المبيع لا ينفسخ» ولا يبطل الخيار. 

وهذه المسالة عند الشافعية مبنية على مسالة أخرى وهي: لمن يكون ملك 


OV SY 
alas] أي يمكن‎ (Y) 
. ٠١٤/١ وحاشية الدسوقي‎ To والقوانين‎ YOY - YOV/Y بداية المجتهد‎ (Y) 


المبيع في زمان الخيار؟ وقد فصل في ذلك النووي فذكر أن ملك المبيع في زمن 
الخيار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : للمشتري» والملك في الثمن lll‏ والثاني: للبائع؛ والملك في الثمن 
للمشتري: والثالث: موقوفء فإن تم ll‏ بان حصول الملك للمشتري بنفس all‏ 
وإلا فإن ملك البائع لم يزل» وكذا يتوقف في الثمن. 

ثم ذكر تلف المبيع بآفة سماوية في زمأن الخيارء وأنه إن كان ذلك بعد 
القبض ففيه تفصيل: 

فإن قلنا : الملك تللبائع » انفسخ العقد» فيسترد الثمن» ويغرم البائع 
القيمة. وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوفء ففيه وجهان e‏ أصحهما: لا ينفسخ 
العقد لدخوله فى ضمان المشتري بالقبض »هذا حاصل كلام النووي 
lass‏ | 

وأما الإمام أحمد فيرى أن السلعة إذا تلفت في مدة الخيار بعد القبضء فهي 
من ضمان المشتري ويبطل خياره؛ وفي خيار البائع روايتان: 

إحداهما : يبطل » لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب إذا 
تلف „all‏ 

¿quel Lag MG :وطالب الشعري‎ ind Sf al نيان‎ Y + ll, 
ولأنه خيار فسخ فلم يبطل بتلف المبيع» كما لو‎ MG ay «البيعان بالخيار ما لم‎ 
اشترى ثوياً بثوب» فتلف أحدهماء ووجد الآخر بالثوب معيباً فإنه يرده» ويرجع‎ 


)1( المجموع ۲۲۰/۹ - ۲۲١‏ » وحاشية البيجرمي على المنهج VW/Y‏ والمهذب NUN‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري ۸۲/۲ - ۸۳ في كتابه البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. رقم 
الحديث ۲۷۹ ومسلم ١١١١/٣‏ في GUS‏ البيوع باب الصدق في البيع والبيان. رقم الحديث 
۲ من حديث حكيم بن حزام. 
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بقيمة ثوبه» 1359 هنا(١).‏ 

بعد عرض أقوال الفقهاء يتبين لنا أن رأي الجمهور منهم هو أن المبيع إذا 
تلف في مدة الخيار بجائحة بعد قبض المشتري dl‏ فإنه من ضمان المشترى» dle‏ 
cot pa alld‏ المع Aal la A «a el‏ وليه a ¿ye iS 136 Aa‏ 
Re eee basset rrr‏ 

Lil‏ الإمام مالك فيرى أن المبيع إذا تلف فى مدة الخيار بجائحة بعد قيض 
ee er‏ بكم ا راذا اليه 
يتم البيع فالتلف يكون من البائع وليس على المشتري شيء. 

وقول الجمهور - في رأيي - هو أقرب للصوابء GF‏ الضمان يكون على من 
عليه ضمان المبيعء كما قال Ea‏ «الخراج بالضمان»!". والمشتري إذا 
تسلم المبيع وقبضه»ء كانت له غلته ونتاجه وهو المراد بالخراج في الحديث» ومن 
كانت له غلة المبيع ونتاجه كان ضامناً له في حالة التلف» وهذا ما تقتضيه قواعد 
الشرع المطهر. والله أعلم . 


Vo — T\/0 والإفصاح‎ » ٤4 والإنصاف‎ » ٩ - ٤ المغني‎ (\) 

. ۲۳١/۳ المدونة‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه got‏ داود ۷۷۹/۲ في كتاب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به 
عيباً رقم الحديث ۸٠١٠ء‏ والترمذي 581١/7‏ في كتاب البيوع باب فيمن يشترى الحبد ويستغله ثم 
يجد به عيباً رقم الحديث ١۸١٠ء‏ والنسائي VOE/V‏ في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان رقم 
الحديث ٤٤۹١‏ وابن ماجة ۷٥٤/۲‏ في GUS‏ التجارات باب الخراج بالضمان. رقم الحديث 
NY EY‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم في المستدرك VO/Y‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن 
القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر ۲۲/٣‏ . 
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المطلب الأ 
. المطلب اله 


Jy‏ الجائحة في ال مال المرهون 
ئحة أثناء نقل ال ملك 


ني 
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بغيرعوض 
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Cond!‏ الثاني 
الجوائح في الأموال غيرالعوضية ٠‏ 


فى الكت الاو ان الا ف لار ا و 
ف هذا ااه الوا ااا تك في N‏ ا اها 
في الأموال غير العوضية» وسيكون محور الحديث عن نوعين منها وهما : 

1 الساتحة ني الال ‚al‏ 

۲ - الجائحة أثناء نقل alll‏ بغير عوض . 

: All IMAL "عابي في‎ Le زه‎ 


المطلب الأول : الجائحة في المال المرهون . 
قد تصيب الجائحة JU‏ المرهون في يد المرتهن بعد أن يستوفي الدين من 
الراهن» أو بعد ما يحيله الراهن le‏ فعلى من الضمان:ء للفقهاء في هذه 
المسألة أقوال ثلاثة: ١‏ 
القول الأول: يرى الحنفيةء أن يد المرتهن يد ضمان» فإن هلك الرهن بيد 
المرتهن ضمن بالأقل من قيمته ومن الدينء فإن تساويا كان المرتهن مستوفياً حقهء 
Li‏ إن زادت قيمة المرهون» فإن الزيادة تكون BLA‏ بيده» وإن نقصت عنها سقط 
بقدره من الدين» ورجع المرتهن بالفضل على الراهن. 
ودليلهم في ذلك مايلي : 
١‏ - ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه حدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في 
cous‏ فقال رسول BEA‏ : «ذهب حقك!!!). | 


Y‏ - لأنها ine‏ مقبوضة للاستيفاء . فيضمنها من قبضها AU‏ أو من 
قبضها dub‏ كحقيقة المستوفى. 

Mes لأنه محبوس بدين فكان مضموناً. كالمبيع إذا حبس لاستيفاء‎ - Y 

القول الثاني : يرى الشافعية والحنابلة أن يد المرتهن على العين المرهونة يد 
أمانة» فلا يضمن إن تلفت بغير تعد die‏ والمصيية فيه من راهنه. 

واستدلوا بما يلي : 
١ |‏ - حديث سعيد بن المسيب أن رسول EA‏ قال : «لا يغلق الرهن, 
| لصاحبه غنمه وعليه Mojo‏ فقد جعل النبي BE‏ غرم الرهن على الراهن؛ وإنما 
| يكون غرمه عليه إذا هلك ¿Y ¿Lol‏ عليه قضاء دين المرتهنء ella 13) Lala‏ 
ai, |‏ كان ea‏ المزتيق a‏ سقط حهه: CAMS [ay Galli de Y‏ 
| ۲ - لأنه أيضاً وثيقة بدين؛ فلا يضمن كالزيادة على الدين إلا بالتعدي أو 
التفريط ولأنه مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة؛ فكان جميعه أمانة Nuss‏ 

القول الثالث : للمالكية إذ فرقوا بين مايمكن إخفاؤه كالحلي والعروضء وبين 
| ما لا يمكن إخفاؤه كالحيوان والعقار» فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند آمينء 
| أو لم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط eto‏ ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه!؟). 


)1( بدائع الصنائع ١/٤١٠ء‏ والاختيار ٠٠٠١/١‏ وتبيين الحقائق AV/\‏ 

(Y)‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار / ¿do‏ ومالك في الموطأ «VYA/Y‏ وعبدالرزاق في المصنف 
, والبيهقي ٤١/٦‏ وفيه ضعف لإرساله كما في التلخيص الحبير SUN‏ 

309/09 والإنصاف‎ YOV/E والمغني‎ AVYY حلية العلماء ٤/۹٥٤ء ومغني المحتاج‎ (Y) 

)£( المدونة ٠٥۲/٤‏ والاستذكار لابن عبد البر ۹۸/۲۲ - ١٠١٠ء‏ والذخيرة ۱۰۸/۸ - A‏ 


STW Bun 


هذه أقوال الفقهاء » والتي يظهر منها أن الجمهور على أن المال المرهون إذا 
تلف في يد المرتهنء فإن الضمان عليه إن فرط أو تعدي» وليس عليه ضمان عند 
عدم التعدي أو التفريط أي أن يد المرتهن يد أمانةء والحنفية يرون أن يد المرتهن 
يد ضمان» يضمن المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين: والمالكية يوافقون 
الجمهور في الضمان بالتفريط والتعدي على تفريق عندهم بين ما يمكن إخفاؤه 
sl KEN‏ 

ويظهر لي أن الصواب مع الجمهور في أن يد المرتهن ele‏ لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفريط لما سبق من أدلتهم» ولأننا لو ضمناه لامتنع الناس من فعله 
خوفاً من الضمانء ولتعطلت المداينات» وفي ذلك ضرر Madre‏ والله أعلم . 


)1( كشاف القناع ۳١١/١‏ ومطالب أولي النهى RAT‏ وانظر اختلاف العلماء للمروزي 
E‏ 


Y 
1 
1 
1 


المطلب الثاني : الجائحة أثناء نقل الملك بغير عوض. 
قد تصيب الجائحة الملك أثناء نقله بغير عوض أي مجاناً. فما الحكم فى 


يتضح لنا الجواب عن هذا السؤال في المسائل التالية : 
المسالة الأولى : المقصود بنقل الملك بغير عوض . 
لكو انفد ين عبد العلا في A‏ ال من مسك الى 
مستحقء أن هذا على ضريين: 

الأول : في النقل بعوضء وهو أنواع: ql‏ والإجارة, والمساقاة, والمزارعة, 
والقراضء والسلم» والقرضء والجعالة. 

الثاني : النقل مجانا بغير عوضء» كالهداياء والوصاياء والعمرى/", 
والرقبى(")؛ والهبات» والصدقات» والكفارات» والزكاة(). 

dilo كل‎ Lia dy py الاي‎ yal ga al ale فى‎ Ly cell, 
كالإرث» والوصاياء والعمرى» والرقبىء‎ Jos انتقل من شخص إلى آخر بغير‎ 
والنذورء والزكاة.‎ cool Uy والهبات» والغنائم» والصدقات»‎ 


)١(‏ نوع من الهبة, وصورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري coda‏ أو هي لك عمري» أى ما عشتء أو 
مدة حياتك» أو ماحييت أو نحو ذلك» وسميت لتقييدها بالعمر. المغني هب وانظر التعريفات 
۷. وتحرير ألفاظ التنبيه VE.‏ وطلبة الطلبة VY‏ وأنيس الفقهاء VOY‏ 

(N)‏ نوع من الهبة وصورتها أن يقول: أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت 
el‏ وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك, فكأنه يقول: هي لآخرنا موتاًء وبذلك سميت رقبى؛ لأن كل 
واحد منهما يرقب موت صاحبه» المغني 9/0 وانظر التعريفات AY‏ وطلبة الطلبة NWO‏ 
وأنيس الفقهاء 017؟, والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ؟/501: وشرح حدود ابن عرفة 
‚oo\/Y‏ 

. ۷١/۲ قواعد الأحكام‎ (Y) 


ذلك؟ 
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(ur) 

المسالة الثانية : معنى إجاحة املك أثناء انتقاله بغير عوض. 

ال ا ا كلك كنات اتفال يقر وض هو أن ق الات الك 
cal dra‏ كما فى a ao erat‏ 
ذلك ره ON O ky Sanaa‏ 
JU taal way SS‏ ا Aa‏ م الجا ا قال البق عن 
tal‏ 

المسالة AS‏ : حكم المسألة : 

يختلف الحكم في هذه المسالة باختلاف اللزوم وغدمه: واختلاف سقوط 
الواجب بهلاك المعين له بجائحة وعدمهء وهذا يتضح بالآتي : 

ras sd 
فإنه يسقط حق الوارث فيه لعدم إمكان الضمان.‎ ce lll قبض المستحق له وهو‎ 

Y‏ - في الكفارات والنذور والزكوات!') ونحوهاء إذا وجد سببها وتم تعيينها 
ف مال lan at‏ لهذا dl JU‏ قبل ف من eii‏ فان الراب Y‏ 
يسقط عمن وجب ale‏ وعليه Sic‏ ما AB‏ \ 

any العاف‎ rc ab 13) gay ات في اليناف والودانا والصوقاف‎ 
ula alla ly 


)1( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة Y‏ تسقظ ly‏ الال بعد تحقق شنروطه de Magny‏ يجب 
على BE dee‏ يفط Gags sl GR‏ 
JU ss, a Ga,‏ اما القدهية ys‏ شف الال وني ذلك تفصيل 
يخطن ف aan‏ عايفين AENA E UN als YN‏ 
YAA/Y‏ 


يرى جمهور الفقهاء عدم لزوم dll‏ وأن Gal‏ والهدية والصدقة عقود غير 
لازمة إلا بالقبضء فإذا تلف شيء منها قبل القبض من مستحقهاء فلا ضمان ولا 
لزوم للبدل. 

أما المالكية فيرون أن هذه العقود لازمة بمجرد العقدء فإذا تلفت بجائحة قبل 
القبض وبعد العقد لزم بدلها لحديث «العائد في هبته كالعائد في Vets‏ ولأن الله 
أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: «يأيها الذين اموا أوقوا بالعقوں (٣‏ > والهية 
ونحوها بعد القبول عقد؛ فيجب الوفاء بهاء فإذا تلف المعقود عليه» وجب بدله حتى 
يحصل الإيفاء بالعقد. 

والقول الأقرب للصواب هى قول الجمهور لاتفاق الصحابة على اشتراط 
القبض في الهبة كما ينقل ذلك ابن la‏ ولأن الواهب لا يأخذ مقابل هبته 
شيئاً. فهو محسن» وما على المحسنين من سبيل» فلا يجبر بالاقباض» ولا يضمن 
بالتلف. 

Lol‏ الآية التي استدل بها المالكية فيمكن حملها على عقود المعاوضة:؛ أو 
العهود التي تمت بين الله تعالى وبين عباده ونحو ذلك كما قال oy tl‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤١/۲‏ في GUS‏ الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. رقم 
الحديث VAT)‏ ومسلم ٠١١/١‏ في GUS‏ الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض إلا ما وهب لولده وإن سفل. رقم الحديث VIVY‏ من حديث أبن عباس. 

. ١ سورة المائدة : آية‎ (Y) 

(Y)‏ قال في المغني ۳۷۹/١‏ : ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. 

EST وفتح القدير للشوكاني‎ E/T وتفسير ابن كثير‎ TE- ۲ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 
NAVE - ۱۲۳/۱۱ والتفسير الكبير للرازي‎ 


أما الحديث الذي استدلوا به فيحمل على ما إذا قبض الموهوب له الموهوب, 
فيشمله الحديث عندئذ('). والله أعلم . 


. ۳۷۹/۰ المغني‎ )١( 


الباب الثاني 
أحكام الجوائح 


قبل أن أشرع في بيان خلاف العلماء في مسألة وضع الجوائح 
التي هي أساس البحث أبين في هذا الباب بعض الأحكام 
المتعلقة بالأصول والثماروالحبوب والبقول ما لها من صلة 
واضحة بوضع الجوائح» ثم أذكر مسألة وضع الجوائح وصور 
متها e‏ ثم طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بهاء وسيكون 
محورالحديت في الفصول التالية : 
الفصل الأول : أحكام بيع الأصول والثمار. 
الفصل الثاني : وضع الجوائح . 
الفصل الثالث : صورمن الجوائح في العقود وغيرالعقود . 

الفصل الرابع ؛ طرق القضاء بالجائحة وفسخ العمود بها . 


الفصل الأول 
أحكام بيع الأصول والثمار 


أبين في هذا الفصل بعض الأحكام الخاصة بالأصول والثماروحكم 
بيع الحبوب والبقوللما في ذلك من صلة وثيقة بأحكام الجوائح› 
وسيكون ذلك في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : أحكام بيع الأصول . 

الملبحث الثاني :أحكام بيع الثمار. 

المبحث الثالث ؛ حكم بيع الحبوب والبقول . 


المبحث الأول : 


في هذا المبحث أذكر بعض الأحكام المتعلقة ببيع الأصول مما له علاقة 
أ - ما تفرع عليه Mops‏ 
ب - ما احتيج Maal]‏ أو المحتاج Mas‏ 
2 


q.) 


ج - ما بني عليه غيره؛ أو ما يبتنى عليه غیره '» gf‏ ما ينبني عليه غيره 


اد - ما منه Oe call‏ 
ه - عبارة Lee‏ يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. 
هذا ما قيل في تعريف الأصل « الذي يجمع على أصولء والمراد بها هناكما 
يقول الفقهاء : الأشجارء والأرضون) وزاد بعضهم كالبهوتي: الدور والبساتين 


VEY الدر النقي ١/ر١ه؛ » والمطلع‎ )١( 

.4١ر/١ الدر النقي‎ (Y) 

VEY الكليات ۲۲١۱ء والمطلع‎ (Y) 

¿YA والتعريفات‎ 0 N/A الدر النقي‎ (E) 

٠ ٠۲۲ الكليات‎ (0) 

. ٤١۱/۱ الدر النقي‎ (Y) 

NAVA ۱۲۲ البقاء‎ Y وانظر في تفصيل معاني الأصل: الكليات‎ YA التعريفات‎ (Y) 

(A)‏ المبدع VOA/E‏ ونهاية المحتاج ۸/٤‏ والمطلع YET‏ والدر النقي »451/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 
¿VAN‏ 


Mesa 


وحيث إن التعريف المشهور عند الفقهاء هو حصر الأصول بالأرض والشجر 


المطلب الأول.: بيع الشجر. 
المطلبالثاني : بيع N‏ | 
المطلب الأول : بيع الشجر . 


ذكر الفقهاء في باب بيع الأصول Las‏ الذي يتبع هذه الأصول وما الذي لا 
يتبعهاء فإذا بيع الشجر أو النخل فما الذي يتبعه في البيع» ثم إن كان للشجر أو 
النخل ثمر فلمن تكون ملكية هذا الثمرء > هذا مما ذكره الفقهاء واختلفوا في بعض 
أحكامه» وييان ذلك في المسالتين الآتيتين 


المسألة الأولى : ما يتبيع الشجر في البيع : 
'يتفق الفقهاء في الجملة على أن من باع شجراً فإنه يتبعه في البيع الأغصان 
والورق وسائر العروق وسائر أجزاء الشجر. 
ويعلل لذلك ابن قدامة بان E‏ ا الشجرة: As‏ 
ففي المغني Li):‏ الأغصان والورق وسائر أجزاء ee‏ ا 
Gy dla‏ من أجزائهاء خلق لمصلحتهاء فهو كآجزاء سائر Drs‏ 
)1( شرح منتهى الإرادات YY‏ وكشاف القناع ؟/76؟. وقال السبكي في تكملة المجموع 
١‏ (الأصول ههنا المراد بها الأشجارء وكل ما يثمر مرة بعد أخرى» وأبعد من قال إن اسم 
الأصل يشمل البناء والشجرء وأبعد منه قول من قال إن المراد به الأرض والشجر Las‏ والثمار). 
(Y)‏ المغني VVVE‏ والذخيرة NOVO‏ 


ويذكر الرملي بيع الشجرة وما يدخل aus‏ وأنه يدخل في البيع عروقها ولو 
امتدت ما لم يشترط قطعهاء ويعلل بأن ذلك من مسماهاء كما يدخل ورقها 
وأغصانهاء إلا أنه قيد الشجرة Gb‏ تكون رطبةء gly‏ الأغصان اليابسة لا تدخل 
Las‏ والتعليل هى اعتياد الناس قطعها فأشبهت الثمرةء أما الجافة فيتبعها 
غصنها اليابس!١).‏ 

هذا ما يتعلق بما يتبع الشجرة في البيع مما اتفق عليه الفقهاء فى Heol‏ 
Gi‏ الأرض التي هي مكان غرس A‏ تى ا ينيم 
من كلام الحنفية والمالكية أنها تدخل أيضاً في بيع الشجرةء مطلقاً عند المالكية, 
ومقيدة عند الحنفية بأن يشتريها المشتري للقرار. 

ففي حاشية ابن عابدين : (إن اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع و القرار. 
قال أبويوسف: Y‏ يملك أرضهاء وأدخل محمد ما تحتهاء وهو Oly GLEAN‏ 
اشتراها للقطع لا تدخل الأرض Lala!‏ وإن للقرار - أي إن اشتراها للقرار - 
Mu Jas‏ 

وفي مختصر خليل عند المالكية («تناول البناء والشجر» آي العقد عليهما 
Oi le tas aio la‏ 

وفي تبيين المسالك (إذا بيع بناء أو شجر أو Gay‏ فإن أرضهما يتناولها 


)١(‏ نهاية المحتاج AO - WE/E‏ وانظر تكملة المجموع للسبكي ۲۲۹/۱١‏ - ١٠ء‏ وروضة الطالبين 
E‏ 

(Y)‏ حاشية ابن عابدين VA/E‏ وفي تبيين الحقائق :٠١/4‏ (الأصل في جنس هذه المسائل أن الشيء 
إذا كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار دخل في المبيع Lad‏ وإلا فلا). وانظر الفتاوي الهندية ٠٠/۳‏ - 
Y‏ وفتح القدیر NA‏ 


)1( انظر جواهر الإكليل ؟/رذه؛ ومنح الجليل VYT/Y‏ ومواهب الجليل ENO/E‏ 


Mas 

هذا هو رأي الحنفية والمالكية(؟ | في دخول | asia‏ لبيع الشجرة» حيث 
يرون أنها تدخل في د nn...‏ المشتري 
القرار» ويقصد بالقرار. كما يقول البابرتي: (الحال الثاني» على معنى أن ما 
وضع لأن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتصال قرار» وما وضع لا لأن 
يفصله فيه فهو اتصال Maha‏ 

والحنفية يبنون مسألتهم هذه وما شاكلها على قاعدتين : 

الأولى : أن كل ما هى متناول اسم المبيع عرفاً دخل في المبيع وإن لم يذكر 
صريحاً 

الثانية : أن ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول!*) 

أما الشافعية في.الأصح من مذهبهم فيرون عدم دخول الأرض تبعاً لبيع 
الشجرةء ويوافقهم في ذلك الحنابلة. 

ففي نهاية المحتاج : (والأصح فيما إذا إبقاءها ls lie Y a‏ 

- أي الشجرة - المغرس» أي محل غرسها)!!). 


. ٠١١/١ والذخيرة‎ EVA تبيين المسالك شرح تدريب السالك‎ )١( 

. ٠١۷/٤ قول للشافعية انظر نهاية المحتاج‎ gay (Y) 

(Y)‏ هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي من أئمة الحنفية. نسبته إلى قرية «بابرتا» من قرى بغداد. 
كان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول. رحل حلب ثم القاهرة. توفى سنة VAN‏ من مؤلفاته 
«العناية شرح الهداية» و«حواشي الكشاف». 
[ الفوائد البهية 130 وشذرات الذهب ۲۹۳/۲ ] . 

. ۲۸٠۰/٦١ العناية‎ (£) 

)°( انظر العناية «YA. JA‏ وتبيين الحقائق "ر١٠»:‏ ويدائع الصنائع NW/o‏ 

)1( نهاية المحتاج AYV/E‏ 


موضع غرسها حيث Met‏ 
ويقول ابن قدامة : (وإن باعه شجراً لم تدخل الأرض فى Mall‏ 


lia) 
Las هذا حاصل كلام الشافعية والحنابلة في أنهم يرون عدم دخول الأرض‎ 
لبيع الشجرة.‎ 


وتعليلهم في ذلك هو أن الاسم لإ يتناولها ولا هي تبع للمبيع كما يذكر ابن 
ol‏ ويعلل الشافعية لقوهم بأن اسم الشجرة لا يتناولهء فليس له بيعه؛ ولا أن 
يغرس بدلها إذا قلعت(). 


ومع هذا التعليل إلا أن الشافعية ذكروا أن المشترى يستحق منفعته' 
fe aud ls‏ مالكه ا ومستحق متفعته ¿ollo‏ أو:وصية أن يمكنة La din‏ 
بقيت الشجرة حية Ms‏ 


callas Lay 180-01 „Saudi y gal US ily T/T dal gal cb (1) 
NE 

E O 

Aa 

AVE المغني‎ (6) 

)0( المحتاج AV/Y‏ ونهاية المحتاج AYV/£‏ 

)1( يذكر القليوبي في شرح المنهاج AVY‏ تفسير ذلك بقوله: (لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاعه 
فيه gf‏ إعادته بل يمعنى أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله 
das‏ ولو بنحو زرع). 

[NE مغني المحتاج "كراى ونهاية المحتاج‎ (V) 


والذي يظهر لي أن قول الشافعية والحنابلة هى ayu‏ حيث إن الأرض 
لمالكها ما لم يبعهاء أما إن باع شيئًا منها كشجرة ونحوهاء فإنه Y‏ يزول ملك 
ارك Jin pall alle o de‏ ان ¿Aguja‏ 

ثم إن القول بعدم ملكية المشتري الأرض بعد شرائه للشجرة لا يعني أن 
تفيل o‏ 
بالشجرة؛ وأن يفعل ما فيه صلاح للثمرة. 


المسالة الثانية : ملكية ثمرة الشجرة 

Le‏ ممق :فى AT UA‏ هو ان Le‏ تخ yell‏ إن الفخل فى ال اما 
في هذه المسألة ففيها زيادة بيان وتفصيلء فلو كانت هذه الشجرة أو النخلة 
مثمرة ثم بيعت» فلمن تكون الثمرة للبائع أو للمشتري؟ وهل ذلك على إطلاقه؟ 


)١(‏ قال المقدسي في العدة (YY Y)‏ : (والشجر على خمسة أضرب: (الأول) ما تكون ثمرته في 
اماما „LAST peta, ob‏ بار JAS‏ وقد سيق ¿las‏ كم Ju gay‏ الذي Ball day‏ ييدان 
حكمه وماعداه مقيس dale‏ ومن هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس 
والبنفسجء فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهرء فهو كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره 
فهو للبائع. oly‏ لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل. (الضرب الثاني) ما له ثمرة بارزة 
كالجميز والتوت والتينء فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤير» وما 
ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكة. (الثالث) ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل 
كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر GY‏ قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. (الرابع) ما له 
قشران كاللوز والجون. فهذا للبائع بنفس الظهور GY‏ قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جذاذه فهو 
كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع. وإلا فهو للمشتريء لأنه لا 
يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. (الخامس) ما تظهر ثمرته في نوره ثم A‏ نوره كالعنب 
والمشمش والتفاح فكان كتأبير النخل» ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره. لأن استتار الثمرة بالنور 
كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. (السادس) ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه 
للمشتري JS‏ حال قياساً على سائر الورق» ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري 
لأنه ها هنا كالثمر). وانظر الذخيرة ٠١۸/١‏ . 


هذا ما اختلف فيه الفقهاءء وبيان ذلك في الفروع الآتية: 

lS 

البيع على شجرة مثمرة ولم يشترط أحد المتبايعين الثمرةء وقد 
O des yh‏ الثمرةء فلمن تكون هذه الثمرةء في ذلك خلاف بين الفقهاء والتفصيل على 
النحو الآتي : 

القول الأول : أن الثمرة تكون للبائع ا واد كانت الشجرة مؤيرة أم غير 
مؤيرة. وهى مذهب الحنفيةا"). 

دليل هذا القول : 


استدل الحنفية لقولهم Ley‏ يلى : 
١‏ - حديث « من اشترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتا Mg‏ 


BTL الد اة من‎ ES 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة للبائع مطلقاً عن‎ | 
بالتأبير وعدمه > فالحديث جاء‎ alias Y فدل على أن الحكم‎ ide yh وصف‎ 
مطلقاً لم يفرق بين كون الثمرة مؤيرة أو غير مؤيرة» مما يدل على أن الثمرة‎ 


)١( ٠‏ التأبير : مصدر من أبر النخل أبراً وتأبيراً : أي لقع» ومعناه: تلقيح النخل بشق طلع النخلة 


ووضع شيء من طلع النخلة في هذا الشق. انظر معجم مقاييس اللغة Yo/\‏ والقاموس المحيط 
١‏ ولسان العرب ۳/٤‏ مادة «أبر» والدر النقي ٤١١/١‏ - ١٥٠٤ء‏ وتحرير BLAS‏ التنبيه 
(NAT)‏ وطلبة الطلبة (١٠؟)‏ . 

8 وفتح القدير ۰۲۸۲/۲ والفتاوى ال‎ :١74/5 بدائع الصنائع‎ (Y) 

)1( الحديث عزاه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠٤/١‏ إلى رواية محمد في كتاب الشفعة؛ وذكره 
الزيلعي في نصب الراية 0/8 ؤقال: غريب بهذا اللفظ وأشار ابن الهمام إلى ضعفه بقوله: (ولى 
صح حديث محمد) كما في فتح القدير VAY/\‏ 


RI 


؟ - أن اتصال الثمرة بالشجرة وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء. فأشبه 
الزرع؛ والزرع لا يدخل في بيع الأرض فكذلك الثمرة ha‏ 

۳ - أن النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة ولهذا 
لم يدخل ثمار سائر الأشجار". | 

القول الثاني : أن الثمرة إذا كانت غير مؤيرة فهي للمشتري» وإن كانت 
مؤبرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. وهو قول الجمهور من (RSI‏ 
والشافعية) والحنابلة!') والظاهرية. 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط Meg ial)‏ 


Y V/8 وحاشية ابن عابدين‎ VAY/ وفتح القدير‎ ,١ 74/0 بدائع الصنائع‎ )١( 

NV/É وحاشية ابن عابدين‎ VAY/1 فتح القدير‎ (Y) 

)1( بدائع الصنائع 18/0 واستدل ابن قدامة للحنفية بأن (هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع 
كالزرع في الأرض). المغني AV/#‏ 

. ۲٠١/٤ والمنتقى‎ ٥۹/۲ مواهب الجليل 453/4: وجواهر الإكليل‎ (E) 

)0( المهذب YVA/)‏ ونهاية المحتاج ATA/E‏ والأم (EY /V‏ والحاوي "١/5‏ ١ء‏ ومغني المحتاج AV/Y‏ 

)1( المغني W/E‏ والانصاف 11/0 ونيل المآرب ۷۹/۲ = (Ar‏ | 

. EYE/A المحلي‎ (V) 

(A)‏ أخرجه البخاري ١١4/7‏ في كتاب البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت أو La‏ مزروعة أو 
بإجارة. رقم الحديث )£ (YY‏ ومسلم 1١77/7‏ في GUS‏ البيوع من باع SAS‏ عليها ثمر رقم 
الحديث (OEY)‏ 


وجه الدلالة من الحديث ظاهر حيث يدل الحديث بمنطوقه ومفهومه على ما 
sell‏ 

فمنطوق الحديث يدل على أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المشتري. 

ومفهوم الحديث يدل على أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتريء فالنبي صلى 
UE A A PA‏ 
للمشتريء وإلا لم يكن dae‏ ولا كان لذكر التأبير فائدة(١).‏ 

والسبكي!'! في تكملته للمجموع ينقل عن أبي حامد الاسفراييني/ أن 
الحديث فيه أدلة ثلاثة على قول الجمهور: 

الدليل الأول : دليل الخطابء وذلك أن الطلع له وصفان مؤير وغير مؤيرء فلما 
جعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤيراً للبائع دل على أن غير المؤبر 

الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً بعد أن 
يؤبر فثمرتها SU‏ فجعلها للبائع بالشرط وهى أن تكون مؤبرةء فعلم أنها إذا 


.١5ال/0 والذخيرة‎ AVA/E ونهاية المحتاج‎ W/E المغني‎ )١( 

(Y)‏ هى علي بن عبد الكافي بن علي السبكيء من فقهاء الشافعية؛ نسبته إلى (سبك العبيد) بالمنوفية 
بمصرء ولد بها ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي بها سنة ١١۷ه.‏ من مؤلفاته: «تكملة المجموع 
للنووي»» و«الابتهاج شرح المنهاج» . 
[ طبقات الشافعية NEIN‏ شذرات الذهب ۸٠/١‏ ]. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» نسبة إلى (إسفران)بخراسان, انتهت إليه رئاسة 
مذهب الشافعية في dia)‏ ويقال أنه أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. توفي سنة BEV‏ من 
مؤلفاته: «شرح المزني» نحو من خمسين مجلد. 
[ طبقات الشافعية ee. ١/٠‏ البداية والنهاية ۱۲/ " - 5 ]. 

. ٠١٤١ البيوع رقم الحديث‎ GUS في‎ ١١۷۳/۳ أخرج هذه الرواية مسلم‎ (E) 


كانت غير مؤيرة فليست للبائع» لعدم الشرط فمن قال إنها للبائع فى الحالين فقد 
خالف من وجهين: 
أحدهما : أن النبي صلى اله عليه وسلم جعلها للبائع إذا أبرت بهذا الشرط 


ولم يجعلها هو له بهذا الشرط. 


الوجه الثاني : أن المخالف جعل غير المؤيرة للبائع مع عدم الشرط. 

الدليل الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ذكر التأبير بينها 
على أن غير المؤير أولى ob‏ يكون للبائع؛ وإما أن يكون لتعيين أن غير المؤير لا 
يكون للبائع» ولا سبيل إلى الأول؛ لأن المؤير بائن ظاهرء وغير المؤير كامن مستترء 
وما كان مستتراً فهو أولى بالتبعية من الظاهر بدليل الحملء فتعين الثاني» وهو أن 
OE‏ )0 ۰ 

Y‏ - أنه نماء كامن لظهوره GLE‏ فكان Last‏ لأصله قبل ظهوره» وغير تابع له 
بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان. 

وهذا الدليل استدل به ابن Mil‏ وهو دليل القياس» فقد شبه خروج 
o y US Bs yall‏ اع ly ii‏ فادها LM‏ إلا أن 
يشترطه المشتريء فكذلك الأمر في الثمر المؤين لا يتبع الأصل إلا أن يشترطه 
المشتري. 


.٠٠٠/۲ وانظر روضة الطالبين‎ ۴۷ - 7/1١ تكملة المجموع للسبكي‎ )١( 


. ٠١۷/١ وانظر الذخيرة‎ © W/E المغني‎ (Y) 

(Y)‏ بداية المجتهد "/ر1"؟. وفي المنتقى :Y\o/E‏ (ومن جهة القياس أن هذا ظاهر متميز فلم يتبع 
الأصل بمطلق العقد كالجنين بعد الولادة). وقد ناقش الأحناف هذا الدليل بأن القياس غير 
صحيح: OY‏ الطلع لو كان كالحمل لوجب أن تكون الثمرة للمشتري وإن كانت قد eb‏ لأنها 
متصلة بالأصلء وأجابوا أجوية أخرى نقلها السبكي في تكملة المجموع VEV/VY‏ 


المناقشة والترجيح O:‏ 


يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول الجمهور في أن من باع شجرة أو 
نخلة قد أبرت فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتريء وذلك لما يلي : 

١‏ - صحة وصراحة الحديث الذي استدلوا ods‏ حيث صرح النبي صلى الله 
١ VW Be‏ 

Y‏ - قول الأحناف مخالف oil!‏ والنص حجة agule‏ والقاعدة الأصولية 
تنص على أنه لا قياس مع النص 

elas ثم قياسهم الثمرة على الزرع قياس منقوضء فإن الزرع ليس من‎ - Y 
والزرغ‎ Spoil بخلاف‎ Je عن‎ y elas فالؤرع‎ lea فق مؤدع‎ Laly yd 
ليس من أصل الخلقة فلذلك لم يتبع الأرض المبيعةء بخلاف الثمرة فإنها مستترة‎ 
oll نمع‎ gal Yo كم هو :قياس مع نص‎ (ORM Le فى الشتجرة من‎ 

٤‏ - ثم الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف» والذي صرح بتضعيفه 


)1( هناك قول ثالث لابن أبي ليلى : وهو أن الثمرة للمشتري في الحالين قبل التأبير ويعدهء ودليله أن 
الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت تابعة له كالأغصان» فقاس دخول الثمرة على دخول 
أغصان الشجرة في البيع بجامع اتصال كل منها بالأصل اتصال خلقة. ورد عليه ابن قدامة بأنه 
مخالف لصريح حديث ابن عمر. المغني »1۳/٤‏ وانظر فتح القدير AN‏ 

(Y)‏ ناقش الأحناف هذا الدليل بقولهم : إن الاستدلال بالحديث بمفهوم الصفة ونحن لا نقول به؛ كما 
في فتح VAY/A pall‏ وحاشية ابن عابدين ۳۷/۶ وبدائع الصنائع VVE/0‏ وحملوا لفظ التأبير 
على GLY‏ فالإبار علامة على الإثمار» فقوله: «نخلاً مؤبراً»: أي مثمراً ne‏ 
العلماء AVY‏ 

() انظر القاعدة في المستصفى للغزالي VEAS‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي 65/5. 


)£( تكملة المجموع للسبكي ۳٤١/١١‏ . 


فيحمل المطلق على المقيد كما هو مشهور في ale‏ الأصول والذي يوافق عليه 
الأحناف Magias‏ كما يقول ابن الهمام: (ولو صح حديث محمد رحمه A‏ 
agi‏ يحملون المطلق على المقيد» وعلى أصول المذهب Lat‏ يجب لأنه في Bole‏ 
واحدة في Sa‏ واحد)!"). 

GI — 0‏ اة فل ja ll‏ غين Ei Buell Spell GY al‏ 
SE A AE‏ فين جلها 
للبائع من غير تأبير ولا ظهور كان مخالفاً للفظ الحديث ومعناه(). Wy‏ أعلم . 


)1( انظر القاعدة عند الأحناف : في فتح القدير VAT/T‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 1۲/١‏ 
مادة رقم «14» وتيسير التحرير ۳۳۶١/١‏ وحاشية ابن عابدين Y V/8‏ 

(Y)‏ يقصد مارواه محمد بن الحسن في شفعة الأصل من حديث «من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» e‏ فتح القدير “/87؟؛ وبدائع الصنائع VVE/O‏ 

.787/1 فتع القدير‎ (Y) 

)£( تكملة المجموع للسبكي YE/NN‏ 


©) 

الفرع الثاني : الحكم إذا اشترط أحد المتبايعين الثمرة : 

dinos فيا ذا وق المج على‎ ee 
فا‎ ¿dy QU الثمرة:تكوق‎ ly palillo Spall Lol UHI ارت دون‎ 
الفرع نذكر مسالة أخرى وهي ما إذا وقع البيع على هذه الشجرة المثمرة واشترط‎ 
أحد المتبايعين الثمرة فلمن تكون؟‎ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على gall‏ التالي : 

القول الأول : أن الثمرة تكون لمن اشترطها سواء Ao‏ م المشتري قبل 
التأبير أو بعده» وهى قول أبي Visio‏ والشافعيا/') وأحمد(", id‏ للمالكيةا si‏ 
غو قول ٠ ٠ sl‏ 

دليل هذا القول : 

lea 

say cabal dale ay Le gas ¿al aan ya ا‎ (a lll oT = | 
معلوم غير مجهول» فصم. كما لو باع بستاناً واستثنى نخلة بعينهالا‎ 

A 


Matas أن‎ Lay 


)1( مختصر الطحاوي (VA)‏ » وفتح القدير YAT/\‏ وحاشية ابن عابدين IV/E‏ 

۲١٠/۴ وروضة الطالبين‎ :١78/5 ونهاية المحتاج‎ ۳٤۷/١١ تكملة المجموع للسبكي‎ (Y) 

AR/Y والكافي‎ VIVE والمبدع‎ W/E المغني‎ (N) 

.ا١هالر/ه حاشية الدسوقي ۳ ١ء والذخيرة‎ )٤( 

II ۲۱۰/٤ البحر الزخار‎ (0) 

AW/é المغني‎ (N) 

Fact (v)‏ : هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسدء وقيل هو أن يباع شيء جزافاً فلا 
يجوز أن يستثنى منه شيء قل أى كثر. غریب الحديث [Y E/N‏ وقيل: هي الاستثناء ء في البيع نحو 
أن يبيع الرجل شيئًا ويستتنى بعضه. فإن كان الذي ¡INPC‏ صح باتفاقء وإن كان 
مجهولا ففيهة خلاف. انظر نيل الأوطار ۱۷۱/١‏ . 

= والترمذي‎ )٠٠٠١( البيوع باب في المخابرة. رقم الحديث‎ US داود 590/7 في‎ gal أخرجه‎ (A) 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء واستثناء شيء مجهول (din‏ 
ومفاده جواز استثناء الشيء المعلوم» وما تم اشتراطه من قبل المشتري أو البائع 
يعتبر استثناء معلوماً من المبيع فصح Mill‏ 

Y‏ أن البائع أحد المتبايعين » فصح اشتراطه للثمرة كالمشتريء وقد ثبت 
صحة اشتراط المشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يشترطها Meg Gall‏ 
فكيف يفرق Login‏ فيصح الاشتراط من جهة المشتري» ولا يصح من جهة البائع؟ 
RR‏ 1 

القول الثاني : التفريق بين اشتراط المشتري بعد التأبير» واشتراط البائع 
قبله. فإن اشترط المشتري الثمرة وقد أبرت جاز الاشتراط وإن اشترطها البائع 
قبل التأبير لم يجن. 

وهى قول مالك( ). all,‏ 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


۳ في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا رقم الحديث (VA)‏ والحديث أخرجه 
مسلم ٠٠۷١/١‏ في GUS‏ البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. رقم الحديث )٠١١١(‏ بدون لفظ: 
«إلا أن تعلم». 

.7/4 المغني‎ )١( 

EN) 

Y. 0/Y وانظر روضة الطالبين‎ W/E المغنى‎ (Y) 

. ٠١۷/١ والذخيرة‎ ¿£0/Y المذهب كما في مواهب الجليل €/£%0. والكافي‎ dial في‎ )٤( 


.EYE/A Al (0) 


0 


| - ان هذا gu, pol BLE‏ الله ¿Las‏ الله dale‏ و dane‏ دك Aya‏ 
صلى الله عليه وسلم أن الثمرة بعد التأبير للبائع إلا أن يشترطها المشتري؛ أما 
قبل التأبير فهي للمشتري اشترطها y)‏ لم يشترطهاء وعلى هذا لا يجوز للبائع أن 
يشترطهاء GY‏ باشتراطها خالف أمر النبي صلى الله عليه Matus‏ 

Y‏ - أنه يجوز أن يشترط المشتري الثمرة بعد التأبير لأنه بمنزلة شرائها مع 
AA‏ اما AA E AAA IRE‏ 
صلاحها بشرط تركها » وهذا Y‏ یجوز. 

ويعلل الباجي والقاضي عبدالوهاب لقول المالكية بأن البائع إذا استثنى 
الثمرة بالاشتراط فقد وقع فى المحظورء GY‏ الثمرة قبل التأبير كامنة غير ظاهرةء 
جين A ee‏ ادن يكرك 
Mia‏ 

اما الدسوقي فيعلل للمشهور من قول المالكية؛ بأن ذلك بناء على أن المستثنى 
المشترط من قبل البائع مشترى من قبل المشتري» فكيف يحل للبائع أن 


Mate u 


بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة اشتراط أحد المتبايعين الثمرة» يترجح لي 
قول الجمهور في أن الثمرة لمن اث شترطها سواء كان المشتري أو البائع» وذلك 
لما يلي : 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » all‏ غ 


¿Lol (1)‏ ار 
(Y)‏ المنتقى 7/4١5؟,‏ والمعونة A NV /Y‏ وانظر الذخيرة NOV/2‏ 
(Y)‏ حاشية الدسوقي ۱۷۲/۳ . 


0 


lat Lidl yo وكاو‎ edad Barus Y lan a DEN كان‎ ad doy 
المتبايعين أو أحدهماء فالبيع يكون صحيحاً. فاشتراط البائع الثمرة قبل التأبير‎ 
ولا يترتب عليه مفسدة:؛ بل يحقق‎ ds اشتراط صحيح» بعد رضى المشتري‎ 

۰ NES 

Y‏ - أنه لا فرق في هذه المسالة بين اشتراط المشتري واشتراط البائ 
فالحديث نص على جواز اشتراط المشتري الثمرة بعد التأبير» وهي له قبل التأبير 
ولو بدون اشتراط كما نص على أن الثمرة للبائع بعد التأبير ولو لم يشترطهاء فلم 
يبق إلا حالة واحدة وهي اشتراط البائع الثمرة قبل التأبير» فجاز حيث Y‏ دليل 
على التفريق بين الاشتراطين : اشتراط البائع واشتراط المشتزي. 

Y‏ - قياس المالكية اشتراط SUN‏ للثمرة على استثناء الجنين إذا بيعت أمه, 
قياس لا يستقيم» فالجنين في بطن أمه في حكم المعدوم» إذ أن هناك احتمال في 
عدم خروجه أو خروجه LT Lins‏ الثمرة فهي موجودة معلومة إلا أنها لم تؤير, 
واستثناء شيء معلوم من المبيع جائز ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الثنياء إذ في الحديث استثناء gay‏ قوله: «إلا أن Mealas‏ والثمرة هنا 
معلومة. والله أعلم . 


٠٠٠/۳١ والترمذي‎ (PO%E) الأقضية في الصلح رقم الحديث‎ GUS في‎ ۲٠/٤ أخرجه أبو داود‎ (N) 


es) 


الفرع الثالث : هل للبائع أن يبقي ثمرته على الشجر إلى أوان القطع؟ 
| إذا كانت الثمرة من حق (SL‏ فهل له تركها على رؤوس الشجر إلى أوان 
| القطع أو يجب عليه قطعها وتفريغ الشجر منها ؟ 
هذا مما اختلف الفقهاء فيه على النحى التالي : 
qballs soll dy ¿do y le a‏ لا al‏ 
قطعها وتفريغ الشجر منهاء وهو قول المالكية!') والشافعية) Mily‏ 
والزيدية!؟). 
دليل هذا القول : 
استدل اهاب هذا القول Las‏ يلى.: 
١‏ - دليل العرف والعادة e‏ وهما يقتضيان بأن وقت تفريغ الشجر من الثمرة 
إذا جاء وقت الجز والقطع وذلك بحسب العرف والعادة(”). 
وهذا Ah‏ به حسب القاعدة الفقهية الكلية: «العادة Massa‏ 
وقد صرح ابن رجب الحنبلي" بهذه المسالة في GUS‏ القواعد» حيث ذكر أن 


AY/Y ويلغة السالك‎ Vs V/V الذخيرة 109/70 والمعونة‎ (N) 
Y E/V وروضة الطالبين‎ EY /V والأم‎ ٠۳۳٠/١١ تكملة المجموع للسبكي‎ (Y) 
. 1۷٤/۲ والمقنع شرح مختصر الخرقي‎ YVA/Y الإنصاف 16/0 وكشاف القناع‎ (Y) 
1/5 al all (E) 
(EY) والقواعد لابن رجب‎ ME/E المغني‎ (0) 
AR) والأشباه والنظائر للسيوطي‎ (AY) انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ (1) 
«Vo Bale ٤٤/١ والمنقور "رلته ؟, ودرر الحكام‎ 
هى عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن رجب. من علماء الحنابلة» برع في الفقه والأآصول‎ (V) : 
والحديث. ولد ببغدادء وتوفي بدمشق سنة 856ه. من مؤلفاته: «جامع العلوم والحكم»‎ \ 
و«القواعد».‎ | 
.] ١١8/0 البدر الطالع ١/رم؟؟, معجم المؤلفين‎ J 


المشتري إذا اشترى شجراً عليه ثمر صح al‏ وأنه يقع بقاء الثمر مستثنى إلى 
أوان تفريغه على ما جرت به Moll‏ 

Y‏ أن المشتري دخل في البيع e‏ بصيرة وعلم؛ فقد وافق على اشتراط 
البائع للثمرةء فلا يحق له أن يأمره بالقطع؛ إلا في حالة واحدةء وهي أن يكون قد 
اشترطه Mate‏ 

Y‏ - ما ذكره الباجي من أن هذا استحقاق يجدد على أرض فيها زرع 
للمستحق dale‏ فلم يجبر على نقله قبل أوانه كالشفعة("). 

القول الثاني : أنه يلزم البائع قطع الثمرة وتفريغ الشجر منهاء وهى قول 
ل 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول Ley‏ يلي 3 

تالا : إن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه, 
كما لى باع داراً فيها طعام أو قماش أو نحو ذلك( . 

ويعلل الكاساني لقول الحنفية ob‏ (البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصلء 
لأنه عقد معاوضة» تمليك بتمليك» وتسليم بتسليم» فالقول بتأخير التسليم يغير 
مقتضى Null‏ 

$= القول بأن العادة أن الثمرة تترك على .الشجرة إلى وقت الإدراك 


.۲۸۱/١ والمهذب‎ VIV/E القاعدة الثالثة والثلاثون . وانظر المبدع‎ (EY) القواعد‎ (Y) 
NY والكافي‎ VAN /E المبدع‎ (Y) 

. . ٠٠١/٤ المنتقى‎ (Y) 

)£( مختصر الطحاوي (VA)‏ « ويدائع الصنائع VJ O‏ وفتح القدير ۲۸٤/1‏ .. 

)0( فتح القدير «VAE/‏ وحاشية ابن عابدين VA/E‏ 

)1( بدائع الصنائع ۱١١/١‏ . 


ey) 


هذا يكون قبل البيع» أما بعده فممنوع . لآأنه يجب قطعها بعده وعدم 3 OY AGS‏ 
ملك المشتري مشغول بملك البائع؛ فلابد من إزالة الشغل؛ وذلك بقطع الثمرة') 
المناقشة والترجيح 

يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول الأول : AA‏ 
قطع الثمرةء وأن له أن يبقيها إلى أوان Mil‏ وذلك لما يلي : 

١‏ - أن السماح للبائع بإبقاء الثمرة إلى أوان القطع موافق للعلة التى ذكرها 
ala ea prec eg er pe Pee‏ 
العنى 'القصترة هى استفادة البائغ من yl)‏ 05 فالفرض من اقنتزاط الائ الثمرة 
إنما هو لقصد الانتفاعء وهذا إنما يحصل GL‏ تبلغ الثمرة مستوى القطع والجز 
كحد نهائي. 

فإن أجبر البائع على قطغها قبل أوان الجذاذ كان في ذلك مضرة عليه 
وخسارة» حيث يتكلف قطع شيء لا فائدة فيه» فيحصل بذلك إتلاف للمال في غير 
وجه مشروع. 

Y‏ - أن المتعاقدين ملزمان بالعمل بحسب ما اشترطا عليه من شروط لحديث: 
«المسلمون على eagles yah‏ أما إذا لم يكن هناك شرطء فلا يحق لأحد المتعاقدين 


NAE/V وفتح القدير‎ NVV/O بدائع الصنائع‎ )١( 
الجذاذ : قطع الثمرةء يقال قد أجذ النخل أي حان له أن يجذء وهذا زمان الجذاذء وجذ الشيء‎ (Y) 
:781//١ قطعها أيضا. النظم المستعذب لابن بطال‎ gay إذا قطعه, وكذا الجذان في الرطبة‎ 

(N)‏ أخرجه أبى داود (4/١؟)‏ في كتاب الأقضية باب في الصلح رقم الحديث E)‏ 109( والترمذي 
)0/1( فى كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين 
الناس رقم الحديث (Vor)‏ والحاكم )89/1( في كتاب البيوع باب المسلمون على شروطهم. 
والبيهقي (VAN)‏ كتاب الشركة باب الشرط في الشركة. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الألباني في إرواء الغليل (NEY/o)‏ : صحيح. 


S 


أن يأمر الآخر بأمر لم يلزمهء فالمشتري عندما دخل البيع كان Ule‏ بأحقية الثمرة 
للبائع» ولم يشترط عليه قطع الثمرةء فكيف يحق له أن يأمر البائع بالقطع وهو لم 
‚Saba‏ 

Y‏ قول الأحناف أن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجب تفريغه 
وتسليمه كما لو باع داراً فيها طعام أو نحو cell‏ هذا القياس منقوض بقياس 
مثله» gay‏ أن من باع داراً فيها طعام فإنه لا يجب نقله إلا على حسب العادة 
والعرف في ذلك» وهو نقله حسب استطاعته lo‏ وشيئًا فشيئاً. ولا يلزمه أن 
ينقله ليلاًء أو استئجار وسائل كبيرة cali‏ فكذلك ههنا يفرغ النخل من الثمرة في 
أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذها(١).‏ 

٤‏ - أن الإطلاق في العقود محمول على العرف فيكون كالمشترط والقاعدة 
الكنهؤز 23 All ja dag at di je y yall‏ 

وهذا يشمل أموراً كثيرة كالسير والحمولة والنقدء ونقل ما ينقل من المبيعات: 
وكذلك العرف في الثمارء إذا بيعت فإن تبقيتها تكون إلى وقت الجذاذ والإدراك. 
ذوعن GUY ea‏ على ذلك Cost coll dis SUN li yay‏ 
Massa‏ 

ومما ذكره ابن قدامة وغيره في هذه المسألة : ما هو المرجع في جز الثمرة؟ 
حيث بين أن المرجع هو ما جرت به العادة؛ فإذا كان المبيع نخلاًء فحين تتناهى 


WE/Y والمقنع شرح مختصر الخرقي‎ ۲۸١/١ والمهذب‎ W/E انظر المغني‎ )١( 

(AN) والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ » »٤١« انظر هذه القاعدة ف درر الحكام ١ىراه مادة‎ (Y) 
VUV/Y والمنثور‎ (AV) والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 

Ne V/Y انظر المعونة‎ (Y) 


فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره» GY‏ هذا za‏ العادة. [ila‏ استحكمت حلاوته 
فعليه Al‏ وإن قيل بقاؤه في شجرة خير له وأبقى فعليه النقلء GY‏ العادة في 
ly cel au gl NS) guey nam 3 fail‏ كان SL gh Laso all‏ 
سواه» فأخذه حين يتناهى إدراکه» وتستحكم Age‏ ويجز Make‏ 

ويلاحظ أن ابن قدامة يرجع ذلك كله إلى العرف» وما اعتاده الناس في 
بيوعاتهم» وهو معتبر كما مر في كثير من المسائل. والله أعلم . 


. هكذا في المصدر ولعلها (له)‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ VAT ومطالب أولي النهى‎ A/V وشرح منتهى الإرادات‎ VE/E انظر المغنى‎ (Y) 
NEV/E 


: الثاني : بيع الأرض‎ lat 

ذكر الفقهاء في باب بيع الأصول والثمار مسألة بيع الأرض وما يدخل فيهاء 
ce ail faa‏ مقس Lead‏ هنا الذى ينع A‏ ف وا اى ل ها 

لا يختلف الفقهاء في دخول ما اشترط عليهء لوجوب الالتزام بتنفيذ الشرطه 
وإنما الخلاف عند الاطلاق وعدم ذكر الشرط أو عند ذكر عبارات محتملة في 
العقد» ومختلف في المراد منها. 

Baer et, 
: المطلب في المسالتين الآتيتين‎ 

المسالة الأولى : ما يدخل في بيع الأرض . 

المسألة الثانية : بيع الأرض المحتوية على زرع . 


0 

المسألة الأولى : ما يدخل في بيع الأرض . 

يكاد يتفق الفقهاء على أن من باع أرضاً als‏ يدخل فيها الغراس Lally‏ 
والشجرء والعلة في ذلك هي اتصالها بالأرض اتصال قرارء ولأنها من حقوقهاء 
كما يدخل فيها أيضا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها لأنها من أجزائها دون 
المدفونة كالكنز. 

وهذا يتفق عليه جميع المذاهب في الجملة إلا أن لفقهاء المذاهب بعض 
التفصيلات والاستتثناءات وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ - يرى الحنفية أن من باع أرضاً فإنه يدخل فيها النخل والشجر وإن لم 
يسمه البائع GY‏ متصل بها للقرار فأشبه البناء. 

ويذكر ابن الهماءل'! أن محمداً بن الحسن لم يفرق بين الشجرة المثمرة وغير 
gus Wy E il‏ الصقيزة والكبيرة SSH pds Gall ¿Si‏ 

أما الزيلعي فيذكر خلافا في المذهب في هذه المسالةء فمنهم من قال لا يدخل 
الشجر غير المثمر والشجر الصغيرء لأن غير المثمر يقلع للحطب والخشب ليبنى 
عليهاء والصغيرة تنقل من مكانها فصارا كالزرع. 

ومنهم من قال : يدخل الشجر الصغير ؛ وغير المثمر في البيع» OF‏ نهايتها 
ليس لها حد معلوم بخلاف الزرع. 


)\( هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الهمام. من أئمة الحنفية, كان مفسراً 
حافظا متكلماء ممارساً في البحث فروعياً وأصولياً ومحدثاً ونحوياً. أقام بالقاهرة. توفي سنة 
١ه‏ . «مؤلفاته من فتح القدير شرح الهداية»ى «التحرير في أصول الفقه». 
[ الفوائد البهية VAY - 18٠‏ الجواهر المضية [AVY‏ 

Vo/E وحاشية ابن عابدين‎ YAY/\ وفتح القدير‎ ۹/٤ تبيين الحقائق‎ (Y) 


كما ذكر بعض الحنفية أيضاً أن الشجرة اليابسة Y‏ تدخل في البيع لأنها 
على شرف القلع» فهي كحطب موضوع فيها. 

SEN EN ee والتطروق فى‎ N a Jas Y Las 
Ml 

Y‏ — ويرى المالكية أن بيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء الذي بها إذا 
لم يكن شرط ولا عرفء فإذا اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء والشجرء أو 
جرى العرف بذلك فإنهما لا يدخلان في العقد على الأرض. 

ويذكر القرافي أن الأرض تندرج تحتها الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر | 
e Lal gst as‏ فان كان كاتا Moll sad de q us‏ 

وفي حاشية الدسوقي : (تناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر؛ 
Vest as‏ 

ويذكر المالكية كذلك أنه يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة والمثبتة فيهاء 
دون المدفونة, إلا أن القرافي ذكر ضابطاً في ذلك؛ وهو أن المدفونة Y‏ تدخل في 
بيع الأرض إلا على القول ob‏ من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. 

فالمعلوم من مذهب ابن القاسم كما يقول الحطاب هو أنه لا حق للمشتري 


patil (1)‏ : النصيب من الماء المخصص لسقيا المزارع والدواب ونحوهما. أنيس الفقهاء (VAL)‏ 
والمغرب (ENVY)‏ والمفردات (VOY)‏ وانظر المصباح المنير (VW)‏ ومختار الصحاح (VE+)‏ مادة 
«شرب». . 

.77هر/١ والفتاوى الهندية ۰۳۲/۲ والاختيار‎ ¿VAN JA فتع القدير‎ (Y) 

1 . ٠٠١/٠١ الذخيرة‎ (7) 

)£( حاشية الدسوقي ۱۷۰/۳ - .٠۷١‏ 

. \o0/0 الذخيرة‎ (0) 


©") 


فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارةء فهي GLU‏ إن 


| Mates! 

Y‏ - والشافعية يوافقون الحنفية والمالكية في دخول البناء والشجر في بيع 
الأرض» إلا أن بعضهم قال بالتفصيل وهو ما يلي: 

أ - إن قال بعتك هذه الأرض وكان فيها أبنية وأشجار وقال: elias‏ دون ما 
فيها من الج والبناء لم تدخل EN‏ والأبنية في ll‏ 

ب - وإن قال : بعتك بما فيها من الأشجار والأبنية دخلت الأشجار 
LA,‏ 

ج - وإن قال بعتك بحقوقها دخلت كذلك الأشجار والأبنية على 
¿al‏ 

د - وإن أطلق aly‏ يقل بحقوقها فنص في المذهب على أنها تدخل. 

والشافعية مع قولهم بدخول الشجر في بيع الأرض» إلا أنهم فسروا الشجن 
الذي يتبع الأرض sadly‏ الرطب دون cowl)‏ 

وقد ذكر الشرييني الخطيب أن المذهب هو أنه يدخل في بيع الأرض الشجر 
الرطب دون Mall‏ 

وكذلك في نهاية المحتاج قال : (أما الشجر اليابس فلا يدخل كما صرح ابن 


)1( مواهب الجليل £40/8 وانظر جواهر الإكليل /Y‏ 009 وحاشنة الدسوقي ۱۷۰/۳ - AVY‏ 
(Y)‏ روضة الطالبين رع :١15‏ ونهاية المحتاج NVA/E‏ 
(Y)‏ مغني المحتاج Ar /Y‏ 


laa pués الرفعة!')ء والسبكي‎ 

٤‏ - ويتفق الحنابلة مع رأي الجمهور في دخول الغراس واليناء في بيع 
الأرضء فيدخل الغرس والبناء في بيع الأرضء ولو لم يقل بحقوقهاء والعلة في 
ذلك هي اتصالهما بهاء وكونهما من حقوقهاء وما كان من حقوق الأرض يدخل 
فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها. 

ففي المبدع : (وإن باع أرضاً بحقوقها دخل غراسها ويناؤها في البيع؛ لأنها 
من حقوق الأرضء ويتبعان من كل وجه» لأنه يتخذ للبقاء فيهاء وليس لانتهائه مدة 
las‏ 

وفي المغني : (إذا باع أرضاً بحقوقها دخل ما فيها من غراس ويناء في 
البيع» لأنها من حقوق الأرضء ولذلك يدخلان إذا قال بحقوقهاء وما كان بحقوقها 
يدخل فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها)!؛) 

ويعلل البهوتي لذلك ob‏ الغراس والبناء من حقوق الأرضء ويتبعان الأرض 
من كل day‏ لأنهما يتخذان للبقاء فيهاء وليس لانتهائها مدة معلومة. بخلاف 
الزرع والثمر( 


)1( هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري المعروف بابن dl‏ من فقهاء الشافعيةء لقب 
e‏ ودرس بالمدرسة المعزية. توفى سنة ١٠/اه.‏ من مؤلفاته «المطلب في شرح الوسيط». 
و«الكفاية في شرح التنبيه». 1 

[ شذرات الذهب ¿Y/U‏ طبقات الشافعية 6/رلا/ا١‏ ]. 

نهاية المحتاج 5ر9١١‏ . 

. ٠١۹/٤ المبدع‎ 

المغني 19/5 . 

كشاف القناع ۲۷۵/۲ - VV‏ وانظر المبدع VOV/E‏ وشرح منتهى الإرادات .۲١۰۷/۲‏ 


SS 

ه - ويرى الظاهرية رأي الجمهور في دخول كل ما في الأرض من بناء 

وشجرء قال ابن حزم: (ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو 
شجر نابت) ثم ذكر بيع hall‏ ثم قال: (وهذا إجماع متيقن)(١).‏ 

5 - وهذا أيضاً هو رأي الزيدية ففي الروض النضير: (يدخل في بيع 
الأرض: الشجر النابت إذا كان مما يبقي في العادة سنة فصاعداً كالنخيل 
والأعناب وأصول القصب Ma Sly‏ 

Y‏ — ما سبق هو GL‏ جمهور الفقهاء في أن الأرض يدخل في بيعها الشجر 
والغراس ونحوهماء إلا أن الإمامية خالفوا في ذلكء واشترطوا شرطاً في تبعية 
الشجر للأرض المبيعة وهى أن ينص على ذلك في العقد صراحة أو يقل بحقوقها 
حتى يدخل في ell‏ 

هذه هي أقوال فقهاء المذاهب في بيع الأرض وما يدخل فيهاء ويلاحظ 
اتفاقهم في الجملة على دخول الغراس والبناء فيها عند الإطلاق. 

وهناك قول عند الشافعية بعدم دخول الغراس والبناء إذا لم يقل بحقوقها 
وافق الإمامية. | 

كذلك وافق بعض الحنفية قولا للشافعية في أن الشجر الذي يتبع الأرض في 
البيع إنما هو الشجر الرطب بخلاف اليابس. 

كما أن الجمهور على أن الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض تدخل في 
بيعها دون المدفونة, وذكر بعض المالكية كالقرافي أن المدفونة JAG‏ على القول بأن 


AY/A للح‎ (\) 
: 7157+: Sil allg YA > [Y still الووطن‎ (Y) 
. ۲۷/۲ انظر شرائع الإسلام‎ (Y) 


Edi alba 


وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من دخول الشجر والبناء في بيع الأرضء ولو 
من غير نص هو cal ll‏ لأنهما يوجدان فى انعادة للبقاء والاستمرار لفترة طويلةء 
فيعتبران في هذه الحالة كأنهما جزء من الأرض التي فيها. والله أعلم . 


المسالة الثانية : بيع الأرض المحتوية على زرع . 

ذكرنا في المسألة السابقة ما يدخل في بيع الأرض من غراس ويناء ونحوها 
مما هو كالجزء من الأرض في قول جمهور الفقهاء. 

| وهنا مسآلة أخرى e‏ وهي ما إذا كانت الأرض محتوية على E20‏ كم 
ملكية الزرع عند بيع الأرض» هل تكون للبائع أو للمشتري. 

عند النظر في $ قوال الفقهاء والتدقيق فيها نجد أنه لا خلاف في أن var!‏ 
ee‏ النطط PRE‏ 
مما هو مستتر كالجزر والفجل والبصل والثوم: أنه للبائع؛ إلا أن يشترطه 
الى 

oly‏ الأرض إذا كانت تحتوي على زرع يجز مرة بعد أخرىء» فإن الأصول 
للمشتري والزرع أو الجزة الظاهرة عند البيع للبائع. 

relat ةلل كا نات نهار‎ de 


: الحنفية‎ - ١ 
ففي فتح القدير : (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل‎ 
les بها للفصل - أي لفصل الآدمي إياها لانتفاعه بها - فشابه المتاع الذي‎ 
وفي حاشية ابن عابدين : (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية)!').‎ 
ويلاحظ أن الأحناف يرون عدم دخول الزرع في بيع الأرض إلا إذا اشترطه‎ 


المشتري. أي OÍ‏ الزرع للبائع سواء كان ما يحصد مرات أى مرة واحدة. 


. ۲۸۲/۲ فتح القدير‎ (N) 
1/7/5 ابن عابدين‎ Lutte (Y) 


ow) 


وهذا عند الحنفية إذا كان الزرع النابت فى الأرض المبيعة له قيمةء أما إذا 
نبت ولا قيمة له» كأن يكون ارتفاعه عن الأرض قليلاً بحيث لا يصلح للبيع لعدم 
الاستفادة منه لرعى المواشىء فقد اختلف الأحناف فيه على قولين: أصحهما 
دخوله في العقد بلا ذکر(). 


: المالكية‎ - Y 

في الذخيرة (الأرض تندرج تحتها الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر 
كمأبور الثمارء gla‏ كان كامناً اندرج على sal‏ الروايتين). 

وفي الكافي : (وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع كل بناء وأصل 
مثبت فيها ولم يدخل فيه y‏ ولا زرع إلا باشتراط)!"). 

وفي الشرح الصغير : (لا يتناول بيع الأرض الزرع الظاهر عليها بل هو 
لبائعه» إلا لشرط أو عرف لأن ظهوره على الأرض إبار له فيكون لمالكه عند عدم 
الشرط أو D(a yal‏ 

والملاحظ أن المالكية يرون عدم دخول الزرع الظاهر في بيع الآرض؛ فهو 
للبائع» إلا أنه يكون للمشتري بأمرين: إما بالاشتراط أو بالعرف. فهم يواقفون 
الحنفية في عدم دخول الزرع في نيد MEI a‏ 


.1١/4 وتبيين الحقائق‎ NV/E فتح القدير 1/ر؟78, وحاشية ابن عابدين‎ (N) 
| . \00/0 الذخيرة‎ (Y) 

. ٤۷/۲ الكافي لابن عبد البر‎ (Y) 

ANN 

)0( انظر حاشية الدسوقي WAY‏ والتاج والإكليل 90/8 والقوانين (۲۸۸) . 


س 


: الشافعية‎ - Y 

في المهذب : (وإن باع أرضاً وفيها نبات غير الشجر فإن كان مما له أصل 
يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج!') O je ly‏ والنعنع والهندب() 
والبطيخ والقثاء» دخل الأصل في البيع» وما ظهر منه فهو للبائع؛ وما لم يظهر فهو 
للمشتري كالأشجارء وإن كان مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة والشعير لم يدخل 
في بيع الأصل GY‏ نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل في بيع الأصل)(“. 

وقال النووي : (الزرع ضريان : الأول : ما يؤخذ Lads‏ واحدةء كالحنطة 
والشعيرء فلا يدخل في مطلق بيع الأرض). قال: (الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثرء كالقطن الحجازيء والنرجسء والبنفسج 
فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع). قال: Loly)‏ ما يجز مرار 
كالقت)ء والقصب, والهندباء؛ والنعنع» والكرفس) Mega lay‏ فتبقى جزتها 
الظاهرة عند البيع MY (QSL‏ 


3 
2 


(yea y مادة‎ VNAV/Y 
ONE otal 
| YA /N المهذب‎ (€) 
(V8) فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في الحقول. المحجم الوسيط‎ US القت : نبات عشبي‎ (°) 
(NYA/E) وخهاية المحتاج‎ 
VAY) الكرفس : عشب ثنائي ألحول ثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين» المعجم الوسيط‎ (A) 
.)007( الطرخون : بقلة زراعية معمرة تزرع لرائحة أوراقهاء المعجم الوسيط‎ (V) 
VAT 10/7 castillo, (A) 


ويلاحظ أن الشافعية يوافقون الحنفية والمالكية في عدم دخول الزرع الظاهر 
في بيع الأرض» فيكون للبائع سواء كان مما 35.43 دفعة واحدة كالحنطة والشعيرء 


Mí 5 03 2 me hor. pa 7 
Me) 


: الحنايلة‎ — ٤ 

قال ابن قدامة : Jal)‏ باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة, 
والشعيرء ly‏ 0 وما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والبصل والثوم 
وأشباههاء فاشترطه المشتري فهو له). قال: (لكونه دخل في البيع للأرض) JU‏ 
(وإن أطلق البيع فهو للبائع Y‏ مودع قي الأرض فهو كالكنز). 

وقال : (وإن باع أرضاً وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري. 
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع). وقال: (وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته 
كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهه؛ فهو للمشتري» والثمرة الظاهرة عند 
البيع للبائع» GY‏ ذلك مما تتكرر الثمرة فيه فأشبه الشجر). 

ويلاحظ أن الحنابلة يوافقون من سبقهم من الجمهور في أن الزرع لا يدخل 
في بيع الأرضء oly‏ الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى أصوله للمشتريء والجزة 
الظاهرة للبائع» والذي يجز مرة واحدة يكون للمشتري إذا اشترطه؛ ومفهومه أنه 


للبائع من غير ALI al‏ 


- ۲۹۰/۲ وحاشية البيجرمي على المنهج‎  AV/Y ومغني المحتاج‎ WWE/E انظر نهاية المحتاج‎ )١( 
YN 

(Y)‏ القطاني : ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس» المعجم الوسيط (VEA)‏ والمصباح 
المنير Bula (V4E)‏ «قطن». 

.1۸ - ٦۷/٤ المغني‎ (Y) 

. 0۸ء‎ - 0V/0 وكشاف القناع ۲۷۷/۲ والإنصاف‎ NN. /E انظر المبدع‎ (E) 


ه - الظاهرية : 


رأي الظاهرية موافق لرأى الجمهور في كون الزرع للبائع» كما جاء في 
المحلى: Ys)‏ يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت» فهو لبائعه)('). 


: الزيدية‎ - ٦ 
يرى الزيدية أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض فهى للبائع ما لم يشترطه‎ 
الشتري» ففي الروض النضير: (ولا خلاف يعلم في أن الزرع للبائع إن لم‎ 

يشترطه المشتريء ووجهه أن مباشرة des‏ والقيام عليه بمنزلة التأبين)!"). 

هذه هي أقوال الفقهاء في مسالة بيع الأرض المحتوية على زرع» والتي تتفق 
بمجملها - وإن كان هناك بعض التفصيلات في بعض المذاهب - على أن الأرض 
إذا كانت تحتوي على زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فالزرع لا يدخل في البيع فهو 
لبائعه ما لم يشترطه المشتري» وإن كانت الأرض تحتوي على زرع يجز مرة بعد 
أخرى فإن الأصول للمشتريء والزرع أو الجزة الظاهرة للبائع. 


. ۸۲/۹ المحلى‎ )١( 
: 5857 الروض النضين‎ (Y) 


المبحث الثاني 
أحكام بيع الثمار 


بينت في المبحث السابق الأحكام الخاصة ببيع الأصول والتي 
لها ارتباط ظاهر بأحكام الجوائح؛ وأبين في هذا المبحث 
الأحكام الخاصة ببيع الثمان موضحا معنى الثمار وما ذكره 
الفقهاء من Adio‏ بدو صلاح الثمارء وحكم بيع الثمارقبل بدو 
صلاحهاء وبعد بدو صلاحهاء وذلك في المطالب الآتية : 


المطلب الأول : صفة بدوصلاح الثمار. . 
المطلب الثاني s‏ بيع الثمارقبل بدوصلاحها. 
المطلب الثالث :بيع الثماربعد بدوصلاحها. 


0 


المطلب الأول : صفة بدو صلاح الثمار : 


قبل أن أبين كلام الفقهاء فى صفة بدو صلاح الثمار يجدر بي هنا أن أذكر 
الو اا ۰ ۰ 

الثمار جمع ثمر o‏ والثمر كما في القاموس: حمل joa‏ وفي المصباح 
المنير: (الثمر هى الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو AYA‏ 

وكل ما يستطعم من حمل الشجر فهو ثمر» ففي الكليات: (الثمر : كل ما 
pales‏ من still Slant‏ فهو NS‏ 

ويذكر الراغب تعريف الثمر وأنه اسم لكل ما يتطعم من أعمال (dll‏ 
فالواحدة ثمرةء والجمع Lad‏ وثمرات كقوله تعالى: «ومن ثمرات النخيل 
oy‏ وقوله تعالى: «انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه. وذكر بعض 


Mob 
وفي النهاية : (الثمر الرطب مادام في رأس النخلة؛ فإذا قطع فهو الرطب,‎ 
Mal فإذا كنز فهو‎ 


)١(‏ القاموس المحيط Bale ۷٠١/١‏ «ثمر». 
(Y)‏ المصباح المنير Bale (YY)‏ «ثمر». 
(؟) الكليات (YYV)‏ مادة «ثمر». 

AV GT Jail ay peu (£) 

)0( سورة الأنعام آية 15. 

(AN) المفردات‎ (1) 

. ۲۲١/١ النهاية في غريب الحديث‎ (V) 


Gar) 

ويذكر الدسوقي أنه يدخل في الثمار الفواكه والحبوب والبقول('). كما يذكر 
ابن عابدين أنه يقال: MY‏ والعوسع. وثمر العنب والنخل(). 

ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات كما يذكر ابن 
Mata!‏ 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن لفظ الثمار يقصد به الشجرة وحمل الشجرء 
اغا كثيرة كما ذكرها الفقهاء إلا أن المقصود في هذا المبحث في 
الدرجة الأولى ثمار النخيل وما شابههاء حيث إن لها صلة وثيقة بأصل البحث 
وهى وضع الجوائح. 

بعد بيان المقصود من الثمارء» نذكر أصل المبحث وهو بيان صفة بدو صلاح 
الثمار» وهي مسالة مهمة لما لها من أثر في تغير أحكام بيع الثمار. 

فالفقهاء ذكروا أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ويعد بدو صلاحهاء 
فكان لزاماً علينا أن نبين معنى هذا البدى حتى تتضح المسالتين. 

والحقيقة أن للعلماء تفصيلاً في صفة بدو صلاح الثمرةء فجمهور الفقهاء 
يرون أن بدو الصلاح هو ظهور مبادىء النضج والحلاوةء بأن يتموه ويلين فيما لا 
يتلون» وأن يأخذ في الحمرة أو السواد أى الصفرة فيما يتلون. 


. ۱۷١/۳ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(Y)‏ الأراك : نوع من الشجر يستاك بأغصانه بعد قطعها وبريها ودقهاء المصباح المنير )9( مادة 
«أرك» ومعجم لخة الفقهاء (OY)‏ 

(Y)‏ العوسج : جنس نبات شائك له ثمر مدور كأنه خرز العقيق؛ المعجم الوسيط )+ (V+‏ والمصباح 
المنير )100( مادة «عسج». 

. ۲۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ (E) 

)2( فتع القدير VAT‏ وانظر لسان العرب Bale ٠١7/4‏ «ثمر» sally e‏ النقي 5/١‏ 77. 


© 

Li‏ الحنفية فبدو الصلاح عندهم أن تؤمن العاهة والفساد. 

وسنذكر جملة من عبارات الفقهاء في معنى بدو الصلاح على اختلاف 
أجناس الثمار ليتضح لنا المعنى» وقبل ذلك يحسن بنا أن نذكر ما هو آهم» وهو 
ما ele‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبين معنى بدو الصلاح» حيث 
أخذ منها الفقهاء معنى Lele‏ لبدو الصلاح وهو JS Gab‏ ثم ذكروا علامات 
تفصيلية يأتي ذكرها. أما الأحاديث الواردةفكثيرة منها : 

١‏ - عن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله 
غ وا عام Ls a al‏ قلقم قال ly La‏ 
ويؤكل Magro‏ 

Aus عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه‎ — Y 
أنه: «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهى. قيل: وما‎ 
وفي لفظ: فقيل له» وما تزهي؟ قال: «حتى‎ Milos يزهو؟ قال: «يحمار‎ 
ia 

Y‏ — عن ple‏ بن عبد الله رضي الله dic‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمر حتى Malas‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/۲‏ في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . رقم الحديث 
(TAU)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري ۱١١/۲‏ في GUS‏ البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . رقم الحديث 
(x Nav)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري ۱١١/۲‏ في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدي صلاحها . رقم الحديث 
(Y\4A)‏ 

)£( أخرجه مسلم 1١71777‏ في GUS‏ البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
¿el‏ )23 اسيك (VOY)‏ 


(he === 

٤‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى 
عن بيع USA‏ حتى 9 وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهةء نهى البائع 
والمشترى. 

4 - وسئل ابن عباس عن بيع النخل فقال: «نهى رسول صلى الله عليه وسلم 
عن بيع النخل حتى KU‏ منه أو MR‏ 

1 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
العنب حتى يسود» وعن بيع الحب حتى يشتد("). 

هذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى 
VERS. POS VOR UA‏ نستي يد AA A‏ 
يطيب». وقال: «حتى تحمر». وقال: «حتى يأكل ويؤكل منها» وقال عن العنب: 
aa a acs‏ | 

Nally lg il a all ie LS BUM et 
والصلاحية للأكل. أما عند الأحناف فأمن العاهة كما في حديث ابن عمر.‎ 

هذا هو المعنى العام لبدو صلاح الثمار أما العلامات التفصيلية التي ذكرها 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠٠١١/۲‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
«le‏ ر الحديف (VOY)‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم ۱١١۷/١‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
الك ارق .(VOYV) Susa‏ 

(Y)‏ أخرجه أبو داود 1٦۸/٣‏ في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أو يبدو صلاحها رقم الحديث 
)۳۳۷١(‏ والترمذي )57.١/”(‏ في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها. رقم الحديث (YA)‏ وابن ماجة (VEV/V)‏ في كتاب التجارات باب النهي عن بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها. رقم الحديث (YYW)‏ والحاكم (؟/5١).‏ وحسنه الترمذي وصححه 
aña yy PS Lol!‏ الذهيق: | 


س( 
الفقهاء لبيان بدى الصلاح فكثيرة نذكر نبذة ge‏ 

: المالكية‎ - ١ 

قال ابن جزي : (ويدو الصلاح مختلفء ففي الثمر أن يحمر ويصفرء وفي 
العنب أن يسودبء وتذر الحلاوة فيه» وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب SSS‏ 
وفي الزرع أن ييبس ويشتد). 

متكي هه AS‏ يدو لقالاع ني TEUER‏ دمر ا يان 
اصفراره» وفي العنب والتين والمشمش : Pet:‏ الحلاوةء وفي الموز: التهيىء 
«quail‏ وفي ذي النور: بانفتاحه»ء كالورد والياسمين» وفي البقول واللفت والجزر 
Be E de‏ 
قصب السكر: ظهور a‏ وفي الجوز واللوز وما شابهها: أخذه في اليبس 

: الشافعدية‎ - Y 

الى VORNE‏ بدو A‏ لتقم بويا دور [ERBEN‏ 
ie, dal‏ أو الحموضة المفرطتين» وذلك فيما لا يتلون ob‏ يتموه ويلين» وفيما 
يتلون بان يحمر أو يصفر أو يسود). 

ويذكر الماوردي أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف LA‏ وجملتها 


)1( لم أذكر تفصيلات للحنفية حيث أنهم يقصرون بدو الصلاح في أمن العاهة والفساد. انظر: فتح 
القدير VAV/T‏ وحاشية ابن عابدين VA/E‏ 

. (YAV) القوانين‎ (Y) 

)1( انظر الفواكه الدواني AVY‏ والمنتقى ۲٠۷/٤‏ - 718 وحاشية الدسوقي ٠۷/۲‏ . 

)£( يقال عفص الطعام عفصاً وعفوصة : كان فيه مرارة وتقبض. مختار الصحاح (185).؛ والمعجم 
الوسيط )1١١(‏ مادة «عفص». 

(5) روضة الطالبين ANV/V‏ 


على ثمانية أقسام: 

أ — ما يكون بدو الصلاح فيه باللونء وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار: 
وفي الكرم بالحمرة والسواد والصفار والبياض» أما الفواكه المتلونة فمنها 
ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمشء ومنها ما يكون بالحمرة كالعناب» ومنها 
ما يكون بالسواد كالأجاصء ومنها ما يكون بالبياض کالتفاح. 

ب - ما يكون بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب Sell‏ 
e tal LER‏ 

ج - ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللینء كالتين والبطيخ. 

cols ly Ryall كوو شدلا هه‎ SUCH led 

„wills كالعلك'والنقؤل‎ cedo y بالظول‎ o gs 19 do a 

y‏ ما يكون بدو صلاحه بالعظم والكبرء كالقثاء والخيار والباذنجان. 

ز - ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. 

ح - ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره» كالورد وورق التوت(١).‏ 


: الحنايلة‎ - Y 

Ser as كان من الكفؤة‎ Led ie eal) مدن‎ Lede قو ام‎ gil Sd 
صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود والأجاصء فبدو صلاحه بذلك.‎ 

وإن كان العنب أبيض» فصلاحه بتموهه؛ وهى أن يبدو فيه الماء الحلى ويلين 


ويصفر لونه. 


AVA/VY وتكملة المجموع السبكي‎ VOV/E وانظر نهاية المحتاج‎ ء۹١‎ - ٠٠١/١ الحاوى‎ )١( 


س 


وإن كان مما Y‏ يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو ويطيب» وإن كان بطيخا أو 
ya‏ فبأن يبدو فيه qual‏ وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل [Lio Lib‏ 
LL,‏ كالقثاء والخيان» فصلاحه وغه أن MU‏ 

أما البهوتي فذكر نحو ما ذكره ابن قدامةء وبين أن صلاح ثمر النخل أن 
يحمر )9 يصفرء وصلاح العنب أن يتموه is) « glad} «UL‏ يصفى لونه ويظهر ماوّه, 
وتذهب عفوصته من الحلاوة. وصلاح ما alar TER UNO TORE?‏ 
كرمان ومشمش وخوخ وجوز أن يظهر فيه النضج ويطيب آکله» وصلاح ما يظهر 
Las‏ بعد فم كقثاء 69339 أن يؤكل Bule‏ وصلاح فى حب أن يشتد uns)‏ 


da AUS) - £‏ : 
يرى الظاهرية GL‏ الجمهور في أن بدو صلاح الثمار يكون في حالة الإزهاء 
وظهور الطيب» حيث ذكر ذلك ابن حزم» بأن بدو صلاح ثمر النخل يكون بالإزهاءء 

والعنب بأن يسود ويطيب/). 


© - الامامية : 
في شرائع الإسلام : (ويدو الصلاح أن تصفرء أو تحمرء أو تبلغ مبلغاً يؤمن 
Gale‏ العاهة)(. | 


. ۷١/٤ المغنى‎ )١( 

(y)‏ كشاف القناع YAV/Y‏ وانظر المبدع AVY/E‏ والإنصاف 0/ A‏ وشرح منتهى الإرادات 
. 

.٤٥۷⁄۸ المحلى‎ (Y) 

.٠٠٠/١ شرائع الإسلام‎ (E) 


وذكر في اللمعة الدمشقية أن بدو الصلاح في الثمر احمراره أو اصفراره, 
وفي غير النخل؛ يظهر عند تناثره الزهر بعد الانعقاد, أو تلون الثمرة؛ أو صفاء 
لونهاء of‏ الحلاوةء وطيب الأكل في مثل التفاحء أو النضج في مثل البطيخء أو 
تناهي عظم بعضه في مثل Metall‏ 


: الزيدية‎ - ٠ 

يفهم من كلام الزيدية أنهم يرون أن بدو صلاح الثمرة يكون بطيبهاء فقد ذكر 
السياغيا") حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يزهى". 
ثم ذكر معنى الإزهاء pay‏ الاحمرار والاصفرارء ثم ذكر أن المقصود هو تغير لون 
الثمرة إلى حالة الطيب(#). 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء في معنى بدو ¿all‏ وهو بالجملة كما يقول 
ابن رشد الحفيد معناه أن تظهر في الثمرة صفة الطيبا. 

فالضابط في بدى الصلاح هو طيب الثمرة ونضوجها بحيث يطلب أكلها في 
العادة وتأمن العاهة غالباء ولذلك يقول النووي: (والعبارة الشاملة أن يقال: بدو 


00 ةرك١ وانظر تحرير الوسيلة‎ NOA - ٠٠٠/۴ اللمعة الدمشقية‎ )١( 

(Y)‏ هو الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي. من فقهاء الزيدية باليمن. مولده ووفاته بصنعاء. 
توفي سنة ANY‏ من مؤلفاته: «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» و«المزن الماطر على 
الروض الناضر في آداب المناظر». 
[ الإعلام ۲۳۲/۲ e‏ معجم المؤلفين ۳٠۸/۳‏ ] . 

IND تقدم في حديث أنس : نهى عن بيع النخل حتى يزهو في صحيح البخاري. انظر ص‎ (Y) 

)2( الروض النضير ۲۷١/۳‏ . 

)0( بداية المجتهد ۱۸٠/۲‏ . 


الصلاح في هذه الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التى تطلب غالباً لكونها على تلك 
الصفة)(١).‏ | 

وكذا يقول الماوردي : (وجملة القول في بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أو 
بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو من العاهة)!'). 

وهذا القول كما هى واضح أدق وأكثر ضبطاً من قول الحنفية » وإن كان 
الجميع متفقاً على النتيجة النهائية وهى أمن العاهة. 


. ۲۱۳/۳ روضة الطالبين‎ )١( 
. ۱۹٩/۰٩ الحاوي‎ (Y) 


© 

المطلب الثاني : بيع الثمار قبل بدو صلاحها : 

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وحتى تتضح 
WY UN gue‏ من MN ll‏ 

لا يخلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يبيعها بشرط التبقية : 

الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال . 

الثالث : أن يبيعها مطلقاً ولم يشترط قطعاً ولا تبقية . 

وهذا القسم الثالث على ثلاثة أضرب : . 

: مالك الأضل‎ ls Gan ae 

الثاني : أن يبيعها مع الأصل . 

الثالث : أن يبيعها مفردة لمالك de‏ 

وييان هذه المسائل فيما يلي : 


un 


Bi 
o 
a 
a 
0 
a 
u 


المسألة الأولى :أن يكون البيع بشرط التبقية . 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط بقائها وتركهاء فلا خلاف بين 
الققياء قو Sloe pue‏ هذا cual‏ 

وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذاء يقول ابن هبيرة (واتفقوا على 
أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية cas Y‏ 

وقال ابن قدامة : ( أن يشتريها بشرط التبقية » فلا يصح البيع إجماعاً)!"). 
وفي تكملة المجموع: ol)‏ يبيعها بشرط التبقية فبيعها باطل بلا MBIA‏ وقال 
اها A RO‏ 
Y) :‏ خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد 
الظهور قبل بدو الصلاح بشرط (MeL all‏ وفي الروض النضير: (حيث شرط بقاء 
الثمرة فهذا لا يصح... بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء)) 

فهذه بعض نقولات أهل العلم التي تدل على الاتفاق في عدم جواز بيع 
الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية» ومع كثرة هذه النقول وجزم أصحابها 
بالاتفاق؛ إلا أن بعض العلماء ذكر خلافاً يسيراً في ذلك حيث ذكر ابن حجر 


. ۲٠٠/١ الإفصاح‎ )١( 

EN المغني 4 / وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (Y) 

. ٤١١/١١ تكملة المجموع للسبكي‎ (Y) 

)2( بدائع الصنائع \VY/o‏ وفي المعونة ؟/ره١٠٠, Lely)‏ بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف). 

)9( فتح القدیر ۲۸۷/٦‏ . 

)1( الروض النضين ۲۷۹/۳ . 

(V)‏ هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر نسبة إلى (آل حجر). من كبار فقهاء 
الشافعيةء ومن أشهر المحدثين العارفين بالرجال وعلل الحديث والأسانيد حتى اتفق على تسميته 
الحافظ. توفي سنة AON‏ . من مؤلفاته: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية». 
] شذرات الذهب »۲۷٠/۷‏ الضوء اللامع "١/١‏ ]. 


SE 


هذه المسالةء وقال: (ووهم من نقل الإجماع فيه)!') وذكر قول يزيد بن أبى 
Moxos‏ بالجواز. وكذلك ابن حزم حيث ذكر الخلاف فقال: (واختلفوا في بيع 
الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيهاء وقبل ظهورها أيضاً على القطع والأبد 
MY ai ee‏ 

si, col DLA Ida N Lat,‏ الحفمة ga Lely) ly ds‏ كل الزن 
Yl CaS Ne ae Lk‏ حضو لقنا Gay calle SS‏ كوا ره (e553‏ 
على Nast‏ 

فالحاصل أننا إن لم نقل بالاتفاق على عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بشرط التبقية » فإنه رأي جماهير الفقهاء. ومما يدل على عدم جوازه ما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع Ae Gully‏ 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وهو 


. "۹٤/٤ فتح الباري‎ )١( 

(Y)‏ هى يزيد بن أبي حبيب من التابعين مفتي مصرء وأول من أظهر العلم بمصر. كان أحد الثلاثة 
الذين جعل عمر بن عبدالعزيز الفتيا إليهم بمصر. توفي سنة ANYÁ‏ 
[ تذكرة الحفاظ ۱۲۹/۱ء تهذيب التهذيب ۳٠۸/۱۱‏ ] . 

(AV) مراتب الإجماع‎ (Y) 

)€( بداية المجتهد ۱۷۸/۲ » وانظر المنتقى VVA/E‏ ونيل الأوطار NAV/0‏ 

)0( أخرجه البخاري ۲/١١۱ء‏ في GUS‏ البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. رقم الحديث 
»)۲۱۹٤(‏ ومسلم ٠٠١١/۳‏ في GUS‏ البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
قطع. رقم الحديث (5؟١1١).‏ 


نهي عام» والنهي يقتضي الفساد/!) كما هو مشهور عند علماء الأصول!"). 

Y‏ شرط التبقية شرط لا يقتضى العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدين وهو 
مفسد للبيع لهذا Mut‏ 

„ll ello Lars ya ly pa cdl ale Yl call من‎ ¿Sais Y Y — Y 
A E LA AA AAA 
aks 

٤‏ -أنه مشتمل على الغرر والجهالةء إذ لا يدري المشتري هل يبقى الثمر 
صالحاً af‏ تصيبه العاهة فيهاك(. 

هذا هى حاصل أدلة جماهير الفقهاء حيث تدور علة تحريم بيع الثمرة قبل 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : فواتح الرحموت (VAYA)‏ وأحكام الأحكام للآمدي AMT‏ وشرح 
الكوكب المنير ۸٤/٣‏ والمحصول VEE/Y‏ 
(Y)‏ المغني VY/E‏ والمعونة ؟/ره.١٠7973.‏ 

WY/0 الصنائع‎ atlas (Y) 

)٤(‏ جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صفقتين في صفقة واحدة. أخرجه أحمد ۳۹۸/١‏ وكذلك العقيلي في الضعفاء YAA/Y‏ ورجح 
وقفه. 


(5) انظر المغني VY/E‏ ويدائع الصنائع AVT/O‏ والمعونة "ره Ves‏ 


== )10( 
المسألة الثانية : أن يكون البيع بشرط القطع في الحال . 

ذكرنا في المسألة السابقة أن البيع إذا كان بشرط التبقية فإنه لا يجوز وفى 

نه امنا تدك اقول so EN Sea‏ 

الثمرة قبل بدو صلاحها ولكن بشرط قطعها في الحالء فهى يجوز ذلك أو لا 


ua 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك وصحته. ذكر هذا الاتفاق طائفة من‎ 
العلماء.‎ 


يقول ابن قدامة : ( أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع)(). 

وفي الإفصاح: (واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط 
قطعها فإن البيع sta‏ 

وقال السبكي : (أن يبيعها بشرط القطع فالبيع صحيح بلا DAS‏ وفي 
فتح القدير: (لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر.... ولا في جوازه 
قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع as‏ 

وفي المعونة : (فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير MN GIS‏ 

هذا هى نقل بعض الفقهاء للإجماع على صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطعء إلا أنه عند النظر والتأمل نجد أن هناك خلافاً يسيراً في ذلكء أشار 
إليه ابن حجر بقوله: (وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 


.۷۲/٤ المغني‎ )١( 

. ۱۹۷/۰ الإفصاح‎ (Y) 

- ENY/AN gal تكملة‎ (Y) 

)8( فت القدين ¿NAVIA‏ 

. YVA/£ U bly كوه‎ 0/Y الغو‎ (0) 


وأحمد والجمهور ورواية عن مالك)(). 


SAT‏ وة الد بو هذا الفاذف السو قزل اا ها ف 
الزهى بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى 
من منع cll‏ وهي رواية ضعيفة)!") أي عند المالكية. 

وذكل الكانيناقئ :هذه ا ques ly‏ ريع Beil‏ قبل بدو lg dao‏ ترط 
القطع في الحالء ثم قال:(ومن مشايخنا من قال لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه 
وهو خلاف ظاهر Mall‏ 

وذكر السياغي أن نقل الإجماع في هذه المسالة فيه نظر GY‏ هناك من الفقهاء 
من يقول بعدم جوان بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاً كما هو مذهب ابن أبي 
١ A) feats)‏ 

هذا هو كلام الفقهاء حيث يرى جمهورهم صحة بيع الثمرة قبل بدو 
ضلاحها بشرط القطع: وذليلهم في ذلك ما يلي : 

١‏ - أن المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما كان خوفاً من تلف الثمرة 
guy‏ العامة (gale‏ قبل LOST‏ بدليل حدية انس ري All‏ عة ان الى لى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزه قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم 


. ۳۹٤/٤ فتح الباري‎ )١( 

. ۱۷۸/۲ بداية المجتهد‎ (Y) 

. ۱۹۹/١ وانظر نيل الأوطار‎ ۱۷۳/١ بدائع الصنائع‎ (Y) 

VY هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنصاري كوفيء فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء‎ )٤( 
. 58 سنة لبني أمية ثم لبني العباس. توفي سنة‎ 
. ] ١۰٠/۹ تهذيب التهذيب‎ A/V سير أعلام‎ [ 

)2( الروض النضير VAY‏ والبحر الزخار ١5/4‏ والخلاف أيضا عند الإمامية. انظر اللمعة 
الدمشقية ٠٠٠/۴‏ . 


PUES 


يأخذ أحدكم مال Misas‏ 


وييع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما 
Mata‏ 

ويذكر ابن رشد هذه العلة بقوله: U)‏ ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف 
ما يصيب الثمار من الجائحة غالباً قبل أن تزهي لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهى «أرأيت إن منع الله الثمرة 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق: أعني 
النهى عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هى بيعه بشرط التبقية إلى 
الإزهاء, au Ly la‏ قبل AV dal da y Las‏ 

فالعلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - كما هو ظاهر الحديث - 
هی خوف فساد الثمرةء وذلك منتف في حال بيعها بشرط القطع فينتفي حكم 
al‏ فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

Y‏ أنها ثمرة منتفع بهاء فجاز بيعها كسائر الأموال» بجامع الانتفاع في 


4 


5 


ومما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة هو أن صحة بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع ليست على إطلاقهاء حيث اشترط بعض الفقهاء بعض 
Ä hep till‏ 

فجمهور الفقهاء يرى أن القطع يجب أن يكون فوراً وفي الحالء أما المالكية 
فقالوا: يشترط قطعه في الحال أو قريباً منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى 


. ۲۸١/۲ 4/ر”/ء وكشاف القناع‎ all (Y) 
.٠١ ١ والمعونة "ره‎ VVA/E وانظر المنتقى‎ AVA/Y بداية المجتهد‎ (1) 


وجود التمالؤء فإن YU‏ عليه Jal AST‏ البلد Miño‏ 

ونوك a‏ الققياء انه نفب أن كوي Lar te a) La‏ بها عند 
القطع» أما الحنفية فيرون مطلق الانتفاع» ولا يخصون الانتفاع عند Mall‏ 

ويشترط الحنابلة شرطاً في ci‏ وهو أن لا يكون ما بيع من الثمر قبل بدو 
صلاحه بشرط القطع مشاعاء بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحهاً 
مشاعاًء فإن كان كذلك لم يصع GY‏ لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكهء 
وليس له قطع ما لا يملكه إلا في حالة واحدة وهي أن يبيع الثمرة قبل بدو 
ضلاخها مع ML‏ 


eee 
. ۱۷۳/١ ويدائع الصنائع‎ YAV/T حاشية ابن عابدين 8/6 وفتح القدير‎ (Y) 
. ٠⁄١ والإنصاف‎ VE/E وانظر المغني‎ VAY/¥ كشاف القناع‎ (Y) 


(9) == 

المسألة الثالثة : أن يكون البيع مطلقاً . 

في المسالتين السابقتين بيان حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط 
التبقية» وبشرط القطع؛ وذكرنا قول جمهور الفقهاء في ذلك gay‏ عدم الجواز عند 
اشتراط التبقيةء والجواز عند اشتراط القطع في الحال. 

أما في هذه المسالة فنذكر الحكم في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقاء أي 
بدون اشتراط التبقية أو القطع. 

فإذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يذكر تبقية ولا قطعاً فهل يصح البيع 
أو لا يصح؟ ْ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء e‏ وحتى تتضح المسالة لابد أن نقسم هذا البيع 
إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول : أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لغير مالك الأصل. 

القسم الثاني : أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل. 

القسم الثالث : أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الأصل. 

وبيان هذه الأقسام في الفروع الآتية : | 


E 

E 

\ 

© 

E 

Bie 

a 
aq 
a 
0 


le 

1 
la 
a 


E) 

الفرع الأول : أن يبيع الثمرة لغير مالك الأصل. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط تبقية أو قطع؛ ولغير مالك 
الأضل: :فيل يضح البيم أو لا pus‏ 6 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على النحى الآتي : 

القول الأول : يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع لا يصح» وهى قول 
OILY‏ والشافعية) والحنابلة وقول عند Mal‏ وقول LI‏ 
والظاهرية) . 

دليل هذا القول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

؟ - حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الثمار نحتى تزهي فقيل: وما تزهي ؟ قال: حتى تحمر“. 

٣‏ - حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


)1( المعونة Ve ١#‏ ويداية المجتهد AVA/Y‏ والمنتقى ۲۸/١‏ » وحاشية الدسوقي ؟//17. 
(Y)‏ روضة الطالبين *ر١١؟,‏ والحاوي :191١/5‏ وكفاية الأخيار (YEN)‏ 

We والانصاف‎ NWV/E المغني 4/؟", والمبدع‎ (Y) 

quis (£)‏ القدير e ۲۸۷/١‏ وحاشية ابن عابدين ۳۸/۶ والفتاوى الهندية NT‏ 

)0( شرائع الإسلام ٠٠١ - ١٤/١‏ » واللمعة الدمشقية ٠٠٤/١‏ وهناك قول للامامية بالصحة. 
(3) المحلى .8Y0- EYEJA‏ 1 

. تقدم تخريجه ص۲۹۳‎ (V) 


ا 


عن بيع الثمر حتى Malos‏ 

وجه الدلالة من الأحاديث. 

الاستدلال بهذا الأحاديث من وجهين كما يذكر الماوردي: 

الأول : أن النهي توجه إلى المعهود من البيعات؛ والمعهود من البيع إطلاق 
العقد دون تقيده بشرط » فصار النهي بالعرف متوجها إلى البيع المطلق دون 
المقيد. 

الثاني : أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيع الثمار بشرط القطع؛ أو 
O‏ على 
id as TT ln‏ 
glas!‏ 

ويذكر 50 الوهاب وجه الاستدلال وهى أن النهي يدل على فساد 
المنهي عنهء كما أن تعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما Masa‏ 

٤‏ - لأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك؛ لأن العرف في القبض يجري 
مجرى الشرط - فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - والعرف في الثمار أن تؤخذ 
وقت الجذان فصار المطلق كالمشروط ترکهء ثم ثبت أن اشتراط تركها مبطل للبيع؛ 
فكذا إطلاق عقدها الذي يجري بالعرف مجرى اشتراط تركها يجب أن يكون 


Dal ús 


. ۲۸٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

Ls Gn ذكرت في المبحث السابق أن في هذا‎ (Y) 

.4١ 5/١١ وتكملة المجموع‎ e ۱۹١/١ الحاوي‎ (Y) 

Ve YY المغونة‎ (E) 

(5) الحاوي  . Y/O‏ وتكملة المجموع :4١5/١١‏ والمغني ٤/۷۲ء‏ وانظر حلية العلماء ۲۱۲/۶ - .5١4‏ 


sie bla ESI she yá gag May Mirra) as: pta 
إلا أن الحنفية قالوا: يجب القطع في الحال.‎ all الحنابلة) إلى صحة هذا‎ 


دليل هذا القول : 
¿le Las ill Isa last Jacl‏ : 
١‏ - أن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه؛ OY‏ من حقوق العقد 


a ليق‎ al re لجان‎ 

e Laa وشتروط‎ quel الخرك‎ GY uo ad al yall le GLY! as of Y 
إن العقد مطلق عن الشرط أصلا فلا يجوز تقييده بشرظ الترك من غير دليل»‎ 
خصوصاً إذا كان في التقييد فساد العقد(.‎ 

en‏ البيع » وقد قال الله تعالى: «وأحل الله 
البيم» أما الأحاديث التي استدل بها على عدم الصحة فالمقصود من النهي أن 
يبيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال ii‏ فلفظة المنع Jas‏ على أن العقد يتناول معنى 
هو مفقود في الحال حتى يتصور Meal‏ 


. ۲۸/٤ ؛ وحاشية ابن عابدين‎ YAV/ وفتح القدير‎ VY/o بدائع الصنائع‎ )١ 
AN ea 

.YNAYE المنتقى‎ (Y 
AE Sl E 
\VV/0 بدائع الصنائع‎ (0 
A RR 
تقد‎ ( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


+ VY/E ¿Gall lee Y VA /V al ll (A 


ey) 


ويذكر ابن الهمام أن هذا النص يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركة 
قبل الإدراك» ومزهية قبل gall‏ وفسر الزهى بالاحمرار أو الاصفرار أو أمن 
العاهةء فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار» ومصفرة قبل الاصفرار أو 
¿yo dial‏ العامة فيل أن يؤمق GY ely elle‏ العادة ST‏ الثانى gus‏ الخمرة قل 
أن تقطع» فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة!"). 

٤‏ - كما يذكر ابن الهمام دليلاً آخر للحنفية gay‏ قوله صلى الله عليه وسلم 
«من اشترى MAS‏ قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطها Meg Gall‏ 

ووجه الدلالة dis‏ هو أنه صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة للمشترى بالشرط 
قزل على ee‏ المي هلد Ei‏ 
Os le‏ | 

ه - كما استدل ابن الهمام للحنفية بحديث عمرة بنت عبد الرحمن قالت: 
ابتاع رجل ثمرة حائط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام حتى 
فيان له us y e sy fi ey ll‏ لها has‏ جلف a Y‏ 
فذهبت بالمشتري إلى النبي صلى الله عليه وسام فذكرت له ذلك فقال: AS‏ أن 
لا يفعل خيراًء «فسمع بذلك رب الحائط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ala‏ 


ES 


)\( فتح القدیر ۲۹۰/۱ 

. YOO تقدم تخريجه ص‎ (Y) 

٠ ۲۹۰/۱ فتح القدیر‎ (Y) 

)£( أخرجه مالك في الموطا "771 في GUS‏ البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزروع؛ والشافعي | 
في الأم ٠١٦/٣‏ والبيهقي 0/0 وهو حديث مرسل GY‏ عمرة تابعيةء إلا أنه قد وصله البخاري 
في صحيحه ۲۷٠/۲‏ في GUS‏ الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح رقم الحديث )٠۷٠٠(‏ ؛ 
ومسلم ۱٠۹/١‏ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم الحديث .)٠٠١١۷(‏ 


ووجه الدلالة من الحديث أنه لولا صحة quill‏ لم تترتب الإقالة عليه" . 

المناقشة والترجيح : 

يظهر لي بعد عرض أدلة الفريقين رجحان قول الجمهور في عدم صحة بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل بدون شرط تبقية أو قطع» وذلك لما يلي: 

١‏ - استنادهم على حديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فإنه عام 
فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية يتناولهما النهي جميعاًء كما بينا 

Y‏ يرد على أصحاب القول الثاني في أن إطلاق العقد يقتضي القطع» أن هذا 
ليس بصحيح» فإن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك كما هو معروف بالعرفء كما 
أن التسليم لا يكون بالقطع فقطء بل يكون برفع اليد والتمكين من all‏ 

cs باع‎ Ge ns القول الثاني‎ GLa uel Nail - Y 
بدو صلاحهاء والقاعدة الأصولية تقضي بتخصيص الخاص للعام كما هو‎ 
بعد بدو صلاحهاء بل الروايات الأخرى ليس فيها ذكر بيع‎ gf قبل بدو صلاحها‎ 
الثمار أصلا فيسقط الاستدلال بالحديث لوجود الاحتمال فيه والقاعدة المقررة أن‎ 

(DY 00‏ 
ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال/'. 


۲۹۰/۹ القدیر‎ eis )١( 

.155/6 ::والحاوي‎ 4١4/1١1١ انظ تكملة المجموع‎ (Y) 

(؟) انظر هذه القاعدة في : شرح تنقيح الفصول (NAT)‏ والقواعد والفوائد الأصولية (YTE)‏ وشرح 
الكوكب المنير ١۷١۲/۳‏ . 
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4 - ويرد على قولهم ob‏ معنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها › بأنه 
صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل معتبرء والقاعدة المعتبرة هي (أنه لا يصح 
صرف الحديث عن ظاهره إلا بدليل معتبر)!١).‏ 

فائدة الخلاف : 

as la tala فى‎ SI ابن هة أن قائدة‎ SRS 
سي‎ ee ee اج‎ a 

والآخر : أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم؛ وعنده 
يقتضي Mall‏ 

كما ذكر ابن رشد الحفيد ذلك بقوله : (واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه 
الحال - أي قبل بدو الصلاح - هل يحمل على القطع وهو الجائزء أو على التبقية 
الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقيةء أى رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لا 
يجوز ومن حمله على القطع قال: ga‏ والله أعلم . 


eee 
.۲۷/۲ وإرشاد الفحول )100( والفصول في الأصول‎ "٠١ — YA/Y انظر روضة الناظر‎ )١( 

NAN/O الإفصاح‎ (Y) 

NA YIAZE BUT ly AVA/Y agil Glas (1) 


o= 


الفرع الثاني : أن بببع الثمرة مع الأصل. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فإن ذلك جائن باتفاق الفقهاء, 
ge Selle‏ 

ففي المغني ( أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع)!'!. وصحح السبكي 
PEN llas delos‏ 
يكون فيما إذا كان على وجه الاشتراط كقوله: «بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها 
Mat‏ 

ولذلك ذكر Gul‏ حزم أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل مع الأصؤل إلا بالاشتراظ 
فقط أخذاً بظاهر bal‏ الحديث كما O) Saco‏ 

أما المرداوي فينقل خلافا في.ذلك » حيث ذكر الصحيح من مذهب الحنابلة 
أنه لى باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح. ثم ذكر أن صاحب المقنع 
وشارحه والزركشي حكوه إجماعاء ثم 7 (وقيل: Y‏ يجوز وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا وجماعة؛ وأطلقها ذ في a‏ 

هذا هو قول :2252-0 المسألة » أما دليل ذلك فما يلي : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترط (eg ll‏ 


)\( 
(Y)‏ تكملة المجموع EZ‏ 
ESTAS‏ 
)£( الإنصاف 0/0 وانظر المبدع VIVE‏ وشرح منتهى الإرادات NV‏ والذخيرة NY‏ 
والشرح الكبير AVAL‏ 


)0( تقدم تخريجه ص 292 . 


: all ya Wall da 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة الثي قد أبرت لمشتري الأصل إذا‎ | 
Spall pas Sy ا‎ Jad الا‎ gan el de ala اطلق‎ ehr ١ 

مع أصلها سواء بدا صلاحها al‏ لم Man‏ 
i‏ ۲ - أنه إذا باع الثمرة مع الأصل حصلت تبعاً في البيع» فلم يضر احتمال 
4 الغرر فيهاء كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة؛ والنوى 
| ف الشر نع alla al‏ العيطان al pay gab‏ 
La iS hye Beirat |‏ 
A A |‏ ان هم Aastha‏ 

وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة كثيرة: فمنها ما ذكره أبن قدامة وهو بيع اللبن في 
A‏ الضرع مع بيغ BLAU‏ والنوى في التمر مع التمر؛ وأساسات الحيطان في بيع 
‘ الدار"ء ومنها ما ذكره الشافعي من جواز بيع الدار بطرقها وسيل مائها وأفنيتها 
لأنها تبع في Del‏ 

ومنها الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً ولا يفرد all‏ والشرب والطريق 
يدخلان في بيع الأرض تبعاً ولا يفردان بالبيع. 

Lens‏ الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعاً لا منفرداًء وغيرها من 
ال 


۷۲/٤ المغني‎ )١( 

٠١١/٤ والمبدع‎ VO/E all (Y) 
w/t المغني‎ (Y) 
(2) 

(°) 


(NW) والأشباه والنظائر للسيوطي‎ (N) انظر هذه الأمثلة فى : الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ (o 
.775/١ والمنثور‎ a EV y مادة‎ oY/\ ودرر الحكام‎ 


a: 


وهذا يبين مسالتنا وهي جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع / 
أصلهاء فالجواز هنا لأنها تابعة للأصلء إن يثبت Las‏ ما لا يثيت استقلالاً. والله 
أعلم. 


a 


' 
"| 
| 
1 
i 
ا‎ 
2 


A 
ie, 


الفرع الثالث : أن يبيع الثمرة مفردة لمالك أصلها. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدى صلاحها لمالك أصلها نحو أن تكون للبائع ولا 
يشترطها المشتري» فيبيعها للمشتري مالك الأصل بعد wld‏ أو أن يوصي لرجل 

بثمرة نخلة فيبيعها لورثة الموصيء فما الحكم في ذلك كله. 

للفقهاء في هذه المسالة قولان : 

القول الأول : أن البيع صحيح وهو قؤل SL‏ ووجه عند الشافعية!"), 
ball caño ¿yo all;‏ 


دليل هذا القول : 

¿daa tua di 

ar أن المشتري الذي ملك الأصل سيجتمع له الأصل والثمرة: إذا‎ - ١ 
N اڈ‎ LS الثمرة من البائع» فصح ذلك‎ 
lili أنه يجوز أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مع‎ 
أن البائع إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل فإنه يحصل‎ - ۲ ٠ ٠ 
لكونه مالكاً لأصولها وقرارهاء فصح البيع كما‎ LSI التسليم إلى المشتري على‎ 
لى بيعت الثمرة مع أصلها‎ 


)1( التاج والإكليل ٠٠٠/٤‏ » وشرح الخرشي 180/5 » والفواكه الدواني ٠١١/۲‏ . 
(Y)‏ المهذب ¿VAN /A‏ وتكملة المجموع ٤١۲/١١‏ والحاوي NAV/O‏ 

W/E وتصحيح الفروع‎ W/o والانصاف‎ ۷۳/٤ المغني‎ (Y 
ANZ والحاوي‎ ERC/T وشرح الزركشي‎ e ۷۳/٤ المغني‎ )4 

( 


) 
) 
)0( المغني 7/4 , وانظر تكملة المجموع .877/١١‏ 


/ 
1 
ا 


| 
N 
| 
| 
1 
i 
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0 PAS IMA 


- أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مالك أصلها Y‏ محذور فيه إذ أن المنع 
من بيع الثمرة قبل بدى صلاحها إنما ا و من تلف الثمرة وحدوث العاهة 
عليها قبل أخذها مما يحدث الخلاف بين المتبايعين في الضمان وغير ذلك مما 
يوجب الشقاقء وهذه العلة غير موجودة هنا إذ أن المشتري مالك للأصل والثمرة 
معاً في النهاية وهو يتحمل ما يحصل لها من تلف آو هلاك, فصح البيع لذلك. 

القول الثاني : أن البيع غير صحيح» وهو وجه عند e DL‏ ووجه عند 
Malas!‏ 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول Ley‏ يلي : 

١‏ - عموم أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا فرق بين أن يبيعها 
Nele JAG‏ 

gie Moo} العف‎ aliño Lasa pally Lea الكيزة‎ (li al ارخ‎ Y 
الصحة كما لى كانت الأصول لأجنبيء وهذا بخلاف ما إذا باع الأصل مع الثمرة‎ 
كما‎ gol معاً فإن الثمرة تدخل تبعاًء ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في‎ 
يجوز بيع اللبن في الضرع» والحمل مع الشاة وغيرهما.‎ 

Y‏ لأن البائع أفرد الثمرة بالبيع قبل بدو صلاحهاء وهذا يشبه ما إذا باعها 


. ؟١١ر/؟ وروضة الطالبين‎ 0 ٤١۲/١١ وتكملة المجموع‎ ۲۸١/١ المهذب‎ )١( 
. ۳٠١/۱ الإنصاف 11/5 والمغني 7/6, والمحرر‎ (Y) 

VY/E المغني‎ (Y) 

.577/١١ وتكملة المجموع‎ ENT وشرح الزركشي‎ 7٠/4 المغني‎ )٤( 


RES 


> د 


AAÁ‏ س 


من غير مالك الأصل فلم يصح البيء(١).‏ 

المناقشة والترجيج : 

بعد عرض أدلة القولين يترجم القول الأول القائل بصحة بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها لمالك الأصل وذلك لما يلي : 

١‏ - صحة ما عللوا به إذ أن المشتري مالك الأصل يحصل له بشراء الثمرة 
التسليم الكامل للمبيع» فهو يملك الثمرة مع أصلهاء فلا مانع من بيع الثمرة له. 

gal st Y‏ متتقف فى هذه اتضورة» dy nig say‏ الشفاق والتزاع بين 
ill al‏ اا انقطعت dale‏ بالبيع؛ وصار الأصل والثمرة 
للمشتري» فلا سبيل إلى النزاع بينهما. 

Y‏ أن الجميع متفق على صخة هذا البيع إذا كان بشرط القطع» من غير أن 
يلزم المشتري الوفاء بالشرط GY‏ الأصل Das‏ والله أعلم . 


ل 00000000000 

NAF SO المهذب ۲۸۱/۱ « والحاوي‎ )١( 

A »ومغني‎ ۲٠١/۴ وروضة الطالبين‎ EVN وشرح الزركشي‎ : ۷۳/٤ انظر المغنى‎ (Y) 
¿AQ /Y 


ww 

المطلب الثالث : بيع الثمرة بعد بدو صلاحها . 

بينا في المطلب السابق حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » حيث تتعرض 
للآفات ولم يتبين أمرها أو صلاحها أى نضجهاء وذكرنا ما اتفق عليه الفقهاء وما 
کو ف 

وفي هذا المطلب نذكر حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء حيث يتفق الفقهاء 
AE‏ بورد نه كه بطق ؛ إلا أنه قد وقع 
AA N el‏ 
ظهوره في عين الثمرة آو في نوعها أى في جنسها؟ 

ثم هل يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقاً ؟ أو بشرط التبقية؟ أو 
de ja‏ اق 


¿qual gula ساذكره فى‎ Lo día 


See ze 


(ei) = AA 


المسألة الأولى : ما sas‏ في بدو صلاح الثمرة : 

is a a ف و‎ 

فما الحكم إذا بدا صلاح شجرة واحدة دون غيرها من الأشجار؟ وما الحكم 
إذا بدا صلاح نوع معين من الأشجار دون غيره من الآنواع؟ أو بدا صلاح جنس 
معين من الأشجار دون غيره من الأجناس؟ 


قبل آن نذكر آقوال الفقهاء لابد أن cos‏ ما اتفقوا عليه وه :ما يلي: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن بدو الصلاح في شجرة صلاح لجميعهاء فيجوز 
بيعها لبدو صلاحها . 

بين ذلك ابن قدامة بقوله : (ولا يختلف المذهب أن بدى الصلاح في بعض ثمرة 
النخلة أو الشجرة صلاح لجميعهاء أعني أنه يباح بيع جميعهاء ولا أعلم فيه 
Mara!‏ 

Lea, واحدة‎ daño abs Y يان الشنار‎ Ball cepa a alll Tel a 
بالعباد فإنها لى طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها وإنما تطيب شيئًا فشيتاء‎ 
ولو اشترط فى كل ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرر فإن العذق الواحد يطيب‎ 
Mba 

a Y بن تسعن دفي آنه‎ lll e a La Y] — Sal تن‎ A Y Y 
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار‎ GAT جنس من الثمر ببدو صلاح جنس‎ 


VAJO والإنصاف‎ NVAJE وانظر المنتقي‎ ٥٠٤/٣ وشرح الزركشي‎ ٤ المغني‎ )١( 
ش‎ .55.//١١ تكملة المجموع‎ (Y) 


0 2 2 2 2 2 ز 2 12 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ER nn 2‏ حل N‏ 


حتى يبدو صلاحهاء وبين صلی الله عليه وسلم معنى البدى والزهو بأن تحمر e‏ 
وقال في العنب: أن agas‏ فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في غيره» ومنع 
من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه؛ وهذا يمنع اعتباره بعده . 

ومن جهة المعنى فإن منع بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتوّمن عليها 
العاهةء ولتكون معلومة الصفة برؤية ما طاب منهاء وقد ale‏ تفاوت أجناس الثمار 
في الطيب» فإذا طاب بعضها لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر GL)‏ من 
ayia‏ ذا قد E E Niere‏ 
ee‏ 

هذا ما اتفق عليه ely Gall‏ أما الخلاف فإنه واقع في ما يعتد به في بدو 
صلاح الثمرة هل هى عينها أو جنسها أو نوعها؟ وحتى تتضح لنا المسألة لابد من 
التفريع بالفرعين الآتيين: 

الفرع الأول : هل صلاح شجرة في بستان صلاح لسائر نوعها في البستان نفسه؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:!") 

القو الأول : أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر نوعها في 
البستان دون غيرها من الأنواع. gay‏ قول للشافعية!"). ومذهب PL Ga‏ وقول 
الإمامية). gay‏ قول مالك وقول الظاهرية إذا كان صفقة واحدة"ء في الأنواع 


. 7586 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

ANY</t المنتقى‎ (N) 

)1( لم أذكر قول الحنفية لأنهم يوجبون قطع الثمرة فيما بدا صلاحه وما لم يبد صلاحه. 
)£( نهاية المحتاج VEV/E‏ وتكملة المجموع VOAJAN‏ 

)9( المغني ٤‏ والإنصاف VASO‏ وشرح الزركشي 0/Y‏ . ه, والمحرر ١//ا١؟.‏ 

(1) شرائع الإسلام ٠٠٠/١‏ وفقه الإمام جعفر الصادق TAT‏ 

٠ .٤٥۷/۸ المحلى‎ (V) 


/ 
١ 


المثقاونة ا 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - القياس على الشجرة الواحدةء حيث إن بدو صلاح بعضها يعتبر 
صلاحاً لجميعهاء فكذلك إذا بدا صلاح نوع من أنواع الثمار فى البستان الذى 
AA‏ 1 1 

Y‏ - لأن اعتبار الصلاح في جميع الشجر من النوع نفسه فيه مشقة وكلفة 
LL‏ على الناسء والمشقة مرفوعة في الإسلام. وقد قال تعالى: «وما Jas‏ عليكم 
في الدين من iz‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة»(؟), 
فوجب اعتبار الصلاح في الثمرة الواحدة صلاحاً لسائر نوعها في البستان دفعاً 
i (eo yall Lady) chal‏ 

Y‏ أن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يؤدي إلى مفسدة وهي الاشتراك 
واختلاف الأيدي» فوجب دفع هذه المفسدة بأن نتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما 


. \A0/0 بداية المجتهد 7ر١8؟: والتاج والإكليل 0-6/8 وشرح الخرشي‎ )١( 

.١75/6 والمجموع‎ VIVE المغني‎ (Y) 

VA آية‎ gal سوزة‎ (Y) 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (VAT/N)‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (١//7؟١)‏ إلا أن 
الحافظ ابن حجر حسن الحديث بالرواية الأخرى وهي رواية ابن عباس لما قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» علقة البخاري في صحيحه 
)۲۹/١(‏ ووصله في الأدب المفرد (YAV)‏ انظر فتح الباري .)15/١(‏ 

)0( تكملة المجموع \\/ .20« والمغني VW E‏ 


ee A 


E‏ وه قول مالك كما تذكز ادن all y‏ أن coal ll‏ تنكو الثمرة 
فيه في الغالب من العادات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير 
NM:‏ 

القول الثاني : أنه لا يجوز بيع إلا ما بدا صلاحه في النوع الواحد مع سائر 


| 
\ 


٠‏ نوعه في البستان » فليس في بدو صلاح نوع واحد صلاح لسائر نوعه في 
ا البستان. gay‏ قول الحنابلة في رواية". 


| دليل هذا القول : 
| اسل oleo‏ هذا القول soph lao‏ 
gl ende |‏ 
عن بيع ما لم يبد صلاحه من Ll‏ فلا يجوز بيع ثمرة لم يبد صلاحها لعموم 
النهي» فلا يكفي بدو صلاح ثمرة أن يكون ذلك دليلا على بدو سائر نوعها في 
Ehe,‏ 

Y‏ أنه لم يبد صلاحه؛ فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الآخر 
وكالذي في البستان TES‏ 


VYE والمغني‎ :45./١١ تكملة المجموع‎ )١( 

AVV/V والتاج والإكليل 2/6 000 وحاشية الدسوقي‎ VAV/Y بداية المجتهد‎ (Y) 
. 73/0 والإنصاف‎ W/E والمبدع‎ VIE المغني‎ (Y) 

. ٠۰٤/١ وشرح الزركشي‎ VIVE المغني‎ )٤( 

AVO/É ells 6 المغني‎ (e) 


ne 


ET... 


المناقشة والترجيح : 

les‏ لي أن eal ly all‏ فى هذه السيالة pa‏ القول الأول فى أنه 
li, all ale el‏ 
e U‏ 

١‏ - أن هذا جار وفق قواعد الشريعة العامة القاضية برفع الحرج والمشقة 
عن الناسء والمبينة لسماحة الإسلام حيث إن عدم اعتبار صلاح الثمرة صلاح 
لبقية نوعها فيه حرج شديد ومشقة بالغة على الناس» إذ أنه من المعروف لذوي 
الخبرة والاختصاص تقارب بدو صلاح شجر النوع الواحد Ll‏ شديداً بعكس 
الأنواع المختلفة قد يتقارب صلاحها وقد يتباعد صلاحها كثيراً. 

فهذا القؤل إنما هى إعمال لنصوص الشريعة العامة الدالة على سماحة 
الإسلام ورفع الحرج والمشقة عن الناس. 

Y‏ - القياس الذي استدل به أصحاب القول قياس صحيح فهو قياس على 
متفق dale‏ فالجميع متفق على أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح 
لجميعهاء مع عدم تيقننا بدو صلاح الجميع لتقارب الصلاح فيهاء فكذلك القول 
في النوع الواحد في البستان. 

asc di Y‏ القول „Lieb‏ بدو صلاح النوع الواحد يفقد مصلحة للناس 
وهي عدم استفادتهم وتلذذهم بنعم الله سبحانه وتعالى. 

٤‏ - يرد على قول أصحاب القول الثاني بأن هذا داخل في النهي عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها وأنه لم يجز بيعه من غير شرط القطع: بالوجهين الآتيين: 

الوجه الأول : 

أن الجميع متفق على أن بدو صلاح بعض الشجرة يعتبر صلاحاً لجميعهاء 


GP 


ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذا يدخل في النهي. 

الوجه الثاني : 

أن يقال بان اشتراط القطع في بيع ما لم يبد صلاحه يكون في البيع 
المستقل: أما إذا كان تابغاً لما بدا صلاحه فإنه يصح ويكون تبعاً لما بدا صلاحه 
في الحكم» GY‏ يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاًء كما قرر الفقهاء ذلك في قاعدة 
«يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا». all;‏ أعلم . 

الفرع الثاني : هل صلاح نوع من الثمر صلاح لسائر أنواعه من الجنس 
نفسة؟ 

ذكرنا في الفرع السابق حكم صلاح ثمار النوع الواحد إذا بدا صلاح ثمرة 
منه» وفي هذا الفرع نذكر مسألة أخرى وهي صلاح نوع من الثمر هل يكون 
صلاحاً لسائر أنواعه من الجنس نفسه؛ فإذا وقع عقد البيع على أنواع مختلفة 
من الثمار كتمر «سكري» أو «برحي» فهل صلاح أحد هذه الأنواع يعتبر صلاحاً 
لسائر أنواع التمور في البستان نفسه؟ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على النحى التالي : 

القول الأول : أن صلاح نوع من الثمار يعتبر صلاحاً لبقية أنواعه من 
الجنس نفسه. وهو قول DESIL‏ وظاهر مذهب الشافعيةء وقول عند Mayol‏ 
وقول الظلاهرية إذا كان Mal uns‏ 


)1( المعونة e ٠١١۸/۲‏ وشرح الخرشي VAC/O‏ والتاج والإكليل ٠٠٠/٤‏ . 
(Y)‏ المهذب ۲۸١/١‏ ومغني المحتاج ANY‏ ونهاية المحتاج ٠١١/٤‏ . 

. ۳۱۷/١ والمحرر‎ V9/0 والإنصاف‎ VIVE المغني‎ (Y) 

.٤٥۷/۸ المحلى‎ )٤( 


ee ae, 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - القياس على إكمال النصاب في الزكاةء فكما أن الجنس الواحد يضم 
بعضه إلى بعض لإكمال النصاب في الزكاة فكذا الحال في بيع الثمارء فيتبع ما 
لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه. 

Bale أن أنواع الجنس الواحد» كما يذكر الخرشي يتلاحق طيبها‎ Y 
فالغالب تتابع طيب الثمار.‎ 

Y‏ أن عدم القول بجواز بيع النوع تبعاً لصلاح بقية أنواعه من جنسه فيه 
مشقة شديدة وضرر بالغ والمشقة مرفوعة في الشريعة المطهرة". 

القول الثاني : أن صلاح نوع من الثمار لا يعتبر صلاحاً لبقية أنواعه من 
الجنس نفسه. وهى قول للشافعية/؟). وقول Mayol‏ 

دليل هذا القول : 

اسكدل LAT‏ هذا القول Las‏ بلي + 

١‏ - ما ذكره السبكي من أن بدو الصلاح في الثمرة الصيفية لا يكون 
Laden‏ للثمرة الشتوية فكذلك القول بالتسبة للنوعين في الجنس call‏ والعلة 


الجامعة هى أن بين الثمرة الصيفية والثمرة الشتوية Laas‏ كما ya‏ الحال بين 


 ىنغلا وقد ناقش ابن قدامة هذا الدليل بأن مسالتنا تخالف الزكاة فإن القصد هو‎ VI/E المغنى‎ )١( 


من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام الآخر في المقصود, والمعنى liga‏ هو تقارب 
إدراك أحدهما من الآخر ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ولا يحصل ذلك في 
النوعين فصارا في هذا كالجنسين. 

. ٠۸/٥ شرح الخرشي‎ (Y 

ا 

8( تكملة المجموع :451/١١‏ ومغني المحتاج ٩۱/۲‏ والحاوي 6/ره؟١.‏ 

( 


) 
) 
) 
)2( المغني 4/+, والإنصاف 0/ 013 وشرح الزركشي ٠۰٥/۳‏ . 


en SS GE Reiben = a 


nn. 


النوعين في الجنس الواحد(!). 
؟ - أن النوعين قد يتباعد إدراكهما كما ga‏ مشاهد» فلم يتبع أحدهما الآخر 
فى gu‏ الضلاع فار igual‏ 


المناقشة والترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة القول القائل بأن صلاح النوع الواحد من الثمار 
يعتبر صلاحا لبقية أنواعه من جنسه وذلك لما يلي : 

١‏ - وجود المشقة والحرج في حالة عدم القول بذلك » فإن اعتبار الصلاح 
في جميع الأنواع يشق ويسبب حرجا LIL‏ على الناس؛ والحرج مرفوع في 
الشريعة الإسلامية. ش 

۲ - أن عدم اعتبار صلاح النوع من الثمرة صلاحاً لنوعها من الجنس نفسه 
يعتبر تفريقاً بين متمائلين منتمين إلى جنس واحد» ولا مانع شرعي من الجمع 
بينهما في الحكم» والشريعة لا تفرق بين المتمائلين في الحكم. 

Y‏ - يرد على أصحاب القول الثاني قياسهم وقولهم بتباعد صلاح الثمرة 
الصيفية عن الثمرة الشتوية؛ وإلحاقهم الحكم بأنواع الثمرة من الجنس الواحد 
gl‏ نقول: لا حجة فى هذا القياس» OY‏ الثمرة الشتوية والصيفية تختلفان في 
الوقت اختلافاً Els tara reste iría ar ball‏ 
فلا وجه للقياس Mia‏ والله أعلم . 


.45؟ر//١١ تكملة المجموع‎ )١( 
VE المغني‎ (Y) 
2455/١١ تكملة المجموع‎ (Y) 


(m) 8 
١ : تنبيه‎ 
edlen ps ALS sado ds pill ell ¿ae N js Las 
dose Gail كان‎ Las uel Godt eL Lads e Igo قن‎ ds ¿Ll 
Sl LE E Coa Gl alas pall AA 
OV لم‎ ae 


| | 
)١(‏ انظر في ذلك بداية المجتهد VAV/Y‏ وحاشية الدشوقي AVV/V‏ والمعونة A/V‏ والإشراف 
على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 28E/Y‏ 


issue 


nn 


: الثانية : حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها‎ uk 

بعد أن ذكرنا في المسألة السابقة ما الذي يعتد به في بدو الصلاحء نذكر في 
هذه المسألة حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. 

وحتى تتضح لنا المسألة جليا لابد أن نحرر محل النزاع فنقول: 

Mau 

go ll ns ala‏ التسزاط e‏ الميرة 'فى الخال Lh tl cua‏ انها 
dde alld yla‏ لو 

والعلة فيه كما يقول القاضى عبد الوهاب أن الإطلاق يقتضى التبقية ولذلك 

ولأن الإطلاق في العقود محمول على العرف فيكون كالمشترط بدليل وجود 
في الثمار إذا بيعت تبقيتها إلى وقت الجداد والإدراك» فوجب حمل الإطلاق على 
Mes‏ 

ثم إن مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها ظاهر فى إباحة بيعها بعد بدو صلاحها Milles‏ وقد نقل الاتفاق على 


(N)‏ الحنفية يقيدون ذلك بشرط القطع في الحال OY‏ إطلاق البيع عندهم يقتضي القطع؛ حاشية ابن 
عابدين 8/5 , ويدائع الصنائع ‚ro‏ 

TNIV والمحرر‎ VE0/E انظر فتح القدير 417/5؟, ومواهب الجليل 8/ 0.2 ونهاية المحتاج‎ (Y) 
واللمعة الدمشقية "/رهه؟.‎ VE/O والإنضاف‎ 

N V/Y O) 

)€( نهاية المحتاج \E0/E‏ والمغني Vo/é‏ 


i 
A 
0 
0 
0 
2 
oy 
i 


En) 


Y‏ - واتفق الفقهاء على صحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع في 
Jul‏ 

وفي ذلك يقول القاضي عبدالوهاب (فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير 
خلاف GY‏ إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده NM Al‏ 

وذكر ابن الهمام أنه لا خلاف في الجواز بعد بدو الصلاح عند الحنفية!): 
كما يذكر الرملي أن مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها الجواز بعد بدوه مطلقاً أى سواء عند الإطلاق أو الابقاء أو شرط 
a ¿dal ol a all el‏ 

ونحى هذا الكلام يقرر ابن قدامة بقوله: (إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز 
بيعها مطلقاً وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ويشرط al‏ وفي تكملة 
المجموع: ( أن يبيعها بشرط القطع فهذا جائز إجماعاً ) AY‏ 

وفى البحر الزخار (وأما بعد نفعه وصلاحه فمع شرط القطع يصح 
Mel!‏ 

Y‏ — ما سبق هو اتفاق الفقهاء في جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على 
الاطلاق أو بشرط القطع. 


ai 


EYES تكملة المجموع‎ (1) 
A EJNA الاستدكان‎ ly do V/Y digalll (Y) 
AVY/0 ويدائع الصنائع‎ AV/T (؟) فتح القدير‎ 
N£0/é ¿all نهاية‎ (€) 

‚vo/t المغني‎ (0) 

)1( تكملة المجموع ١١/ره.‏ 

VV0/8 البخر الزخار‎ (V) 


a enla تكو‎ 


© Zu EEE 


أما نقطة الخلاف فهي فيما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية 
إلى الجذاذ» فهل يصح هذا البيع؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول : مذهب جمهور الفقهاء: Mita) Vistas VSI‏ 
Ma all,‏ والإمامية“. 

وهو قول الزيدية إن علمت rs‏ : أن هذا البيع صحيح. 

دليل هذا القول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الثمر حتى يبدو Mad‏ 

Y‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى اله عليه وسلم نهى عن 
بيع ثمر النخل حتى يزهوء والسنبل حتى يبيض ويأمن العاهة!"). 

Y‏ - حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهى فقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال Mass]‏ 


NT والمعونة‎ WY مواهب الجليل 8/. .10 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.4؟0/١1١ وتكملة المجموع‎ MAYO والحاوي‎ MA/Y مغني المحتاج‎ (Y) 
. ۳٠١/١ والمحرر‎ VO/E والمغني‎ VE/0 الإنصاف‎ (Y) 

¿dal (E)‏ و 

)0( شرائع الإسلام ٠٠٠٤/١‏ واللمعة الدمشقية #/رهه؟. 

E Sl 

. ۲۹۳ تقدم تخريجه ص‎ (V) 

. ۲۸۵ تقدم تخريجه ص‎ (A) 

) 
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وجه الدلالة من هذه الأحاديث يتضح في الأوجه التالية: 

الوجه الأول : أنه صلى الله عليه وسلم غيًا النهي بغاية وهي بدى ¿Mall‏ 
فيوجودها dejo‏ النهيء ويبقى على أصل الإذن في جواز البيع. 

الوجه الثاني : أن ما بعد الغاية والحال هذه يعطي عكس حكم ما قبلهاء وإلا 
فذكر الغاية إذا وعدمها سيانء وماقبلها لا يجوز إلا بشرط القطع كما سبق فما 
بعدها يجوز وإن شرط الترك. 

الوجه الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم علل المنع بعلة وهى الخوف من 
التلف ووقوع العاهة بهاء Sally‏ يدور مع dile‏ وجوداً وعدماًء het‏ الصلاح 
في الثمرة call‏ العلة غالباً فيزول المنع بزوالها. 

٤‏ - لأن الشرط إذا كان موافقاً للعرف لم يقدح في صحة العقد» وقد بينا 
فيما سبق أن العرف فى الثمار تركها إلى وقت الجذاذ: وهذا Y‏ يفسد العقدء وكذا 
ا و ۰ 

القول الثاني : يرى الحنفية أنه لا يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط 
التبقيةء إلا محمد بن الحسن فإنه يرى جواز إبقائها إذا تناهى gabe‏ 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن شرط إبقاء الثمرة شرط لا يقتضيه will‏ والقاعدة أنه لا يصمح 


‚vo/t والحاوي 9,0 والمغني‎ A W/Y وانظر المعونة‎ >٠٤ - ۲/۴ شرح الزركة‎ )١( 
AVY /0 الشرط لا يلائم العقد ولا يقتضيه بل فيه منفعة للمشتري فيكون مفسداًء بدائع الصنائع‎ 


NT والفتاوى الهندية‎ AAVV /O فتح القدير 1/ر84؟؛ وبدائع الصنائع‎ (Y) 


| 
| 


En) 


ore‏ لالم ؛ فإن اشترط فإنه غير ملزم لطرفي العقد البائع 
Mel;‏ 

sail aia 
يجونء ولا يتحقق استلام‎ Y وهو‎ ll على الأصل بعد البيع فيه شغل لملك‎ 
abi المشتري للثمرة هنا إلا‎ 

N وكين‎ Gob ONE pe يكلو‎ Y lool علي‎ yal oT Y 
فى حا عبرم ها‎ epi هذا‎ jas calla dy le ا‎ 
nrc A A em es etierr gece vec 
ee 
في الحديث المشهور()‎ 

انين شمرة بيعت بشرط اترا oe Salen‏ قياس على 
الثمرة التي لم يبد صلاحها( 

#أجودلئل كحي ون الحسق ¡lol‏ بالتطابل 043% ارقن Jalil‏ 
فما „als‏ عظمه جاز بيعه: ولأنه شرط يقتضيه العفد). 

المناقشة والترجيح 

بعد عرض القولين يظهر لي رجحان قول الجمهور صحة بيع الثمرة بعد بدو 


NAVY/0 فتح القدير ك/ر88"؛ ويدائع الصنائع‎ )١( 

YAA/V فتح القدير‎ (Y) 

)1( أخرجه أحمد في المسند )۳۹۸/١(‏ وأخرج العقيلي في الضعفاء (TAT)‏ رواية «صفقتان في 
صفقة ريا». أخرجها مرفوعة وموقوفةء ورجح الموقوفة . 

)£( فتح القدير 6/ر588: ويدائع الصنائع .٠۷١/١‏ 

)9( استدل بهذا الحديث للحنفية الماوردي كما في الحاوي NAF/O‏ 

)1( فتع القدیر XAA/V‏ 


Cl USSU LLY! da pets lis 4‏ 
١ |‏ - أن الحديث ظاهر في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وظاهر في أن | 
مفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحهاء Y ly‏ لما كان للتقييد فائدة. 
die gills‏ كما في الحديث قبل بدو صلاح الثمرة بشرط التبقية كما سبق, 
Gays‏ أن يكون ذلك جائز بعد بدو الصلاح» وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا 

1853 ¿o La ٠ 
Nag قل‎ a E ES A [ 
وهذا التعليل يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا‎ Lala هو عدم أمن‎ 
يخاف العاهة عليه وإذا بدا صلاح الثمرة فقد أمنت العاهة؛ فلذلك جاز بيعها‎ 
لزوال علة المنع.‎ 

gab فين‎ all e هن‎ gad eL da ya gli Laiall الس لان‎ Lit Y 
إذ أن شرط الإبقاء شرط صحيع لم يحلل حراماً ولم يحرم حلالاً فليس‎ une 
فيه منافاة لمقتضى العقد.‎ 

Loly - ٤‏ استدلالهم بعدم جواز اشتراط بقاء الثمرة على الأصل بعد البيع 
لأن فيه شغادٌ لملك الغير» فيمكن القول بأن بقاء الثمرة على الأصل لا يعتبر شغلا 
للك الغير إن أن كون الثمرة على الأصل أمر خلقيء إذ لو قطعت الثمرة فإن البائع 
لا يمكن أن يضع ثمرة فوق الأصل بدلاً من الثمرة التي باعهاء وعلى افتراض أن 
في بقاء الثمرة شغلاً ملك الغير فإن الشرط نفسه يسوغ البقاء. 

ه - ويجاب عن قولهم بأن شرط البقاء يعتبر صفقتين في صفقة Lal GY‏ 
q‏ إجارة Lely‏ إعارةء GL‏ نقول: بيع الصفقتين في صفقة Lei)‏ يقع فيما إذا اشترطت 
GRA |‏ لزه Eg‏ 


: حي ل‎ r 
a : 


© ah run nen ae en 


ثم قد ذكر البابرتي من علماء الحنفية أن هذا الدليل فيه تأمل حيث يقول عن 
الدليل: (وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة أن لو جازت إعارة الأشجار أو 
إجارتهاء وليس IS‏ 

5 - وأجاب الماوردي عن قياس الحنفية ما بذا صلاحه على ما لم يبد 
صلاحه بعدم صحة هذا القياس GY‏ السنة قد فرقت بينهما في الجوان Maty‏ 

Y‏ - قال الشوكاني في ترجيحه صحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطقاً 
فى الأحوال الثلاث: (وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح 
سوا ترط pl eL‏ لم يشرط GM‏ الشارع ab‏ عد ll‏ معد ا غات د 
الصلاح وما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه 
الدليل؛ ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط لأنه يلزمه في تجويزه 
للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضا ليس كل شرط في 
البيع منهياً عنه فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد 
صححه الشارع... وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده... Loly‏ دعوى الإجماع 
على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدةء فإنه قد حكى صاحب ll‏ 
عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك 
إلا عن أبي حنيفة). والله أعلم . 


. YAA/* العناية‎ (N) 
NAV/O الحاری‎ (y) 
NAV ZO نيل الأوطار‎ (Y) 


0 


“sti 


SS a eS 


المطلبا : 


في 


و 


ول :بيع | 


ماب 


حكم بيعا 


بوب والبقول 
بان : 
—s‏ 


ALi 


4 
4 


A 
لي :ب‎ 


جو 


من البقول 


المطلب الأول 
ببع الحب مع سنيله ! 


في هذه المسألة خلاف ووفاق بين الفقهاء ٠‏ حيث إنهم اتفقوا على أنه لا يجوز 
أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل. 

ففي المجموع : ( أما ما لا يرى حبه في سنبله كالحنطة والعدس والحمص 
والسمسم والحبة السوداء فمادام في سنبله لا يجوز بيعه منفرداً عن سنبله بلا 
Mura‏ 

وذكر الاتفاق ابن رشد الحفيد بقوله : (العلماء اتفقوا على أنه Y‏ يجوز بيع 
الحنطة في سنبلها دون السنبل) وبين العلة من عدم الجواز وهي أنه من بيع 
المجهول بقوله: GY)‏ بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته)!"). 

ونقل الاتفاق على ذلك أيضاً القاضي عبدالوهاب ففي المعونة: (بيع الحنطة 
في سنبلها مفردة عن السنبل غير جائز بالإجماع)!). 

وقال الباجي : (لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء 
STAR Bis‏ | 

هذا هو موضع الوغاق » أما الخلاف فهو في بيع السنبل نفسه مع الحب 
فهل يجوز بيع الحب المشتد مع سنبله ؟ في ذلك قولان للفقهاء: 


. ٠١۸/۹ المجموع‎ (N) 
. ۱۸١/۲ بداية المجتهد‎ (Y) 
No ANZY dgall (1) 
Ir je AE) 


ك 


LI; Lust, MSIL, Mist ea stan de الأول‎ yal 
وهو صحة هذا البيع.‎ : | ner وقول الظاهرية/‎ Aral الشافعي في‎ 

دليل هذا القول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة/"). 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية المنع من بيع السنبل عند الاشتداد 
ويدى الصلاح فدل على الجوان بعده» وحيث إنه لا يمكن أن يباع إلا الحب مع 
سنبله جان Mana‏ 

Y‏ أن بيع Gall‏ في سنبله بعد اشتداده كبيع الثمرة في أصلها بعد بدو 
صلاحهاء فإنه إذا اشتد الحب بدا صلاحه فصار كالثمرة إذا بدا صلاحهاء وقد 
سبق جوان بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء > فجاز بيع الحب في سنبله بعد بدو 


YYV/N وفتح القدير ۲۹۳/۲ والاختيار‎ ٤ تبيين الحقائق‎ )١( 
. ٠١١١/۲ والمعونة‎ VAN/Y ويداية المجتهد‎ ٤ المنتقى‎ (Y) 

. ٠١١/٤ والمبدع‎ VAN/Y وكشاف القناع‎ VY/E المغني‎ (Y) 

. ٠٤١ والتنبيه‎ ۲۹٤/١ مغني المحتاج ۲ والمهذب‎ )٤( 

.£.0/A المحلى‎ (9) 

.٠.٦/١ تحرير الوسيلة‎ (N) 

. 589 تقدم تخريجه ص‎ (V) 

) 


(A‏ المنتقى VY. /E‏ ويداية المجتهد ۱۸١/۲‏ والمغني 4/؟. وقد ناقش الشافعية هذا الدليل بأن 
المقصود فى الحديث الشعير ونحوه دون الحنطة لبروز ole‏ الشعير بخلاف حبات الحنطةء مغني 


.٠١١/٤ ونهاية المحتاج‎ A. /Y المحتاج‎ 


صلاحه بجامع بدو الصلاح في SS‏ والقاعدة أنه Y‏ يجوز التفريق بين متمائلين 
فى Mas‏ 

Y‏ - أن حب الحنطة وما شابهه حب منتفع به بدليل قوله تعالى: «فذروه في 
eto‏ فجاز بيعه فی سنبله قياساً على بيع الشعيرء بجامع كونهما مالين 

٤‏ - أن الحنطة في سنبلها مال معلوم» فهو مشار إليهء وبالإشارة كفاية في 
التعريف إذ المانع من رؤية عينها لا يخل بإدراك قدره في الجملةء ولو لم نقل بذلك 
لامتنع بيع الصبرة بالمشاهدة(). 

القول الثاني : لا يجوز بيع الحب المشتد في سنبله؛ وهو قول الشافعي في 
li‏ 

دليل هذا القول : 

استدل الشافعي لقوله بما يلي : 

١‏ - لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها لأنه لا يعلم قدر ما فيها من الحب» ولا 
صفة الحبء وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز بيعها لذلكء وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع all‏ وبيع الحنطة في سنبلها غرر OY‏ تردد 
u‏ الجودة والرداءة والصحة والفساد. 


.۷۳/٤ المغني‎ )١( 

. ٤١ dul سوزة يوسف‎ (Y) 

(Y)‏ فتح القدير رغ ة؟. 

TAN والمجموع‎ ۹٠/۲ ومغني المحتاج‎ ٠۳/١ الأم‎ (E) 

)0( أخرجه مسلم GUS ٠٠١١/۴‏ البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم الحديث 
(VON)‏ 


© 


فالتحريم هنا للجهالة : جهالة القدر» وجهالة الصفةء ومن المعلوم أن الجهالة 
Mall &lıuda‏ 

Y‏ - أن المقصود die‏ مستتر Las‏ ليس من صلاحه كالحنطة فى تبنها بعد 
ull‏ فإنه لا يصح Mia‏ 

Y‏ - لأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن تكون في 
سنبلهاء فلما لم يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في 
أبعدهما من التصفية!؟). 


المناقشة والترجيح : 

يظهر لي من خلال عرض أدلة القولين رجحان القول الأول وهو جوان بيع 
الحب المشتد في سنبله وذلك للأدلة التالية: | 

١‏ - أن الحديث نص في عدم جواز بيع السنبل حتى يبدو صلاحة؛ ومفهومه 
جوازه بعد بدو الصلاح» فإن بدا صلاحه جاز بيعه وإلا لما كان لذكر الغاية فائدة 
كما سبق القول في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها . 

Y‏ - حمل الحديث على الشعير ونحوه لا يستقيم؛ لأن الحديث لم يفصل بين 
حب وحب» فلا يجوز التفريق ويجب إبقاء النص على إطلاقه. 

Y‏ احتجاج الشافعية بالجهالة والغرر منقوض بإجازتهم بيع الشعير في 
ستبله مع أن فيه غرراً من حيث القدر فلا فرق بينه في ذلك ويين الحنطة في 


VUEJA GA )1(‏ والتحاوي 0/ o‏ 
(Y)‏ الدياس وطه الزرع بقوائم الدواب أو UL‏ حتى ينفصل الحب عن التبن. معجم لغة الفقهاء (١١؟).‏ 
(Y)‏ مغتى المحتاج /Y‏ 8 » ونهاية المحتاج ٠١١/٤‏ . | 

Yo. /0 gestas (8) 


2 
سنبلهاء ثم إن الحنطة يمكن تقدير جودتها ورؤية حبها بفرك بعض السنبل. 

٤‏ - أن الناس - كما يقول ان تيمية - محتاجون إلى هذه البيوع» والشارع 
لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من od‏ بل يبيح ما يحتاج 
الناس إليه في ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ» وإن 
كان بعض المبيع لم يخلق؛ وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤير» وذلك 
ol La‏ قبل يدو al GS Ya dla‏ للشتخرة aw clily‏ العرايا تخرضها plats‏ 
التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة؛ مع أن ذلك يدخل في الريا 
الذي هى أعظم من بيع الغرر. 

وهذه قاعدة الشريعة : وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت آدناهماء uy‏ 
abel‏ المفسدتين بالتزام أدناهما. والله أعلم . 


eee 


)1( مجموع الفتاوى ۲۲۷/۲۹ — ۲۲۸ . 


(Pa nn 


المطلب الثاني 
بيع ما يتكرر جنيه من البقول } 


هناك أنواع من البقول ونحوها MLS‏ والخيار والبطيخ والباذنجان» يتكرر 
جنيه مرة بعد أخرىء وقد اتفق الفقهاء على جواز بيعه جزة جزة ولقطة لقطة كما 
يقول الكاساني أنه قول عامة العلماء. 

إلا أنهم اختلفوا في حكم بيع اللقطة أو الجزة الظاهرة التي لم تخلق بعد أي 
هل يجوز بيع المعدوم منها والموجود؟ قولان في المسالة: 

القول الأول : 

لا يجوز بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوها إلا لقطة لقطة. وهو قول 
It, Musa tal |‏ 
١‏ دليل هذا القول : 
bl ltda |‏ | 
١ |‏ - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
lat |‏ 

وجه الدلالة من الحديث : 

ill oi‏ صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وهي بيع السنين ومعناه أن 


)1( بدائع الصنائع ۱۳۹/۰ . 

j NAT والفتاوى الهندية‎ W/o بدائع الصنائع‎ (Y) 
\ . ٠٠١/٤ ونهاية المحتاج‎ AY/Y ومغني المحتاج‎ AV /V الأم‎ (Y) 
) 

) 


4) المغنى VV/E‏ ومختصر الخرقي (VVE)‏ والروض المريع (TOs)‏ 
(o‏ أخرجه مسلم ۱۱۷١/۲۳‏ في Sus‏ البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة رقم الحديث 
(NOW)‏ 


ne 


| 


a SEEDER ES EEE 


© 


Se 
سارك‎ pads darlas „le syste pat las Magia بو‎ he Mag tl 
للعاقد.‎ 
وهذه العلل كلها موجودة في بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوهاء فإذا‎ 
والحكم يدور مع علته وجوداً‎ ll اتحدت العلة كان الحكم واحداً وهو عدم‎ 


Y‏ - أن هذه الثمرة لم تخلق بعد فلم يجز بيعها كما لى باعها قبل ظهور شيء 
منهاء فهي في حكم المعدوم Used!‏ وبيع المجهول باطل كبيع حبل (aras‏ 
وبيع اللبن في الضرع وبيع عسب الفحل!') وغيرها من البيوع الباطلة بسبب 
الجهالة. . 

Y‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
وهي تری» فينبغي أن يكون الحكم ذاته في بيع ما لم ير ولم يبد صلاحه كمسأالتنا 


7 SATZ gle aa (N) 

AW/Y والمقنع شرح مختصر الخرقي‎ + I/V وانظر: الأم‎ ۸۷/١ بداية:المجتهد‎ (Y) 

.۷۸/٤ ¿an (؟)‎ 

)2( هو بيع ولد الناقة الحامل؛ وورد النهي dhe‏ في حديث ابن عمر في صخيح البخاري SUS ٠١ ١/"‏ 
البيوع باب بيع all‏ وحبل: tall‏ رقم الحديث. (VEN)‏ وضميع مسلم 1١68#‏ كتاب البيوع 
باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم الحديث .)١5١5(‏ انظر فتح Vo - ٠٦۹/٤ co stall‏ 

)0( ورد النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في سنن ابن ماجة „US ۷٤١0/۲‏ التجارات باب 
النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضرية الغائص. رقم الحديث (VIVA)‏ بإسناد 
E TE‏ 

)1( هنوهاء الذكر من الحيوان وقيل أجرة الجماع؛ وقد ورد النهي عنه في حديث أبن عمر في صحيح 
البخاري ٠۳۸/۲‏ كتاب الإجارة باب عسب الفحل رقم الحديث .YYAE‏ انظر فتح الباري ENV/E‏ 

.١؟‎ 5/5 بدائع الصنائع‎ (V) 


2 EEE a ae o 
snd inthe A ee ne لوو‎ 


س 


هذه بل أشد GY‏ يزيد عليها أنه لا يرى؛ وفي ذلك يقول الشافعى: (وقد نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لثلا تصصيبها العاهة, 
فكيف لا ينهي عن بيع ما لم يخلق قط وما تأتي العاهة على شجره وعليه فى أول 
خروجه؛ وهذا محرم من مواضع» من هذاء ومن بيع السنين» ومن بيع ما 6 ln‏ 
(ise saat"‏ 


وتضمين صاحبه 

ويوضح ذلك المساوردي بقوله : (ولآن النخل أثبت من البطيغ أصلاً 
وحمله أقل من البطيخ خطرأء فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من غير النضل Los‏ 
لا خلق» فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعاً لما GAS‏ وتحريره 
de Labs‏ 1 ثمرة لا يجوز إفرادها shall‏ فوجوب إذا لم تدخل في البيع 
بغير شرط أن لا تدخل فيه بالشرط كالنخل لأنه لما لم يجن بيع ما لم يبد 
صلاحه مع وجوده وقلة غرره» فبيع ما لم يخلق lol‏ أن لا يجوز مع عدمه وكثرة 
Mes‏ 

القول الثاني : يجوز بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوهاء وثمرته للمشتري 
حتى انقطاعها. وبه يقول gay USI‏ قول عند الحنابلة. 


۷٦۹/۲ يشير إلى حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وييع ما لم يملك وهو في سنن آبي داود‎ )١( 
„LS 0Yo/Y celia sally (FO-£) رقم التحديث‎ ose ليس‎ Le باب في الرجل يبيع‎ gulli US 
US VIV/Y dele Gals (VIVE) ركم الجذيله‎ cate quel Le في كرافية بيع‎ ole باب ها‎ g seal 
وصححه الترمذي.‎ (VIA) بيع ما ليس عندك رقم الحديث‎ Se التجارات باب النهي‎ 

ar all (Y) 

NAV/O الحاوي‎ (Y) 

)£( القوانين (YA)‏ » والشرح الصغير AV/Y‏ وحاشية الدسوقي VAY‏ وهذا القول فيما يتصل 
ولا يتمينء أما الذي يتمين وينفصل ففيه روايتان عند المالكية كما في بداية المجتهد ۱۸۷/۲ . 

)0( الإنصاف 8/٠‏ ومجموع الفتاوى ٤۸٤/۲۹‏ وإعلام الموقعين YA/V‏ 


| 
a 
| 


| دليل هذا القول : 

| استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١ |‏ - أنها ثمرة لا يمكن حبس أولها على آخرهاء فجاز أن يباع ما لم يبد 
Me gly als ads Lay Ls dd 1‏ 

| يوضح ذلك أبن رشد الحفيد بقوله : (وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن 
| حبس أوله على AT‏ فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق ويدا صلاحه) 
ثم يبين الأصل في ذلك وهو (جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طابء لأن 
الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء). 

Y‏ أن الحاجة داعية إلى بيع هذا النوع من الثمار وإن لم يخلق بعد» فيجوز 
بيع الجميع GY‏ ذلك يشق تمييزه؛ فكان ما لم يظهر تبعاً U‏ ظهر, كما أن ما لم يبد 
صلاحه تبع لما Sas‏ 

بين ذلك ابن رشد الحفيد يقوله عن مالك : (وكأنه رأى أن الرخصة ههنا 
يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمارء أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع 
الضرورة؛ والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة)!"). 
| المناقشة والترجيح : 
يظهر لي من خلال عرض أدلة القولين رجحان القول الثاني والمرجح ما يلي : 


LESS 


.YYY/E المنتقى‎ )١( 

(Y)‏ بداية المجتهد ۱۸۷/۲ وقد ناقش الماوردي هذا الاستدلال بأن ما لم يبد صلاحة لما جان إفراده 
بالعقد جاز أن ينضم في العقد إلى غيره» وما لم يخلق لما لم يجز إفراده في العقد لم يجز أن 
يضم في العقد إلى غيره» الحاوي NAV/O‏ 

)1( بداية المجتهد VAV/Y‏ وقد ناقش الماوردي ذلك بأنها دعوى غير صحيحة لأنه يقدر على أخذ ما 
خلق وبيعه حالاً بعد حال ولا يقدر على مثل هذا في الإجازة ويمكنه بيع ما خلق والسماحة Las‏ لم 
يخلق» الحاوي NAVÍO‏ 


١‏ - أن الشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان 
معدوماء ¿UE‏ وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصلء والذي بدا صلاحه 
مع «e‏ الذى lbs de ls‏ 

والحاجة والضرورة داعية إلى ذلك e‏ لا يمكن بيع الثمرة إلا dS‏ وبيعها 
لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم التمييزء وكلاهما منتف Me zei‏ 

Y‏ أن بيع مثل هذا النوع من الثمار إن سلمنا أنه قد يفضي إلى نوع من 
الفسادء فإن الفساد في تحريم ذلك أعظم لعظم الحاجة؛ فوجب دفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناهماء وهي قاعدة مستقرة في الشريعة كما يذكر ابن 


Ns 


وكذا يذكر ابن القيم بأن هذا القول أصح (فإنه Y‏ يمكن بيعها - أي BLAM‏ 
MablLitls‏ والباذنجان - إلا على هذا الوجه. ولا تتميز اللقطة المبيعة من غيرها, 
ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك؛ ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهمء وأعظمه 
ضرراًء والشريعة لا تأتي به)» ثم بين أن دخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق 
بعد» كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منهاء لا فرق بينهما N‏ 


والله أعلم . 


: » مادة : « بطخ‎ (A/V) المباطخ : مزارع البطيخ جمع مطبخة وهي منبت البطيخ . لسان العرب‎ (Y 
( 


) 
) 
) 
)£( إعلام الموقعين YV/Y‏ 


nea nin A E 


الفصل الثاني 


وضع الجواتح 


أساس الموضوع كله فأبين المرادبوضع الجوائح؛ ثم أحرر 
محل النزاع؛ وبعد ذلك أذكر خلاف العلماء في حكم 
وضع الجائحة مبيناًالأقوال والأدلة والمناقشات وسبب 
الخلاف فالترجيح. 


nn 


حكم وضع الحائحة 


هذه المسألة هي لب البحث وأساسه. وعليها تتفرع مسائل الجوائع 
وأحكامهاء وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافاً كبيراً وفرعوا عليها تفريعات كثيرة. 
وسوف نعرض هذه المسالة بالتفصيل بذكر أقوال الأئمة وأدلتهم ومناقشة AUS‏ 
وذكر سبب الخلاف في المسألة وثمرتهء ثم بعد ذلك ترجيح ما كان راجحاً. 

وقبل عرض الخلاف في المسألة أبين معنى وضع الجائحة؛ ومواضع الاتفاق 
بين الأئمة ثم أبين نقطة الخلاف ومحل النزاع. 


معنى وضع الجائحة : 

قد ذكرت في التمهيد معنى الجائحةء وحتى يتبين معنى وضعها أبين معنى 
الوضع. 

قال ابن فارس : (الواى والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء 
وحطه... ووضع في تجارته يوضع: خسر)!"". 

وفي لسان العرب : (الوضع ضد الرفع e‏ وضعه يضعه وضعاً وموضوعاً... 
والوضيعة: الحطيطة. وقد استوضع dic‏ إذا استحط... ووضع عنه الدين والدم 
وجميع أنواع الجناية يضعه وضعاً: أسقطه عنه... ودين وضيع : موضوع. 

وفي الحديث «من أنظر معسراً yl‏ وضع edd‏ : أي حط عنه من أصل الدين 


)1( معجم مقاييس اللغة VAV/1‏ وانظر المصباح المنير (Tot)‏ ومختار الصحاح NY)‏ 1-1( 
مادة «وضع». : 

(Y)‏ أخرجه مسلم 707/64 في GUS‏ الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 
ورقم الحديث (N)‏ 


E) 


E a ~ >‏ 5 1 4 - 2 
ووضع في تجارته ضعة dards‏ فهو موضوع فيها وأوضع ووضع وضعا : 


ine‏ وخسر فيهاء والوضيعة: الخسارة؛ وقد وضع في البيع يوضع وضيعة يعني: 
REIN‏ م راف انان اث 

مما سبق يتضح لنا معنى الوضع في Bl‏ فهو يأتي بمعنى الحط من 
أصل الدين كله أى بعضه. ويأتي بمعنى الإسقاط ويأتي بمعنى الخسارة. 

وبهذا يتضح لنا معنى وضع الجوائح » فإذا وقعت الجائحة وأتلفث الثمرة 
المعقود عليها فهل توضع أو لا توضع ؟ أي هل تكون في ضمان البائع فيحط أو 
يسقط عن المشتري ما دفع من المال فتكون موضوعة»ء أو لا توضع فتكون من 
ضمان المشترئ ولا يحط من قدر الثمن شيئاً ولا يسقط؟ 

هذا ga‏ معنى وضع الجائحة عند الفقهاء e‏ وقبل أن أشرع في المقصود وهو 
ee‏ الا SAA PA A‏ 
مواطن الاتفاق ثم محل الخلاف. 

مواطن الاتفاق : 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن الثمرة إذا بيعت مع أصلها فلا وضع فيها وتكون 
فق يمان pe shhh‏ وركذا إن ¿yo diaz‏ مالك Mat‏ 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث )9 (MA‏ والغريبين في القرآن والحديث للهروي (1/ر١١١؟)‏ مادة 
«وضع». 

(TE) والكليات‎ PONY والمغرب‎ AVE/V وانظر القاموس‎ » (TAA - ۳۹۹/۸ لسان العرب‎ (Y) 
AN) وطلبة الطلبة‎ ١١١/١ والدر النقي‎ (YT) والمطلع‎ 

W/? والإنصاف‎ A/V ومغني المحتاج‎ »۲۲٠/١ الذخيرة‎ (Y) 


iS Y‏ ی یی چوا وون ر چ ت 


کک a‏ م مک یک کیک مدت چ مم نه 


1 
i 
A 
3 
4 
a 
4 
4 


۲ - واتفقوا على أن الثمرة إذا أجيحت قبل التخلية فإنها من ضمان البائع 
Me al Y‏ 

de [dail lis, —¥‏ أن 38 1 au ua‏ ا Lilia‏ 
فإنها من ضمان gil‏ » وكذا إذا أجيحت بعد الجذاذ. 


محل الخلاف : 

اختلف الفقهاء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها مفردة عن أصلها ومن 
غير مالك أصلهاء وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه ويينهاء ثم تلفت قبل 
أوان الجذاذ فهل توضع أو لا توضع: أي هل توضع عن المشتري فتكون من 
ضمان البائع يلزم بهاء أو لا توضع عن المشتري فلا يلزم البائع بها ويتحملها 
المشتري فتكون من ضمانه؟ 


ااي م سيت 
(N)‏ شرح معانی الآثار ٠٠٥/٤‏ والمنتقى ۲۳۳/٤‏ مغني المحتاج AY/Y‏ ومطالب أولي النهى A/V‏ 
(Y)‏ حاشية الدسوقى VAY/Y‏ والحاوي ١5/5‏ ؟؛ والكافي لابن قدامة "//ا/. 

Ton YN, fo والحاوي‎ co. 1/é والتاج والإكليل‎ AV/E والشرح الصغير‎ «YVA/\ درل الحكام‎ (7) 


منتهى الإرادات ۲۱۲/۲ . 


N 
| (res) 
1 
1 
q 
| 
1 


; للفقهاء في هذه المسألة قولان : 

a, alt, soll alga والشاقفى فى‎ Miri as: Y Lp Bll 
إلى عدم وجوب وضع الجائحة عن المشتري فهي في‎ is والزيدية!؟)‎ 
al E 


دليل هذا القول : 
| اسل la lao‏ القول ia UL‏ 

\ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» قيل وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال 


Mast \ 


وجه الدلالة من الحديث : 
أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل 
بدو صلاح الثمرةء Uy‏ كان لنهيه عنه حفظاً JU‏ المشتري as‏ لأنه محفوظ إن 
تلف في الحالين بالرجوع إلى البائع؛ فلما نهى عن البيع في الحال التي يخاف من 


)١(‏ مختصر الطحاوي (VA)‏ « وبدائع الصنائع VASO‏ وشرح معاني الآثار 6/ره؟. 
(Y)‏ الأم OV/Y‏ ومغني المحتاج ¡AY/Y‏ والحاوي 19/0‚ 

)1( المحلى ۳۷۹/۸ 
(E)‏ البحر الزخار NAS E‏ والسيل AVY al‏ 
)0( شرائع الإسلام (OY /Y‏ وفقه الإمام جعفر الصادق NAO /Y‏ وتحرير الوسيلة /N‏ 0 
) 


1( تقدم تخريجه ص VA‏ 


الجائحة فيها لأن لا يأخذ مال المشتري بغير ale Ga‏ أن الجائحة Y‏ تكون 
مضمونة على البائع» وأنها مضمونة فيما صح بيعه على المشتري. 

1 وفي edhe!‏ السنن : (ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان الأمر بوضع الجائحة 
ya all 1‏ مظلقا لم يكن لنهي رشو الله ¿Lo‏ الله عليه وسلم عن نيع Lill‏ قبل 
بدو الصلاح معنى dile Y‏ هو حفظ مال المسلم عن التلف كما يدل عليه قوله: 
«أرأيت إذا منع الله الثمرة بم UAL‏ أحدكم مال أخيه» ويعد قانون وضع الجائحة 
| لا يبقى هذا المعنى » فلا معنى للنهي)!'). 

Y |‏ حك Little‏ رخني ie alll‏ أن May‏ من ¿Lal‏ انها y‏ من وجل Ey‏ 
| فأصيب فيها فسال البائع أن يحطه شيئًاً. فحلف بالله لا يفعلء فأتت أمه إلى 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه 
Misa bios |‏ 


| وجه الدلالة من الحديث من وجهين : 
| الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحط عن المشتري مخرج 
| الخير والفضل Y‏ مخرج الوجوب والحتم؛ Jad‏ على عدم الوجوب Laly‏ الاستحباب 
ا الوجه الثاني : أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع 


NAEJA والمحلى‎ VE/E EN وانظر شرح معاني‎ Y VO الحاوي‎ (N) 
۰ VA/VE ان‎ «Mel (1) 
١ ٠ البيوغ باب الجائحة في بيع الثمن والزرع؛ وهو مرسل وصله البخاري‎ GUS 1۲١/۲ أخرجه مالك‎ (N) 
في‎ ٠١۹۱/۲ الصلع باب هل يشير الإمام بالصلح رقم الحديث (۲۷۰۵)» ومسلم‎ GUS فى‎ ۲ | 

المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم الحديث )180( 


Mate ولو كان واجباً لأجبره‎ tic فتطوع بحطه‎ ells 

٣‏ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا اشترى ثمراً فأصيب 
ll lr da la tgs‏ 
O E‏ مي للها A A AA‏ 
وليس لكم إلا ذلك. 


| وجه الدلالة من الحديث : 

| أنه لما كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم لم Jan‏ دين الغرماء : بذهاب 
الثمار» وفيهم باعتهاء ولم يرده على البائع بالثمن؛ إن كانوا قد قبضوا ذلك منه: 
\ ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي 
| عليه للبائع؛ وأن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه". 

| قال الماوردي : ( فلى أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى 
| الصدقة؛ وجعل لغرمائه ما وجدوهء ولكان يجعلها مضمونة على بائعهاء ويضعها 
| علي galt‏ 
| 

| 


٤ |‏ - أن الأمر بوضع الجوائح هو أمر ندب بعد القبض › وأمر وجوب قبلهء 
| والدليل على أن أنه أمر وجوب قبل القبض أنه قبل القبض يكون المبيع في ضمان 
tll |‏ ويوجب هلاكه انفساخ gal‏ فلا يحل للبائع أخذ الثمنء وأما بعد القبض 


)1( الحاوی ۲۰۹/۰ - ¿Y‏ وانظر الأم ؟/لاه, ومختصر اختلاف الفقهاء NAS‏ 

(YOON) ا ۳ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم الحديث‎ (Y) 

(؟) شرح معاني الآثار ۳٦/٤‏ وانظر فتح الباري ۳۹۹/٤‏ وشرح ضحيح مسلم + VIV/\‏ ونهاية 
¿all‏ 6ر4 .١6‏ 

)£( الحاوي Y ٥‏ ؛ وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠١۲/۳‏ . 


eee ee 


فتخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري» وهلاكه في ضمانه Y‏ يوجب سقوط 
الثمن» كما في غير الثمر من المبيعات). , 

يوضح ذلك الماوردي فيذكر أن الثمرة تكون مقبوضة على )09% 
نخلها بالتمكين والتخلية بدليل أن للمشتري بيعها بعد التمكين منهاء ولو لم تكن 
مقبوضة لم as‏ ولذلك إن تلفت بعد القبض فإنها من ضمان المشتري دون 
stil‏ | 

ويذكر ابن رشد الحفيد أن عمدة من لم يقل بالقضاء بالجائحة هو تشبيه هذا 


| البيع بسائر المبيعات» وأن التخلية في هذا البيع all ya‏ والاتفاق ly‏ على أن 


۰ ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري Y‏ من tal‏ 

| ه - استدل الشافعي فئ قوله الجديد على عدم وجوب وضع 

: الجوائح بإنه لم يثبت دليل في ذلك. فقد ذكر أن حديث مالك عن عمرة - 

| وهو حديث عائشة السابق - مرسلء وهو لا يثبت الحديث مرسلء وذكر 

| أنه لو صا إلى وضع الجائحة (ماكانت الحجة فيها إلا اتباع الخبر لو 
es‏ 


| هذه هي الأدلة التي استدل بها أصحاب القول والتي يمكن أن توجز بالنقاط 


SY | 


e 


. أ - عدم ثبوت نص يأمر بوضع الجوائح‎ ١ 
ب - أن البيع بتقرر بالتسليم فيتقرر الثمن فلا تجب الجائحة.‎ | 


YA/\E إعلاء السنن‎ )١( 
۲۰۷/١ الحاوي‎ (Y) 
NYY/Y (؟) بداية المجتهد‎ 
٥۷/۴ الام‎ (2) 


E) 


ج - أن المشتري إذا قبض الثمرة - والقبض هى التخلية - فإنه ya‏ الضامن 
لها إن هلكت, فلذلك لا توضع الجائحة عنه؛ GY‏ قد تقرر أن المبيع قبل القبض في 
ضمان البائع؛ أما بعد القبض فمن ضمان المشتري. 

د - بعض الأحاديث الواردة في الموضوع والتى لا تدل على وجوب وضع 
ells ds al‏ 
| 

القول الثاني : ذهب مالك فيما كان AST‏ من الثلث('). والشافعي في قوله 
القديم Mosely MN‏ إلى وجوب وضع الجوائع؛ وأن البائع ya‏ الضامن لما هلك 


EN حون‎ 


En 


دليل هذا القول : 

AH ASYL yall la old Jia 

ple ua - ١‏ وضى dic dll‏ أن alll ¿Lao ill‏ عليه وسل أمن يوضع 
الجوائه!؟). ٠‏ 


E 
4 
1 
A 
| 
1 
8 
i 
0: 
4 
t 
1 
1 
4 
1 
أ‎ 


le‏ ی ی ی eo‏ ی 


)1( المدونة ٠١/٤‏ والتفريع VOV/Y‏ والقوانين (SAA)‏ 
(Y)‏ مغني المحتاج AY/Y‏ ونهاية المحتاج ٠١٤/٤‏ والحاوي ٠٠٠/١‏ . 

(؟) الإنصاف VE/O‏ وشرح الزركشي co VA/V‏ والمبدع .٠۷١/٤‏ 

)£( أخرجه مسلم ١۹١/١‏ في GUS‏ المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث .)١554(‏ 


د 


AAA 


| 


BEL eed هنا او‎ eran وا ی و وجوت‎ A 
og sual 

Y‏ — حديث pile‏ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو 
بعث من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال 
أخيك بغير Liza‏ 

neu حديث أنس رضي ال‎ - Y 

ثمر النخل حتى تزهى. فقلنا لأنس: مازهوها؟ 


قال za a3:‏ وتص فر . أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 


NS 
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن لم يثمرها الله فبم‎ 
at يستحل أحدكم مال‎ 


يدل الحديثان على وجوب وضع الجوائح dal‏ وحرمة أخذ البائع مال 
ill‏ وأن إجبار المشتري على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة 


."١ ١ر0 ونيل الأوطار‎ AV/E والمغني‎ OVA/Y المقدمات‎ (N) 

.)1١554( المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث‎ GUS في‎ ٠٠۹٠/۴ أخرجه مسلم‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري ١١١/۲‏ في كتاب البيوع إذا باع الثمار قبل أن sur‏ صلاحها ثم أصابته عاهة 
الحديث )000\(. 

)0( انظ حاشية السندي على سان النسائي ٠٠١/۷‏ 


يعتبر ظلماً وأكلاً لأموال الناس بالباطل(') وذكر ابن حجر وجه الدلالة بقوله: (أي 
لى تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوضء فكيف يأكله بغير aye‏ 

٤‏ - قياس الشبه وهو كما يقول ابن رشد الحفيد : أنه مبيع بقي على البائع 
فيه حق توفية: بدليل ما علية من سقيه إلى أن یکمل» فوجب أن يكون Land‏ مته 
ثم ذكر أن أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. ثم ذكر أن الفرق - عند 
من يقول ذلك - بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع 
والمبيع لم يكتمل بعدء فكأنه مستثنى من النهي من بيع ما لم يخلق» فوجب أن 
يكون في ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات. 

وذكر الباجي نحو دليل ابن رشد الحفيد وهو أن هذه ثمرة أصابتها جائحة 
. قبل أن تستغنى عن أصلها فجان أن يرجع بها على البائع أصله إذا كان ذلك 
li‏ و ا ای ee aa ul‏ 
تبقيتها في النخلء فإذا تلفت UL‏ سماوية كانت من بائعها كالتلف بالعطش)"). 

9 - لأن بيع الثمار على رؤوس النخل في معنى Lal‏ لأنها تؤخذ شيئا 
فشيئاً كالمنافع التي تستوفى أولاً بأولء وقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي 
Sul‏ كانت من ضمان المؤجر فكذلك الحكم في A) LAM‏ 

ويمكن توضيح ذلك بأن نقول : إن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار 
المستأجرة: Ot‏ العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد لقطة» كما تستوفى منافع 


OYA/Y والمقدمات‎ «Y\E/0 الذخيرة‎ (N) 

YAA/E فتح الباري‎ (Y) 

ANAY/Y وحاشية الدسوقي‎ AV/Y بداية المجتهد ۲۲۲/۷ ويلغة السالك‎ (Y) 
NYY/E المنتقى‎ (E) 

NY /Y المعونة‎ (0) 

EV /Y والإشراف‎ » ٠٠٠١ - ۱۰۱۹/۲ المعونة‎ )1( 


الدار مدة بعد Bue‏ فلما كان تلف الدار المستأجرة قبل مضى Bull‏ مبطلاً للإجارة 
Js dls‏ الکن رجت ان يكون ab‏ اللي الا هيل Sidi‏ نيطلا sl gel‏ 
at‏ التمكين(١)‏ | 

١‏ - ما ذكره القاضي عبد الوهاب من أن التخلية بمجردها Y‏ يكون قبضاً 
في الثمارء بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع. ولأن البائع ليس له 
المطالبة بنقلها إلى الجذاذء فعلم أنها غير مقبوضة وإن وجدت Mill‏ حرر 
هذا الدليل بقوله: (وتحريره أن يقال: لأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها فى 
النخل؛ تلفت بآفة سماويةء فوجب أن تكون من SU‏ أصله إذا تلفت بعطش, GY‏ 
لا لم يكن للبائع مطالبة المبتاع بقطعها دل على أنها غير مقبوضة؛ ولم ينفع وجود 
lal‏ کمن ابتاع طعاماً من رجل.فكاله ليلاً وخلى بينه وبينه. لم يلزمه نقله حتى 
يصبح» ولم يكن ملك التخلية قبضاً Me‏ 

۷ - أن القول بوضع الجوائح قضى به عمر بن عبد العزيز وهو عمل Jal‏ 
المدينة» ففي الموطاً عن مالك أنه بلغه أن عمر عبدالعزيز قضى بوضع الجائحة, 
قال مالك: alt y‏ ذلك الأمر عندنا أي عندنا بالمدينة Vigil‏ 

ولذلك ذكر ابن قدامة أنه قول أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد 


AVE والمغني‎ Y 10 الحاوي‎ (1) 

¿019 /Y والمقدمات‎ e ۱۰۲۰/۲ المعونة‎ (Y) 

AVE وانظر المغني‎ , ٤۷/۲ الإشراف‎ (Y) 

ENTER ER a i E ee 
وشرح الكوكب المدير‎ (AV) والمسودة‎ ۱۸۷/١ والمستصفى‎ ۳۲١/١ الفصول في الأضول‎ 
(VY) doll sl la «YYYV/Y 

ANE) 

076 all »وكين‎ SEA Y lll ايهو‎ )5( 


Oia pads ومالك‎ Us La! 


LLL Laja e A dy ola Lys Jail ا التي‎ ¿a oka 


الآتية: 
أ - عموم الأدلة الآمرة بوضع الجوائج وصراحتها كحديث جابر الصريح في 
ذلك» وحديث أنس الذي يدل صراحة على أن الضمان على البائع لا المشتري. 
ب - القياس على المبيعات التي بقي فيها حق توفية على البائع. 
ج - القياس على الإجارة » حيث إن المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت 
من ضمان المؤجر لا المستأجر فكذلك في الثمار. 
د - أن المبيع ما لم يقبض las‏ تامأ فهو في ضمان البائع لا المشتري, 
وكذا الحال في الثمار التي أصابتها الجائحة. 
- أنه عمل آهل المدينة وهن las‏ عند مالك. 
المناقشة والترجيح : 
بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهم نأتي إلى القول QUAL‏ وحتى يكون 
الراجح مقبولا نذكر أولاً مناقشة كل فريق لأدلة الآخر ثم نبين ما يظهر رجحانه. 


مناقشة ادلة الفريق الأول : 
un] — A‏ عن الابتتدلال بحديث أنس وهو قوله: «فيم يأخذ SE S8‏ 
(Y)‏ المغني AN/E‏ 


Vea gat‏ أنه حجة عليهم Y‏ لهم oF‏ النبي صلى الله عليه وسلم جعل JU‏ لأخيه 
دونه بسبب الجائحة؛ فمفهوم الحديث أن العوض ينتفي بانتفاء الثمر فلا يحل 
للبائع أخذ الثمن بلا عوض(). 

ويدل على ذلك رواية مسلم : «لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير Mega‏ 

Y‏ — نوقش الاستدلال بحديث عائشة «تألى أن لا يفعل خيرا Oe‏ من وجهين: 

الوجه الأول : أنه لا حجة لهم في حديثهم» فإن فعل الواجب خيرء فإذا تألى 
Ja Y oi‏ الواح قل Li ya des YE‏ الإجبار فلا يفعله النبي صلى 
الله عليه وسلم بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضور(. 

الوجه الثاني : أنه لم يذكر في الخبر أن جائحة أصابتهء فلعله La)‏ كان 
خسراناً في الثمن؛ وحوالة في الأسواق» وهو الظاهر من قوله في رواية «فعالجه 
وقام فيه حتى تبين له AL‏ وهذا لا يوجب على البائع Mas‏ 

Y‏ - نوقش الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري «خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك» أنها حكاية عن فعل وقضية في عين وفيها احتمالات منها: 

cl bra Sd 


Y)‏ لد 

Y V£/0 32338 (Y) 

Mh) 

o o pane) 

NWE المغني‎ (2) 

AYA/Y الوط‎ ali ly oda (1) 

AVY. والذخيرة ۲۱۲/۰ وإعلام الموقعين ۳۰۸/۱ ومجموع الفتاوی‎ 04 /Y المقدمات‎ (V) 
( 


YET تقدم تخریجه ص‎ (A) 


u 


Seien en 


on‏ وک ومو 


ب - أى أصيب منها ما دون الثلث. 

= أو غير ذلك مما لا يوجب له الرجوع على البائم. 

د = أو أن التلف كان بتفريط المشتري. 

ه - أو أنه لم يطلب الفسخ ولم يطلب أن يوضع ae‏ الجائحة(). 

ehe كي الباق لديم أن‎ ies 

ز - أى أنه قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها). 

فهذه هي الاحتمالات الواردة في الحديثء وإذا احتمل الحديث هذه 
الاحتمالات بطل الاحتجاج(). 

4 - أجيب عن قولهم : الضمان على المشتري لأنه قبض الثمرة بالتخلية 
والتمكين: | 

أن EAN‏ اليتق LG Lad‏ بال ab gl Le‏ عطاق اا من glass‏ الان 
Pr‏ ا A AAA A‏ 
gly olga jul‏ تلفت كاتف رمن همان الجر LEA‏ اشر اما gd‏ سجر 

٠ Las Ye توجد‎ land قبل‎ alle 

ee AT 
ففيها حق توفية البقاء فحمل الأحاديث على ما قبل القبض موافق لما قلناه فلا‎ 
Abate يرد‎ 

4 - أجيب عن قولهم بعدم وجود دليل على وجوب وضع الجوائح أن الحديث 
(0 إعلام الوقعين A‏ 


NVT/V > مجموع الفتاوى‎ (Y) 
NV Y ۲۰۱7 وانظن ثيل الأوطان‎ NE Y W/O اللقدمات ۰۳۹/۲ والنهيرة‎ (Y) 


AV/E المغني‎ (E) 


NVA /Y والمعونة‎ coYA/Y والمقدمات‎ VVE/Y الذخيرة‎ (0) 


u 00 ho an el slo, ثابت 7 لامر يدا الجوائح‎ 


ا ) في المستدرك(ا ا 
كني RES‏ 


VAS في المسند‎ )١( 

¿Ye تقدم تخريجه ص‎ (Y) 

(VYVE) البيوع والإجارات باب في بيع السنن. رقم الحديث‎ GUS W/V في السنن‎ (Y) 

)8( هو الحافظ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني صاحب السان. كان إماما حافظاً ثبتاً. أفقه 
مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. توفي بفلسطين سنة AY‏ من مؤلفاته 
«السنن الكبرى والصغرى» و«خصائص علي». 

[ENAYY طبقات علماء الحديث‎ :؟غ١ر/"‎ Gaull شذرات‎ J 

)0( سان النسائي ۲٠٣/۷‏ كتاب البيوع باب وضع الجوائح. رقم الحديث 4079. 

aguero Cot يكال يكين‎ say Sas all النيسنابؤري‎ gy ين‎ le الله ين‎ ue التحافط‎ ya (1) 
le ۷ iria da 
[ ۲۳۹/۱۶ وسير اعلام النيلاء‎ ¡EVA/Y طبقات علماء الحديث‎ J 

(NE) أبواب القضاء في البيوع . رقم الحديث‎ ۲١۸/۲ المنتقى‎ (V) 

(A)‏ هى الحافظ علي بن عمر بن أحمد البغدادي إمام عصره في أسماء الرجال وصناعة التعليل 
والجرح والتعديل واتساع الرواية والتصنيف والتأليف. توفي سنة 5/؟ه. من مؤلفاته «السنن» 
و« الافراد». 
] طبقات علماء الحديث ۸۳7۴ء البداية والنهاية ۲۳۸/۱۱١‏ ]. 

)4( سنن الدارقطني V/V‏ كتاب البيوع رقم الحديث (MA)‏ 

ya )٠‏ الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية النيسابوري شيخ Jal‏ الحديث في عصره 
المعروف ب«ابن البّيع» طلب الحديث من صغره باعتناء أبيه وخاله. توفي سنة ١5‏ 4ه. من مؤلفاته: 
«المستدرك» و«علوم الحديث». 
[ طبقات غلماء Enuadl‏ +5870 البذاية والتهاية [IVaY/ NN‏ 

(NN)‏ المستدرك ٠١/۲‏ في GUS‏ البيوع. 

(VY)‏ هو الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أوحد dal‏ زمانه في الاتقان والحفظ والفقه 
والتصنيف. كان فقيها محدثاً أصولياً. أخذ العلم من الحاكم. توفي سنة ۸٥٤ه.‏ من مؤلفاته: 
«السنن الكبرى» و«شعب الإيمان». 
[ البداية والنهاية ١١/ز١٠١».طبقات‏ علماء الحديث [YYA/Y‏ 

(Y)‏ السنن الكبرى ۳٠٠/١‏ كتاب البيوع باب ماجاء في وضع الجائحة. 

Yeo وانظر نيل الأوطار‎ AV/E المغني‎ (ME) 


! 
4 
ا 
| 
| 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 

ige‏ فرع HERR ls NE‏ الجوائح من أريعة 
أوجه: 

الوجه الأول : أنه حديث ples‏ لا يصح الاحتجاج به ¿Y‏ سفيان!') وهنه لأنه 
قال قد كان بعد نهيه عن بيع السنين: وقبل أمره بوضع الجوائح كلاماً لم أحفظهء 
فيجوز أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه 
عن ظاهره. 

الوجه الثاني : أنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين" المقترن به 
في الحديث؛ وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة. 

الوجه الثالث : أن أمره بوضع الجوائح محمول على وضعها عن البائع دون 
المشتري, A AAA II‏ ولي من I ES‏ 

الوجه الرابع : أن معنى الجوائح المذكورة في الحديث هي الجوائح التي 
يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين؛ 
فيوضع ذلك الخراج عنهم وجوباً. لأن في ذلك صلاحاً للمسلمين» وتقوية لهم في 
عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات LY‏ 


)١(‏ هى سفيان بن عيينه الهلالي الكوفي نزيل مكة. طلب الحديث وهى حدث وجمع وصنف وانتهى إليه 
على الإسناد» كان حافظاً مفسراً Ule‏ بالسنن. توفي سنة ۹۸٠ه.‏ 
| سیر أعلام النبلاء «E08 /A‏ شذرات الذهب ١كلر؛‏ 5 ؟]. 

(Y)‏ بيع السنين : هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة؛ نهى عنه الرسول صلى الله عليه plans‏ لأنه 
a‏ لم يخلق. انظر النهاية في غريب الحديث ENE/T‏ ومعالم السنن W/V‏ 

۲۰۸/۰۰ الحاوي‎ (Y) 

)£( شرح معاني الآثار ‚ro/t‏ 


E 


Viga مال أخيك بغير‎ GAG أجيب عن الاستدلال بحديث جابر : «بم‎ - Y 
من وجهين:‎ 

الوجه الأول : أنه محمول على ما قبل التسليدا'), فمعناه غير المعنى المرادء 
وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبضء فال مبيعات التي تصاب في أيدي 
بائعيها قبل قبض المشتري لهاء لا يحل للباعة أخذ أثمانهاء agit‏ يأخذونها بغير 
حق. فأما ما قبضه المشترونء وصار في أيديهم» فذلك كسائر المبيعات التي 
يقبضها المشترونء فيحدث بها الآفات في أيديهم» فكما كان غير الثمار يذهب من 
أموال المشترين لهاء لا من أموال باعتهاء فكذلك N Las)‏ 

الوجه الثاني : أننا لى قلنا بأن الحديث يدل على وضع الجائحة؛ فإنه محمول 
على الندب والإرشاد لا على الحتم والإلزام كما قال في الحديث الآخر: «تألى أن 
لا يفعل Ola‏ ففيه الندب لا الإيجاب(. 

Y‏ - نوقش الاستدلال بالقياس على الدار المؤجرة بأنه لا يصح الجمع بينهماء 
لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحالء ولا يقدر المستأجر على 
قبضه» فيطلت الإجارة بتلف الدار قبل sll‏ وليست الثمرة كذلك» لأنها موجودة, 
يمكن للمشتري أن يتصرف فيها في الحالء فلم يبطل البيع بتلفها بعد التمكين. 

Y‏ - نوقش الاستدلال بأن الثمار غير مقبوضة وهي على رؤوس النخل بدليل 
أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع ويثبت الخيار للمشتري: من ثلاثة أوجه: 


AA تقدم تخريجه ص‎ )١( 

| Y AJO الحاوي‎ (Y) 
Vo/é شرح معاني الآثار‎ (Y) 
. ۲.۳ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
AJO (5)-الحاوي‎ 

)1( الحاوي 19/0‚ 


الوجه الأول : أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت القبض,» لأن المقبوض فى 
خيار الثلاث يستحق رده Ly‏ حدث من العيوب في زمان GLEN‏ وإن كان اشن 
Lay las Lot‏ يكو „all‏ زلباك mill ase le‏ 

الوجه الثاني : أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على 
البائع» ولم يكن له بالتلف رجوع, لأن الحط لا يجب على ONE‏ 

اولض ييل لاحل لانن الام ee‏ 
يدن انه جمع المسلمون على Mes‏ والثمار داخلة في ذلك اتفاقاًء واتفقوا أن 
المشتري لها لى باعها في يد بائعها كان بيعه باطلاًء ولو باعها بعد أن خلى البائع 
بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه Agile‏ فصار قابضاً لها بتخلية البائع بينه 
ويينها قبل قطعه إياها. 

فثبت بذلك أن قبض المشتري للثمار المعلقة في رؤوس النخل هى بتخلية البائ 
بينه ويينهاء وإمكانه ola)‏ منها > فإذا فعل ذلك dy‏ فقد صارت في يده وضمانهء 
SPE‏ ا ل ا 
فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائم(“. 

0 - نوقش الاستدلال بعمل Lal‏ المدينة أن عمل أهل المدينة ليس بحجة وليس 
بإجماع وليس محل اتفاق بين العلماء» بل جمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة 


MAJO الحاوي‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه البخاري ۹۸/۲ في GUS‏ البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. رقم الحديث 
VIV‏ ومسلم ٠٠١١/۳‏ في GUS‏ البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. رقم الحديث .)٠١١١(‏ 

(Y)‏ انظر مراتب الاجماع (AY AY)‏ وشرح صحيح مسلم ١٠/٠۱۷ء‏ وقد ذكر النووي خلافاً في ذلك. 
وكذا ابن هبيرة في الإفصاح Yo‏ 

)1( شرح معاني الآثار NWE‏ 


| 
1 
| 
a 
A 


لأنهم بعض الأمة لا كلهاء ولأن العصمة من الخطأ إنما تنسب للأمة كلهاء ولا 
مدخل للمكان في الإجماءع. إذ لا أثر لفضيلته فى عصمة أهله بدليل مكة 
المشرةة() 

هذه هي المناقشات التي نوقشت من قبل كل من الفريقين على الفريق الآخرء 
وحتى يتضح القول الراجح يجدر بي أن أبين سبب الخلاف في هذه المسالة. 


يكون الأمر بها من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ويشهد لذلك أنه 
لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا Bi‏ إلا بعد ls gays}‏ وذلك 
في حديث Sul os u)‏ الت 
Y as . a 5‏ 5 ‘ ,)8( . 
وقال من أجازها في حديث أبي uae‏ : يمكن أن يكون البائع عديما) فلم 
)\( انذظلر فى مسالة > حجية عمل أهل المدينة: المستصفى NAV/N‏ والرسالة (oY)‏ وشرح الكوكب 
المنير YYV/Y‏ وإرشاد | لفحول (VY)‏ 
a5 U ony (N)‏ كان القاس في lll phe alll Uran ape‏ عليه وتام رقا يعون الان ip ESL‏ 
عاهات د يحتجون بها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: 
«فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. أخرجه 
(؟) وهى حديث : «خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك» سبق تخريجه ص ۲۲۱ . 
)٤(‏ أغدم فلان فهو معدم وعديم أي : افتقر. | لمعجم الويسيط (SAA)‏ 


A ia 


©) 


يقض عليه بجائحة؛ أو أن يكون المقدار الذي أصيب مقداراً Y‏ يلزم فيه جائحة؛ أو 
أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحةء مثل أن يصاب بعد 
الخذاد Mal sas gf‏ ۰ 

أما ابن هبيرة فيذكر أن المسألة مبنية على اختلافهم في إصابة UY‏ الثمرة 
بعد أن يخلى البائع بين الثمرة ويين المشتري فيقبضهاء سواء كانت الثمرة مما 
تحتاج إلى تبقية أو لم تكن» فهي مضمونة من المشتري لقبضه إياها فهذا قولء 
أما القول الآخر فإنه يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون 
اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخلء فأما إن كانت الثمرة غير 
محتاجة إلى التبقية فلا تكون مضمونة على البائع وإن تلف الثمر Más‏ 

والحاصل هو أن الخلاف مبني على تعارض النصوص الواردة في وضع 
الجوائح؛ وتعازض الأقيسة في هذا الموضوع: والاختلاف في معنى القبض وهل 
التخلية قبض أو ليست قبضا؟ فأخذ فريق بأحاديث تثبت وجود وضع الجوائح 
وقاس الأقيسة المثبتة لهذا الحكم؛ ورأى فريق أن التخلية قبض تام فيكون الضمان 
على المشتري. | 

ويعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة كل فريق للآخر وييان 
سبب الخلاف يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني القاضي بوجوب وضع 
الجوائح وأن الضمان على البائع لا على المشتري في الثمرة dal‏ وسبب 
il‏ يرهم إلى Good pel‏ هي :النقاط AI‏ 

١‏ - أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصحميحة: بل هو 
مقتضى أصول الشريعة» وهو أصل بنفسه لا يخالف LES‏ ولا سنة ولا إجماعا 


.۲۲۲/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
1/0 Lil (Y) 


3 
فوجب قبوله والعمل «ds‏ 

Y‏ - أن وضع الجوائح كما هى موافق للسنة الصحيحة الصريحة؛ فهو 
مقتضى القياس الصحيح؛ وتوضيح ذلك كما سبق ذكره؛ أن المشتري لم يتسلم 
الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليهء ذلك أن قبض كل 
شيء بحسبه؛ وقبض الثمار Las]‏ يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئاً: فهو 
كقبض المنافع في الإجارة» وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض 
والعقار والحيوان, ثم إن علّق البائع لم تنقطع عن المبيع؛ فإن له سقي الأصل 
وتعاهده» كما لم تنقطع علق المؤجر عن العين المستأجرة؛ والمشتري لم يتسلم 
التسليم cp Lill‏ كما لم يتسلم المستأجر التسليم call‏ فإذا جاء الأمر الغالب كالآفة 
السماوية فاجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما 
أتلفه الله سبحانه وتعالى منها قبل تمكنه من قبضها المعتاد» وهذا هو معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟ فبم يأخذ أحدكم مال GAT‏ بغير 
ge‏ فذكر عليه الصلاة والسلام الحكم وهو قوله: «فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق» وذكر علة الحكم وهي في قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» وهذا الحك 
نص لا يحتمل التأؤيل: وهذا التعليل وصف متاسب لا يقبل الإلغاء ولا المفارضة, 
وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو تمكن المشتري من القبض المعتاد 
في وقته ثم أخره لتفريط edie‏ أو لانتظار غلاء السعر, كان التلف من ضمانه ولم 
Dicta deal‏ 

Y‏ أن وضع الجوائح يوافق القواعد المقررة في day ill‏ ومنها قاعدة 


. 58 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

."هالر/١ انظر إعلام الموقعين‎ (Y) 

(Y)‏ ومنها قاعدة » الضرار alle‏ فلاب ان يزال الضرن الذي Gad‏ بالمشنتري من a‏ التلف الواقع 
على ثماره. 


E) 


«تلف المبيع قبل التمكن من قبضه يبطل العقد» » فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن 
من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق بل «doll‏ وقد حرم الله 
أكل JU‏ بالباطل» لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

هذا وإن كان العلماء متفقين عليه في الجملة إلا أن القول بأن المبيع - في 
مسالة الجوائح - تلف بعد القبض غير صحيح» GY‏ تلف قبل تمام القبض وكمالهء 
بل وقبل التمكن من القبضء وذلك أن البائع - كما سبق ذكره - عليه تمام التربية 
من سقي الثمرء حتى لو ترك ذلك لكان مفرطاًء ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر 
عليه من التخليةء فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتادء فقد 
وجد التسليم دون تمام التسلم» وذلك أحد طرفي القبضء ولم يقدر المشتري إلا 
على ذلك وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي 
اقتضناة العف سواء كان all‏ مستعقيا للعقنء أو.مستاحر ا وستواء كان ias‏ 
أو شيئا فشيئاً. 

وهذا الأصل المقرر يمكن أن يطرد في جميع العقود - كما يقول ابن تيمية - 
فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد» بل القبض يجب وقوعه على حسب ما 
اقتضاه العقد لفظاً وعرفاًء ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة» وإن 


el PS = all بين‎ AA IIS 


ja‏ الباكم al Soy‏ معه كال ie jogs ell‏ الإجارة ةل لي الف 
وتوضيح ذلك أن نقول : إن القبض هو موجب العقدء فيجب في ذلك ما أوجيه 
AAA A‏ علو ها غر و ملفا إن ر 


116 placa A N Re eg 
NE 


تعجيل القطع Sle‏ إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع» فالمسلمون عند شروطهم 
E‏ كروما أو حرم حلالاً كما صح في الحديث)ء وإن أطلقا فالعرف 
تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح. 


هذا في pelo‏ وان call‏ قلت say‏ الك peli Ll‏ دان Asi ya GAN‏ 
فلا يستقيم» فإن القبض مرجعه إلى عرف الناسء إذا لم يكن له حد فى اللغة ولا 
في iy a‏ شر الشهر لابه قياس الخدمة والتخلية الماستمرة إلى SS‏ 
الصلاح» بخلاف قبض مجرد الأصولء وتخلية كل شيء بحسبه؛ ودليل ذلك 
المنافع في العين المؤجرة. 1 
Sins‏ اق tall Las‏ في Al‏ وان ذلك AE‏ كين ¿Lo‏ من all‏ 
اللقصود بالعقد, فيكون مضمونا على البائع؛ كتلف المنافع قبل التمكن من قبضهاء 


وذلك oS‏ التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشترى من فيض 
امبيع» والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مقبوضء ولهذا لا قطع فيه ولا . 


RINDE da ELISE‏ وها las BOT‏ تدا فسن 
E‏ رمو جد A AA AO A‏ 
وإن كانت معدومة؛ كما تدخل منافع الإجارة وإن كانت معدومة. فكيف يكون 
المعدوم مقبوضاً Las‏ مستقراً موجباً لانتقال الضمان؟. 

موقي AILS ey Gia‏ المت ميري 
ويالقياس الجلي ويالقواعد المقررةء ويالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من 
ee Bal‏ 


)1( تقدم تخريجه ص IE‏ 
(؟) وهي قاعدة مقررة عند الفقهاء. انظر : درر الحكام OV/)‏ مادة »٤١«‏ » والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (AA)‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (NV‏ 


> Be عفد‎ anne en en 


N 


er‏ تی لا يي ی م ی ی يني يني 
m re‏ — 


A A ar nT 


| 


© 


DR IS: A AS elt a Cs ahs 
وقول الشافعي في قوله القديم» وحتى في قوله الجديد على أصله؛ حيث أنه ذكر‎ 
أنه لم يثبت عنده حديث الأمر بالجوائح» وأنه لو ثبت عنده لم يعده ولقال به» فيكون‎ 
القول بوجوب وضع الجوائح هو قول الشافغي على أصله.‎ 
E ee تند‎ ech قا ملكت كين مقو‎ RER ذا‎ 
ريطن‎ pra جلف أنه‎ adn 
له‎ al gis ans كالول ر ا‎ añil pay oi dell ولاق‎ 
Si lI 08 
شرط يخالف مقتضى العقدء فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع‎ OY يجوز تأخيره»‎ 
ثم‎ odio والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه؛ كما لو تلف عند غيره بعد كمال‎ 


إنه قد طرد أصله في الإجارةء فعنده لا تملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئاً فشيئاً» . 


ende‏ المي kr Md‏ الوت و 
فثبت بذلك القول بوجوب وضع الجوائح عند الجماهير من أهل العلم إما 


eee 


)1( انظر مجموع الفتاوى IVA/V‏ 


الفصل ay dl‏ 
صورمن الجوائح في العقود وغيرالعقود 


أبين في هذا الفصل بعض الصور للجوائح سواء في العقود أو 
في غير العقود؛ ولن أتعرض في هذا الفصل للتفصيل 
والخلاف» إذ الغرض منه هو ضرب الأمثلة ووضع تصورعام عن 
وقوع الجائحة في أموركثيرة غير الثمار» وسيكون الحديث في 
الملبحثين الآتيين : 


الملبحث الأول : صورمن الجوائح في العقود 
المبحث الثاني : صورمن الجوائح في غير العقود 


کک وک و و a ES O‏ 


Gost!‏ الأول 
صور من الجوائح و في العقود 


منود اشر امون توكس A A mee cc‏ 
سبيل الإيجاز. 


* صورة من جوائح القرض : 
guy esis Jal 335 er‏ 
(gale Tos aaa N Barrie‏ الا أو الانقطاع, أى الرخص في قيمتها أو الغلاء 

وهذا (cuss‏ إلى عدم اعتمادها في سوق التعامل. 

فما الحكم فيما إذا اقترض شخص من شخص نقوداً وقبل الوفاء كسد: 
النقود أو انقطعت أو زادت قيمتها أو رخصت؟ 

ويقصد بكساد النقود ترك التعامل بها في جميع البلاد. ويقصد بانقطاعها 
أن لا توجد إلا في أيدي الصيارفة؛ أو يلغيها ولي el‏ ويقصد برخص قيمتها 
وغلذتيا مساو انها EL Bubs all, as‏ 


)1( الفلوس : هي كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدأ الذهب والفضة. معجم لفة الفقهاء 
.(Yo +)‏ 
Lal lau la las‏ اى GIL‏ الارن يواد Lg agil Ys‏ كانت ميرف 
tés ais Us‏ 

YEE حاشية أبن عابدين‎ (Y) 


فإذا طرأ مثل هذه الأمور على النقود وهي ثابتة في الذمم فما الحكم؟ وما هو 
تأثيره هذه الجائحة على هذا القرض؟ 

قد تكلم الفقهاء في Las‏ قضاء هذه الديون بشيء من التفصيلء أذكر شيئا 
pple tie‏ ميل steal‏ 1 

فعند الحنفية تفصيل وخلاف في eld‏ فأبوحنيفة يرى أنه يجب على المدين 
رد المثل لصاحبه الدائنء ولا أثر للانقطاع والكساد والرخص والغلاء في ذلك. 

أما gil‏ يوسف ومحمد e‏ فعندهما يجب رد القيمة؛ يوم الكساد عند sano‏ 
ويوم القبض عند أبي يوسف. 

ودليل أبي حنيفة في قوله هى أن الكساد له أثر في بطلان الثمنية؛ لا في منع 
ay ay at y lis es alas‏ 
خرج عن الثمنية فوجب رد قيمته. 

وخلاصة القول في مذهب الحنفية أن أبا حنيفة يرى أنه لا أثر للجائحة في 
القرض فإذا كسدت النقود فلا توضع الجائحةء بل تكون من مال المقرض. 

أما الصاحبان فمذهبهما أن للجائحة أثراً في القرض» حيث يتعذر رد مثل 
المقبوض ويجب رد قيمته. 

وما سبق هو في كساد الفلوس أو النقود وانقطاعهاء أما إذا رخصت أوغلت 
فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف كما صرح بذلك الكاساني'ء لأن صفة الثمنية 


Mab 


)1( بدائع الصنائع NEY/O‏ 
(Y)‏ انظر خاشية ابن عابدين TE/E‏ وفتج القدير NA VOV/V‏ والفتاوى الهندية ۲٠٠/۲‏ . 


Sn 


وت يجو متتس ن رجي ونوا A A‏ 


© | 

أما فقهاء المالكية » فالمشهور من مذهبهم كما يقول الخرشي أن الفلوس إذا 
PER‏ العام Lge‏ )و توف معان (ll‏ كرديو كاتف تاف في BREI‏ سني 
A A Seele ee‏ 
Maso!‏ 

ففي التلقين : (ومن باع بنقد أى اقتزاض ثم بطل التعامل به لم يكن له عليه 
غيره إن وجدء Wy‏ فقيمته إن uña‏ 

بذكن VER PET‏ أن الا نر NLS he RER BEER PR‏ ان هذ 
العدم والاستحقاق فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر الفلاني 
N era,‏ 
فالقيمة يوم Misal‏ 

هذا في القول المشهور عند ASIU‏ ومقابله قول شاذ في المذهب» وهو وجوب 
القيمة إذا ls‏ الفلوس: Lat o Y‏ تكفا ين GRY‏ ك Má ody lo‏ 
alls,‏ باعطاء ما لا ينتفع as‏ | 

ويلاحظ كلام المالكية في المشهور من مذهبهم أنه يوافقون أبا حنيفة في عدم 
وضع الجائحة في القرض. 

ومذهب الشافعية موافق لمذهب المالكية في أن الفلوس الثابتة في الذمة من 
قرض أو غيره إذا انقطعت بإبطال ولي الأمر لها فإن الدائن له مثل فلوسه التي 
أقرضهاء والحكم نفسه في حال رخص الفلوس أو غلائهاء ليس له إلا المثل. 


. 50/6 شرح الخرشي‎ )١( 

(VVS) التلقين‎ (Y) 

)1( شرح الخرشي )22/8( 

)£( انظر بلغة السالك NT/Y‏ ومواهب الجليل ASE os E‏ 


ت © 


ففي كتاب الأم : (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان 
فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها)!١).‏ 

ويذكر الماوردي أنه إذا حصلت في Led‏ رجل دراهم موصوفة وكانت نقداً 
يتعامل الناس ay‏ فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم» لم يستحق صاحب 
الدراهم غيرهاء ولم يجز أن يطالبه المدين بقيمتها. 

ثم ذكر الدليل وهو أن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكساً 
لقيمتهاء وما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره. 

ثم ذكر أنه إذا ثبت له أخذ تملك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له 
أخذها قبل التحريم» فعدمت تلك الدراهم ولم توجد, كان له حينئذ أخذ قيمتها 
Las‏ لتعذرها واعتبار زمان القيمة قي آخر أوقات وجودها والقدرة عليهاء لأنه آخر 
al ls ESEL ES‏ 
دراهم معينة من هذا النقد المذكورء فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضهاء لم 
يكن ذلك عيباً يستحق به الفسخ, GY‏ العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة. فأما 
تحريم السلطان فعارض يختص بالسعر deadly‏ ونقصان الأسعار لا يكون عيباً 
يستحق به Nail‏ 

ومن هنا نرى أن الشافعية لا يرون وضع الجائحة في القرض» فلا تأثير 
لانقطاع الفلوس بسبب حظر السلطان على وجوب رد المدين المثل للدائن» وهذا 
موافق لما عليه أبى حنيفة والمشهور من مذهب المالكية. 

أما مذهب الحنابلة فموافق لما ذهب إليه صاحبا أبى حنيفة في وجوب رد 


)\( الام AJA‏ 
(Y)‏ الحاوي 1£9/0 — .10 , وانظر المجموع ۹ وروضة الطاليين ۲۹/۳ . 


القيمةء فإذا كان مبلغ القرض فلوسا فأبطلها السلطان: وتركت المعاملة بهاء كان 
للمقرض قيمتهاء ولم يلزمه قبولهاء سواء كانت قائمة في يده أو استهلكهاء لأنها 
تعيبت في Sle‏ ويقومها كم تساوى يوم أخذها ثم يعطيه, وسواء نقصت قيمتها 
A288 of Mall‏ 


ويذكر في مطالب أولي النهى أن القرض ما لم يكن فلوساً gt‏ يكن دراهم 
مكسرة فحرمها السلطان أي منع الناس المعاملة بهاء فللمقرض قيمة القرض وقت 
القرض قال: (لأنها تعيبت في ملكه؛ وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو Mas‏ 

ويعلل ابن قدامة للحنابلة ¿Le‏ تحريم السلطان للفلوس منع إنفاقهاء وإبطال 
Mehta a dt lts‏ 

وخلاصة القول أن القروض إذا تعرضت للجائحة كالكساد أو Sell‏ 
الغلاء أو الرخص,» فإن للجائحة تأثيراً فيها عند صاحبي أبي حنيفةء ووافقهم 
الحنابلة على ذلك» أما أبوحنيفة والمالكية والشافعية فيرون عدم تأثير الجائحة في 
القروض حيث يجب رد قيمة المقبوض لتعذر رد قيمته. 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء في هذه المسالة » Lol‏ مسالة تقلب قيمة النقود 
الورقية في عصرنا الحاضر فقد فصلنا القول فيها في المطلب الخامس من 
الفصل الأول» وقد ذكرنا أثر تغير قيمة النقود الورقية على القروض» وهل يرجع 
المدين قرضه للدائن قيمة أو مثلاً e‏ ورجحنا القول هناك بأن الواجب إرجاع المثل 
الذي هو أقرب إلى قواعد العدل» هذا في الجملة؛ Lei‏ الحوادث الفردية Aly‏ 
يحصل فيها ضرر كبير على الدائن فيمكن أن تدخل في مبدأ وضع الجائحة 
gi plats‏ كل Ms‏ على ca Tale Bua‏ وخ Lethal!‏ فس ¿Lego‏ 
BR TE EN‏ 
ENT ll il (1)‏ 
(Y)‏ المغني ۲٠١/٤‏ » وانظر الإنصاف ۱۲۷/١‏ وشرح منتهى الإرادات IVY‏ 


© en 


* صورة من جوائح ال مهر : 

قد يكون المهراً ثمراً ‏ وقد يكون غير الثمرء وفي كلا الحالين قد يصاب 
بجائحة فهل توضع حائحته أولا؟ ۰ 

ذكر المالكية هذه المسألة » حيث ذكر الصاوي الاتفاق على أن المهر إذا كان 
غير ثمر ثم عوضت فيه ثمراً ففيه الجائحةء أما محل الخلاف فهو فيما إذا كان 
NE‏ 

ويذكر الباجي الخلاف في هذه المسألة عند المالكية بقوله: Lola)‏ ما كان مهراً 
في نكاح فاختلف أصحابناء فقال ابن القاسم: لا جائحة فيه: وقال ابن الماجشون 
: فيه الجائحة؛ وجه قول ابن القاسم أن هذا عقد لا يقتضي المعاينة والمكايسة, 
وإنما يقتضي المواصلة والمكارمةء ووضع الجائحة ينافي ذلك» ووجه قول ابن 
gece‏ اق هذل شف có‏ هب الزن usally‏ مني Gb‏ رضن Ze thall‏ قالمع 
Mass‏ 

وكذا يذكر الحطاب هذا الخلاف وأن ابن القاسم يرى عدم الجائحة في المهر 
ass‏ صلاحه Gly‏ المصيبة من BA‏ لأن النكاح مبني على 
المكارمة؛ LET‏ ابن الماجشون فيرى فيه الجائحة قياساً على البيع لآنه في مقابلة 
Ms‏ 

وقول ابن الماجشون وهو وضع الجائحة في الثمر هو القياس وهو المشهور 
من مذهب SU]‏ وقال ابن يونس: ya‏ الصوابء وقال اللخمي: هو «cast‏ وقال ابن 


,87# ملفة السالك‎ (N) 
SAN والتحضيل ارت‎ gladly. VoT/¥ diga sly YYE/E anal (Y) 
.٠١١ - 10% القول الواضع‎ (Y) 


ar‏ السلاء: الأقرب. 


وينقل الحطاب الأب هذه الأقوال oly‏ القول بوضع الجائحة فى الثمر هو 
المشهورء وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلهاء ثم ذكر قول خليل الذي قال 
لا جائحة في dll‏ وبين أنه كان ينبغي أن يعتمد على es‏ أو أن يشير إلى هذا 
القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسن("). 

ويذكر بعض الشافعية مسالة تلف المهر وأن الضمان يكون على الزوج إذا 
هلك المهر في GY cos‏ هلك قبل قبض الزوجة dl‏ فلا يكون من ضمانهاء ثم ذكروا 
إذا تلف تلفاً كلياً بآفة سماوية وأنه من ضمان الزوج"ء فهم موافقون لقول ابن 
القاسم من المالكية. | 

ويوافقهم كذلك الحنابلة على ما ذكر ابن قدامة فى أن المهر من ضمان الزوج 
إذا تلف في يده ولكن في الصداق غير المعين » إلا أنه قعد قاعدة وهي أن ما جاز 
للزوجة التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص» وما لا تصرف لها فيه 
فهو من ضمان الزوج؛ وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه فهو من ضمانه 

وخلاصة مذهبهم أنهم يرون الضمان على الزوجة في المهر المعين إلا في 


)١(‏ هى محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير قاضي الجماعة بتونس. من فقهاء المالكية . أمام 
bila‏ متفنن في ale‏ الأصول والعربية ales‏ الكلام ales‏ البيان. توفي بالطاعون سنة 55/اهى. من 
مؤلفاته: «شرح على مختصر ابن الحاجب» . 

[YET نيل الابتهاج‎ (TY) الديباج المذهب‎ J 
(YYV) والقوانين‎ «YY Y/O مواهب الجليل 0-0/8 وانظر الذخيرة‎ (Y) 
NYA/V ومغني المختاج‎ EN وحلية العلماء‎ VV - ٥۷٦/١ (؟) روضة الطالبين‎ 


حالات كان يمنعها الزوج وغير ذلك من الموانء(١).‏ 

Li‏ فقهاء الحنفية فلهم في تلف المهر ونقصانه تفصيل؛ فقد يكون النقصان 
بيد الزوج وقد يكون بيد الزوجةء ثم في كلا الحالين قد يكون النقصان نقصانا 
فاحشاء وقد يكون غير فاحشء فهذه أربعة أحوال» ثم قد يكون التلف بفعل أجنبي 
وقد يكون بآفة سماويةء وخلاصة قولهم - وهو ما يعنينا في موضوعنا هذا - أن 
Lulus BL a‏ 


أ - إن كان بيد الزوج والنقصان فاحش فالزوجة بالخيارء إن شاءت أخذته 
Yy Leit‏ کی cell pe Ll‏ وان كانت تركته ركذت Chad‏ يوم all‏ 

ب - إن كان بيد الزوج والنقصان غير فاحش فلا شيء للزوجة. 

ج - إن كان بيد الزوجة والنقصان فاحشء فإن كان النقصان قبل الطلاق 
فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ولا شيء له غير ذلك وبين أخذ نصف القيمة يوم 
القبضء oly‏ كان بعد الطلاق فهو بالخيار أيضا بين أخذ نصفه ونصف الأرش؛ 
وبين أخذ قيمته يوم قبضه. 

د - إن كان بيد الزوجة والنقصان غير فاحش» GAT‏ الزوج النصف ولا خيار 
Ma‏ 

e AN EL EDER dist zeta‏ اشيم د يع 
aia a AÚN pla re‏ 
والخذابلة الصذاق الكعين: والخئفية فى ars‏ الحالات: 


)1( المغنى ۱۷۷/۷ - ۱۷۸ » وكشاف القناع NEN/E‏ والإنصاف N/A‏ 
(Y)‏ بدائع الصنائع ۳۰۱/۲ وانظر فتح القدير VAR - YAA/Y‏ والفتاوى الهندية ۳٠١/١‏ . 
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Be arten | 


nannte EEE 


all ar ly al sas ell gad la! 


+ صورة من جوائح الوديعة : 

قد يودع شخص عند شخص Al‏ وديعة ليحفظها لها؛ ثم تصاب بجائحة 
فتهلك فعلى من الضمان؟ هل توضع الجائحة فيضمن المستودع» أو لا توضعء فلا 
يكون الضمان على المستودع؟ 

حتى يتبين آثر الجائحة في الوديعة لابد من ذكر رأي الفقهاء في يد 
المستودع, هل هي يد أمانة Jl‏ هي gy las u‏ 

اتفق جماهير الفقهاء على أن الوديعة GLI‏ في يد الوديع؛ فإن تلفت من غير 
تعديه أى تفريطة فلا ضمان عليه. 

JLB‏ ابن AST peal): All‏ آهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
تلفت من غير جنايته ألا ضمان Made‏ 

cul dis‏ سنجو ¿LAN‏ علي gast! ¿ole u Y leal of‏ با 
فى ¡lll JEAN Uae‏ (الوديعة ULF‏ بيد paypal!‏ وا dale‏ إذا ملعن او 
eds‏ بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان)(". 

وکوا ts a as‏ 
ولنسث مضمونة!؟). أما اين قدامة فيذكر أن الوديعة Lal‏ فإذا تلفت yas‏ تغريط 


(N) plea tly EWS ANO) 
NUN الإفصاح‎ (Y) 

. «a VVVn مادة‎ FAJA درن الحكام‎ (N) 
YVA/Y بدأية المجتهد‎ (2) 


= 


au 


من المودع فليس عليه ¿Laso‏ 3 ذهب معها شيء من مال المودع ie‏ 
ثم ذکر أنه قول AST‏ آهل العله(). 
ويذكر الشيرازي أنه إجماع فقهاء الأمصارء ثم ذكر العلة وهي أنه يحفظها 
للملك فكانت يده كيده» ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان» فلو ضمنت من غير 
عدوان زهد الناس في قبولهاء فيؤدي إلى قطع Oiga‏ 
واستدل years‏ الفقهاء من السنة ما يدل على أن يد المودع يد أمانة؛ وهو ما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أودع وديعة فلا ضمان Male‏ 
Glas‏ أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان) والمغل هو 
الا 
Noja est‏ فيه 
راو متروك وهو المثنى بن صباح» والثاني في إسناده ضعيفان كما ذكر ابن 
ee‏ 
كال al‏ :) الأضل الشنوغن ul JLo ¿e Glaull pus ga‏ 
معصوم بعصمة الإسلام, فلا يلزم منه شيء إلا بأمر ell‏ ولا يحتاج مع هذا 


٠١٠٠/٦ المغني‎ )١( 

‚Yoa/\ اللهذف‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه ابن ماجة ۸٠۲/۲‏ في GUS‏ الصدقات باب الوديعة رقم الحديث (TEN)‏ « والبيهقي 
VASA‏ وقال البوصيري في الزوائد ؟/؟4» إسناد ضعيف لضعف المثنى . 

(E)‏ أخرجه الدارقطني ٤١/٣‏ والبيهقي ۲۸۹/1 وقال الدارقطني في رواته: عمرى وعبيدة ضعيفان. 

AV/V الح‎ tl (0) 


الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان Las‏ لم يتبت)(١).‏ 

fa)‏ الفقهاء متفقون على أن يد المودع يد أمانة فلا يضمن إن تلفت الوديعة 
بغير تفريط منه ولا تعد. 

ويهذا يتبين أنه لا أثر للجائحة في الوديعةء فإذا تلفت UL‏ سماوية فلا ضمان 
على المودع ما لم يفرط أو يتعدء GY‏ يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط. 


* صورة من جوائح العارية : 

قد تصيب الجائحة العين المعارة في يد المستعيرء فهل لذلك تأثيرء بمعنى هل 
es‏ ال اوها all‏ 

ee AG e a 
, إلا بالتعدي» واستدلوا على ذلك بحديث «ليس على المستعير غير المغل ضمان»‎ 
کال‎ BLÍ فكان‎ SIs بان‎ da dl as al ون‎ 

(ans‏ الشافعية والحتابلة أن المعار مضمون بيد المستعيء فإذا تلف بآفة 
سماوية وجب عليه الضمان سواء فرط أم لم يفرط. 

واستدلوا بحديث ple‏ رضي الله dic‏ أن ll‏ صلى الله عليه وسلم 
استعار من صفوان بن أمية درعاً يوم حنين فقال : أغصبا يامحمد؟ قال: «بل 


TET/T السيل الجران‎ )١( 
. ۷٥ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


.؟١ا//1 ويدائع الصنائع‎ e ۸٥/٥ تبيين الحقائق‎ (Y) 


(0) 


مؤداة» 

وحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«على اليد ما أخذت حتى Musas‏ 

ولأن المستعير أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاق ولا 
إذن فكان مضموناً كالغاصب, إلا أنهم قالوا : إن تلفت العارية UL‏ نسماوية 
باستعمال مآذون فيه كاللبس والركوب المعتاد فإنه لا يضمن لحصول التلف بإذن 
من MU‏ 

آما المالكية فيرون تضمين المستعير ما يغاب عليه من العارية وهو : ما يمكن 
إخفاؤه كالثياب والحلي والكتب إلا أن تقوم البينة على هلاكها أو ضياعها بلا 

ودليلهم في ذلك تعارض الأحاديث الواردة في الضمان وعدم الضمان › 
فتحمل الأحاديث المثبتة للضمان على الحالات التي يغاب عليه» وعلى ما إذا لم 
تكن هناك بينة على التلف. 

وتحمل الأحاديث النافية للضمان على ما لا يغاب ale‏ وعلى ما إذا وجدت 
بينة» جمعاً بين الأحاديث). 


(N)‏ أخرجه الحاكم ٤۹/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» واخرج الرواية الأخرى آبوداود YN‏ في 
(P21) eure‏ رة أبن حزم في الى IE‏ 

Y)‏ رجه ابی دا 809/6 فى البيوع go Ol‏ حضفي العازية رق الحديت (VON)‏ رالرى 
OVI"‏ في البيوع باب ها جاء في أن العارية مؤداة رقم (INT) Sal‏ وابن ماجه ۸۰۲/۴ في 
lil‏ باب العارية زقم:الخديث (VE)‏ ...واغلة ابن حجن في اللخيص ارلا Oily‏ حرم في 
المحلى AVEJA‏ 

ANA BL ly رقيات‎ allg MVA VAY cagladly WIZE gulli Las, (Y) 

AY والعوية انز ات‎ WAY = YAY/Y spiel Glas )4( 


EEE 


4 
4 
A 


Ps مسحي و‎ un 


2 


وعلى هذا فأنه لا اثر للجائحة في العارية عند الحنفية؛ والمالكية فيما Y‏ يغاب 
ale‏ وبالتالي لا ضمان على المستعير عند تلف المعار بآفة سماوية بدون تفريط 
da‏ 

وللجائحة أثر في العارية عند المالكية فيما يغاب عليه؛ وعند الشافعية 
والحنابلةء وبالتالي على المستعير الضمان إن تلف المعار بآفة سماوية سواء فرط 
Ls‏ 


ri 


FE 


ش05 


i 


صورمن الجوا 


ت الثاني 


۱ 


قە د 


ITA 3039-5 ee 5-58 ESSERE cae 


GEE u 


A 


spe iia A کک‎ 


Sure 


2 


المبحث الثانى 


صور من الجوائح في غير العقود 


سبق الحديث في المبحث السابق عن بعض الصور من الجوائح في ayi‏ 
ونتكلم في هذا المبحث عن بعض الصور من الجوائح في غير العقود. 

وهذه الصور وإن كانت في غير العقود إلا أني أذكرها لوضوح الشبه بينها 
وبين الجوائح في العقودء ثم حتى يتبين أن للجوائح صوراً كثيرة حتى في غير 
العقود. 


* صورة من جوائح الزكاة : 

ots ولاك الاق‎ „Sa Le col الحكدة‎ Lad LS مال‎ Lal areas a3 
فيه الزكاة بعد وقت وجوب الزكاة؟‎ 

مل اكيب بسكتو ES‏ مقف UL‏ د الوا مسمس ا 
فيسقط بهلاك محله. واختلفوا إن كان هلاكه بعد طلب السساعي فقيل 
ey UNSERE‏ معو ريطو A O‏ 
eee‏ 

ويرى GSIW‏ والشافعية وجوب زكاة كل SUI‏ إن كان ضسياعه بتفريطه 
في حفظخ a‏ وكذا الحكم إن فرط في الإخراج بعد التمكن بأن وجد 


(NV A dae عار‎ Soll كك‎ (N) 


reisen en a عزون‎ er ee 


Pe = 


= ل 


Lei‏ الحنابلة فذهبوا إلى وجوب زكاة كل JU‏ إن تلف بعد al‏ حتى لو 
ضاع كله بعد الحولء تبقى الزكاة في tied‏ لا تسقط إلا بالأداء لأنها حق للفقراء 
ومن معهم لم يصل إليهم كدين الآدمي!"). 

ويلخص ابن قدامة آراء الفقهاء في هذه ll‏ فيذكر أن المشهور عند 
الحنابلة أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بالتفريط ويغير التفريط ومذهب مالك 
والشافسي» إن Lil! al‏ قل ¿Sal‏ :من ال اء dais‏ الك عدون قلت 
بعده لم تسقط إلا أن WIL‏ استثنى الماشية فقال لا شيء فيها حتى يجيىء 
المصدقء فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. 

أما أبى حنيفة فقال : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون 
N‏ قن llo‏ يها ما alas‏ أنه SEN adi land] Jae Jud ab‏ 
كما لى تلفت قبل الجذاذء ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفهاء كأرش الجناية في 
العبد الجاني. 

ثم ذكر دليل مالك والشافعي وهو أن هذه عبادة يتعلق وجويها JUL‏ فيسقط 
فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج. 

ثم ذكر أن الصحيح أن الزكاة تسقط بتلف JUN‏ إذا لم يفرط في الأداء» لأنها 
تجب على سبيل المواساة » فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم SUI‏ وفقر 

N) 


YY sil ¿Lo alllang e FAN sy} (Y) 
YAM - YAA/Y المغنى‎ (Y) 


sin er ensure Soret 2 ER te renden sie 


505 


da‏ تمن أن a [SaaS‏ في الزكاة كما عند الحنفية إن لا تجب إن أتلفت 
ll LS jess LaS AL! ab llo a Y] Ea a‏ يزو MVA‏ 
للجائحة في الزكاة على سبيل GU‏ وسواء فرط أم لم يفرط فإن الزكاة باقية 
واجبة. 

اما المالكية والشافعية فيرون أن لا اثر للجائحة في الزكاة Y ¿ly‏ على سبيل 
الإطلاق, كما عند eo pb ga dl pa Sal oy Ua ¿Sp eal‏ أما 
قبل التمكن من الأدا ء فللجائحة أثر في سقوط الزكاة. 


+ صورة من جوائح الغصب : 

قد يغصب شخص عينا ما » وهذه العين المغصوية في يد الغاصب أصيبت 
Be ee‏ انا سنو عن 
rola‏ تجاه المغصوب؟ هل يلزمه ضمان المغصوب في حالة التلف بسبب 
¿OA EEN‏ | 

الكلام في هذه المسالة كالكلام في مسالة الوديعة والعارية السابقتين. في 
NOS REN E‏ اليك EL‏ 

يتفق الفقهاء على أن يد الغاصب يد ضمان » يجب عليه أن يرد العين 
Sil Ae aig Sally er ar‏ 
ما أخذت حتى تؤديه!'!؛ ولأن حق المغصوب منه معلق بعين ماله وماليته؛ ولا 
يتحقق ذلك إلا بردهء فإن تلف في يده لزمه بدله لقول الله تعالى: «قمن 'اعتدى 


¿Sale‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اغتدى iS alo‏ ولأنه لما تعذر رد العين المخفصوية 


)1( سورة البقرة آية 1١955‏ , 


A a en rennen 


a 


بعينهاء وجب رد ما يقوم مقامها في Na‏ 

وما سبق لا خلاف فيه بين الفقهاء , إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل» في 
كيفية رد المثل أى القيمة وتحديد وقت الضمان. 

Elo ا وي‎ JU GIS ]ذا‎ JUL jc وات ي اله يجي‎ gl 
مده‎ Ligh ell a انا‎ Ms JU كان‎ 

Lal GY a ls ell sy ell e ou ال‎ e 
OY الغاصب رد مثله‎ ii تتفاوت بتفاوت الأماكن» فإن هلك المغصوب وهو مثليء‎ 
E A Wha ليك و‎ A A القن لعولا لوطه‎ 
القيمة تقوم مقام العين من حيث‎ GY والمزروع» فعلى الغاصب رد قيمته يوم غصبه.‎ 
دفعاً للظلم. وإيصالاً للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان.‎ ABLA المالية عند تعذر‎ 

وتجب القيمة يوم الغصب » لأنه السببء ويه يدخل في ضمانه. هذا كله في 
المنقول أما غير المنقول فليس فيه ضمان بل لا يتصور فيه الغصب, لكن إن أتلفها 
USO e‏ 

sic,‏ المالكية : إن تلف المغصوب عند الغاصب على أي وجه تلف ضمنه 
بقيمته يوم الغصب» Lol‏ بمثله مما كان له مثل» أو بقيمته إن كان مما لا مثل eal‏ أي 


AVA/O انظر المغني‎ )١( 

(Y)‏ المال المثلي ya‏ ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به أى هی ما تماثلت آحاده sl‏ أجزاقه 
بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به كالحبوب والنقود والأدهان. 

(Y)‏ المال القيمي : هى ما ليس له مثل في الأسواق أو يوجد مع التفاوت المعتد ety‏ أو ga‏ ما تفاوتت 
أفراده فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق كالدور والأراضي والأشجار وأفراد الخيوانات 
والحلى. 


)£( انظر تبيين الحقائق «NY Y/O‏ وفتح القدير ۰۳۱۸/۹ والاختيار As /Y‏ 


u ne | 


| 

| 

Ñ 

| 

| 
الضمان بين المنقول وغير المنقول؛ OY‏ كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من E‏ 
| الأعيان فإنه يضمن له ما لا ينقل منها ولا يحولء كالقبض فى البيعء واعتبارا Las‏ 
لا ينقل ولا يحول بعلة أنها أعيان مقصورة. 
كالإتلاف Ma‏ 


seit SS isin SME 


ii MME oe ashes see 


والشافعية يوافقون المالكية في وجوب ASA‏ | 
منقول» ولهم في ذلك تفصيلء فالمغصوب إذا تلف لزم الغاصب الضمان مطلقاً , | 
of‏ كان له مثل كالذي تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان والدراهم والدتانيره 2 | 
فعلى الغاصب رد مثله جنساً ونوعاً وقدراًء لأن مثل الشيء أخص به بدلا من 
القيمة, لأنه مثل في الشرع dally‏ ؤالقيمة مثل في الشرع دون اللغة. 
: وإن لم يكن له مثل كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد, فعليه قيمته في 
ASI ١‏ أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلفه بدليل حديث النبي صلى الله 
ا عليه وسلم: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه»ء فأوجب قيمة الحصة وله 
يوهت امكل تلاك U y Lisa‏ كانت هوا و ميخمو بالقيمة دون os «JA‏ 
انكف في gy ls al gl‏ ما «BL aad sa ls LS‏ درلا 
A AA‏ 
عدل» يؤمن فيها ظلم “Meyda yall‏ 

Li‏ الحنابلة فيرون وجوب رد بدل المغصوب إن تلف في يد الغاصبء Y‏ إذا 


TAVA والذخيزة‎ 191179 Dlls NAE/E BO) 

)7( أخرجه البخاري ۲٠٤/۲‏ في العتق باب إذا Ziel‏ عبدا بين اثنين أى آمه بين الشركاء رقم الحديث 
(VOY Y)‏ » ومسلم ۱۲۸/۳ في الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد رقم الحديث „(No N)‏ 

NAV/Y ومغني المحتاج‎ TVA - ۳۹۷/١ والمهذب‎ AVA = ۱۳۹/۷ انظر الحاوي‎ (Y) 


تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في UN‏ ثم ينظر فإن كان مما تتمائل 
أجزاؤه وتتفاوت صفاته؛ كالحبوب والأدهان» وجب مثله؛ GY‏ المثل أقرب إليه من 
القيمةء وهو مماثل له عن طريق الصورة والمشاهدة والمعنى, والقيمة مماظة من 
طريق الظن والاجتهاد؛ فكان ما طريقه المشاهدة مقدماً كما يقدم النص على 
القياس» لكون النص طريقه الإدراك بالسماع, والقياس طريقه الظن والاجتهاد. 

وإن كان غير متقارب الصفاتء وهو ما عدا المكيل ly‏ وجبت قيمته 
لحديث «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة (Me Jul‏ فأمر بالتقويم في 
حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق؛ ولم يأمر JL‏ ولأن هذه الأشياء لا تتساوى 
ala as‏ القهة EE fis)‏ | 

Laly‏ ما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان 
فيضمن بمثظه. 

هذا rola ga‏ كلام الققهاء في ضتمان الخاضبء فهم متفقون على وجوب 
رد المغصوب إن تلف بسبب جائحةء فيرد مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان قيميا 
على خلاف في وقت رد المثل gl‏ القيمةء ويلاحظ أن أبا حنيفة يخالف الجمهور في 
cal er‏ لأنه يرى أنه لا يتصور الغصب ded‏ فلا يضمن بالغصب» 
لكن أن أتلفه ضمنه بالإتلاف YOY‏ يوجد فيه النقل والتحويل» بعكس المنقول إذ 
النقل فعل فيه وهو Misal‏ 

وهكذا نرى أنه ليس للجائحة أثر في الغصب عند الفقهاء حيث يجب على 
الغاصب أن يضمن العين المغصوية إن تلفت عنده بسبب الجائحةء فلا توضع 


VAR Ge تقدم تخريجه‎ (Y) 
NE - ۱۳۹/۰ انظر المغني‎ (Y) 
. ۳۲۳/۹ انظر فتم القدیر‎ (Y) 


A MN ce کت > فده ےک‎ uch 


a 
i 
4 
7 


€) 


الجائحة عن الغاصبء بل هو ضامن على كل حالء فالحكم كما يقول ابن جزى 
(الغاصب ضامن U‏ غصبه سواء تلف بأمر الله أو من مخلوق)(). 


* صورة من جوائح اللقطة : 

إذا التقط الملتقط لقطة ثم أخذها وأشهد عليها » فتلفت عنده بسبب جائحة, 
فهل عليه ضمان» أي هل توضع Ge‏ الجائحة فلا يضمن, أو لا توضع ويلزمه 
الضمان؟ 

يتفق الفقهاء على أن اللقطة في الحول أمانة في يد BE‏ إن تلفت 
بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه وحكمها حك الوديعة في عدم 
الضمان. 

elas Lys: التضلة والنفضلة‎ Lol ادها‎ lag اها‎ cla ias 
ملكه» وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات‎ 
الأمثالء وبقيمتها إن لم يكن لها مثل.‎ 

هذا هو ما اتفق عليه الفقهاء في الجملة؛ إلا أنهم اختلفوا في بعض BU‏ 
منها إذا أخذ الملتقط اللقطة ولم يشهد عليهاء وقال أخذتها للحفظ وكذبه المالك. 
فإنه لا يضمن عند الجمهورا"ء ويضمن عند أبي Mirna‏ 

ومنها فيما إذا تلفت اللقطة بعد Lyall‏ فإنها تثبت في ذمة الملتقط عند 
جمهور الفقهاءء Le]‏ مثلها أو قيمتهاء لأنها دخلت في ملكهء وتلفت من ماله سواء 


(TI) القوانين‎ (\) 
Aa ee ee) 


فرط في حفظها آم لم يفرط. 

ويمكن القول GL‏ الاتفاق واقع في أن اللقطة أمانة بيد الملتقط حسب iso‏ فإن 
كان قد التقطها بنية حفظها وردها إلى صاحبها فهي أمانةء وتسري عليها أحكام 
Y] ja Y gl GLY‏ بالتعدي أن dex Sill‏ وإن كان قد التقطيا Lasal Ic‏ 
لنفسه e‏ وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة عند الملتقطء لأنها في حكم 
المفغصوبء والمغصوب - كما سبق بيانه - مضمون على غاصبه حتى يرده إلى 
ales‏ 


وبهذا يتبين أن للجائحة أثراً في اللقطة حيث توضع عن الملتقط في حالة تلف 
arto iio laa dal‏ 
تعد ولا تفريط؛ أما إذا نوى التملك؛ أو نوى الإرجاع مع التقصير والتفريط فلا 
توضع عنه الجائحة ويلزمه الضمان. 


* صورة من جوائح السفن : 

السفينة هي كل ما يركب به البحر ويشمل القارب والزورق والباخرة ونحوهاء 
قد تصاب. بجائحة من الجوائع: كالفيضانات, أو الرياح الشديدة؛ أ أثر الحروب 
والنزاعات بين الدول» فما هو تأثير هذه الجائحة على أهل السفينة؟ وما الحكم إذا 
ألقي المتاع في البحر خوفاً من الغرق وعلى من الضمان؟ . 

للفقهاء فى ذلك تفصيلات كثيرة: sind‏ الحنفية إذا كانت السفينة على hiss‏ 
الغرق فالقى deli a per Veer er eee‏ خافن 
أهل السفينة على أنفسهم فاتفقوا على إلقاء أمتعتهم؛ فالغرم يكون بعدد الرؤوس؛ 
وقيل: على الأملاك مطلقاً. ولو خشي على الأمتعة دون الأنفس فعلى قدر Sigel‏ 
وإذا خشى عليهما فعلى قدرهماء فمن كان غائبا وأذن بالالقاء اعتبر ماله لا نفسه, 


© 
ومن كان حاضرا بماله اعتبر ماله ونفسه فقط ومن كان بنفسه فقط اعتير 
Mauss,‏ 

وعند المالكية : يجوز طرح ما في السفينة من متاع إذا خيف الغرق» سواء 
أذن من فيها آم لم يآذنواء إذا رجى بذلك aqiles‏ وكان المطروح بينهم على قدر 
أموالهم؛ ولا غرم على من Maso‏ 

وعند الشافعية : إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء بعض المتاع في 
de old paul‏ مال ¿SOS ajja pl Wy eta Sl Dl jad‏ ا lab‏ 
غيره بغير إذنه. 

ولو قال Hi:‏ متاعك وعلي ضمانه» أو على أني ضامن:ء GL‏ يضمنء ولو 
اقتصر على قوله: ألق؛ فلا ضمان لعدم الالتزاء!"). 

أما الحنابلة فلهم تفصيل : فإن ألقى بعض من في السفينة متاعه لتخف 
السفينة وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد للمصلحة العامة وإن ألقى متاع غيره 
بغير إذنه ضمنه وحده. 

وإن قال لغيره ألق متاعك فقبل die‏ لم يضمنه له OY‏ لم يلتزم ضمانه. 
بخلاف ما لو قال ألق Ly‏ ضامن له؛ أو علي قیمته» فإنه يلزمه ضمانه. 

وإن قال : ألقه cles‏ وعلى ركبان السفينة ضمانه فالقاه ففيه Y‏ قيل: 
باك قبس E‏ التزم dra las‏ قله ها التؤمة::وفيل: إن كان las‏ 
go ol io ell sl‏ نحن gf call jas‏ على كل واحد امنا las loud‏ 
يلزمه إلا ما يخصه من الضمانء لأنه لم يضمن إلا حصته»ء Laly‏ أخبر عن الباقين 


NVY/O حاشية ابن غاندين‎ (N) 
VA. YAA /Y الضغير‎ e ati y + 5774 ¿A gula (Y) 
AY /8 ومغني المحتاج‎ TW - YVV/V نهاية المحتاج‎ (1) 


بن کے ن خن A IR‏ 


بالضمان؛ فسكتوا وسكوتهم ليس elas‏ وإن التزم ضمان الجميع: وأخبر عن 
كل واحد منهم بمثل ذلك؛ doy)‏ ضمان OSI‏ 

وهكذا نجد أن للجائحة أثراً فيما يتلف من متاع السفينة, حيث يضمن من 
يطرح متاع غيره بغير إذنه؛ أو من يتكفل ضمان ما يتلف من المتاع كما ذكر 
¿lily dll‏ 

ويتبين لنا في هذا الفصل أن الجوائح Y‏ تقتصر على نوع واحد من العقود. 
بل لا تقتصر على العقود فقط بل تتعدى إلى غيرهاء مما يوسع دائرة تصور 
وقوع الجوائح ومحال وضعهاء وأن الكلام في الجوائح أشمل وأوسع مما قد يظنه 
البعض من اقتصاره على جوائح الثمار دون غيرها. 


bby VINA „al (N)‏ ا 


Ren 


الفصل الرابع 


طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها 


بعد أن بينت أحكام وضع الجوائح أبين في هذا الفصل ما هي 
الطرق التي تقضى بها الجائحة:؛ ثم أبين أثر الجائحة في فسخ 
العقود سواء كانت عقود بيع أم عقود إجارة. وذلك في اللبحثين 


الآتيين 1 


الميحث الأول : طرق القضاء بالجائحة 
المبحث الثاني :فسخ العقود بالجائحة 
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الممحث الأول 


ذكر المالكية في شرحهم Ta‏ الجوائح الطرق الخاصة بالقضاء بالجائحة , 
وذلك عند اختلاف المتبايعين . 

فإذا أريد الحكم بوضع الجائحة ووقع الاختلاف بين المتبايعين كان هناك 
طريقان للفصل والقضاء: Lol‏ بالتراضي بين SUN‏ والمشتريء وإما بالبينة. 

فإذا وقع التناكر بين البائع والمشثري وادعى البائع أن الجنائصة أقل من 
tall‏ فإذا اعتبرنا الجائحة بالكمية؛ فقال البائع إن المشتري جنى قبل الجائحة 
Aus‏ كذا ما لى أضيفت إلى الموجوب كانت الجائخة دون الثلث؛ Sy‏ ذلك المشتري 
ASL a Lyall‏ ]5 اق All cg hall pas‏ | 

ويذكر بعض المالكية أنه إن قام المشتري بالجائحة؛ وزعم البائع أنه قد كان 
جنى قبل الجائحة من الثمرة ما إذا أضيف إلى الباقي لم يبلغ المجاح منها Sl‏ 
فعلى المشتري البينة أن ما أجيح من الثمرة وما بقي منها الآن هو جميع ما ابتاع, 
أو آن ما جى متها بسي نإذا ضم إلى ales Le‏ متها لم نبل Baill‏ قإن قن على 
ذلك حكم له بالجائحة > وإن عجز dic‏ حلف له البائع Las‏ من الجائحةء وإن شاء 
صرف عليه اليمين. OY‏ عبء الإثبات يقع على المشتري u.‏ 
المدعى واليمين على من ST‏ فعلى المشتري أن يثبت قدر ما أصابت الجائحة 
لفت ال قوله جردا عن sl‏ | 

. ويذكر الحطاب الأب أن الحكم بوضع الجوائح يتصور : إما بتوافق البائع 
والمشتري على قدر المجاح» أو بالبينة على قدره. 


. ٩۲۳/۲ منعین الحكام‎ ul (N) 


ثم ذكر الاختلاف فيما إذا حصل التناكر بين البائع والمشتري في قدر ذلك 
ie an Y‏ ربكل قزل ala‏ عياض !أن pall‏ كول gal‏ مع يديك 
لقضاء عمر بن عبدالعزيز باليمين على المشتري YT‏ يكتم شيئاً وعليه ما JST‏ عماله. 

قال فضل بن سلما" : فيه دليل أن القول قول المبتاع مع يمينه فيما أذهبت 
الجائحة إذا اختلف مع البائ وأصبغ يقول في ذلك القول قول البائع» وعلى 
المبتاع البينة. 


ثم نقل الحطاب نص ما جاء في التوضيح أنه : (إن وافق البائع المشتري على 
أن التالف الثلث فلا إشكالء وإلا فلابد من إثيات المبتاع cell‏ ويتصور ذلك بأن 
يحضر OY Na‏ في وقت الشراء بحضرة ego‏ ثم ينظران بعد الجائحة, 


Ule هى عياض بن موسى بن عمرو اليحصبي السبتي. إمام وقته في الحديث وعلومه؛ كان‎ )١( 
فقيهاً أصوليا عالما بالنحى وكلام العرب وأيامهم. حافظا لمذهب مالك. توفي‎ eagles بالتفسير‎ 
isla al #الشفاقى :شرف‎ olla فف امن‎ tl il اكش‎ 
j هالك».‎ cuado في ذكر هتهاة‎ 
[ VA/E العنيت‎ elale colds e (VIA) Gaal الداع‎ ] 

(Y)‏ هو فضل بن سلمة بن جرير الجهني . من أعلم الناس بمذهب elle‏ كان من أوقف الناس على 
el rend lalo jaa ica ds alle Glass) lll‏ 
AA‏ ا 
] الديباج المذهب (YVA)‏ + ترثيب المذارك ۲۲۱/۰ ]. 

(Y)‏ لا يكفي حضور البائع والمشتري» بل لابد من وجود خبير زراعي بطلب من المحكمة في حالة 
elegi doy ued‏ للانتفال إلى المزرعة ومحاينة اللمصبول y puig‏ التعاقت وذلك ليان خالتة 
الراهنةء وكيفية الإصابةء وبيان ما به من تلفء وسبب cell‏ وتقدير الكمية التالفة وقيمتهاء ونسبة 
الفسناف :إن وجد» فالمحكمة تعول كثيرا على تقرير الخبرة في مثل هذه الأحوال: وبهذا citó‏ 
المحكمة العليا الليبية في حكم لها في جائحة الثمار المبيعة على رؤوس أشجارهاء في القضية رقم 
٠‏ لسنة IN‏ نقض مدنيء المنشور بمجلة المحكمة العليا العدد الرابع؛ السنة الثالثة AZ‏ 
أنظر القول الواضح (YYY)‏ حاشية (OYY)‏ 

)£( هكذا في القول الواضح ولعل الصواب : ( لأن وقت الشراء كان بحضرة المتبايعين). 
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ويشهدان أنه La]‏ تلف الثلث فأكثر). 


ثم يذكر الحطاب الحاصل وهو أن المشهور من مذهب المالكية عدم قبول قول 
المشتري فيما أجيح؛ وأنه لابد من إقامة البينة على ما يدعيه من الجائحة". 

ويفصل sof‏ القاسم الكناني" في القضاء بالجائحةء فيذكر أن المشتري إذا 
ذهب إلى إثبات الجائحة فادعى البائع أن المشتري جنى قبل الجائحة كثيرا من 
الثمرة. فالواجب على المشتري أن يثبت أن ما أدركته الجائحة في الثمرة هو جميع 
ما ابتاع منهاء وطريق الإثبات Lol‏ بالتقديرء Loly‏ بمعاينة الشهود حين البيع. 

وصفة الشهادة على الجائحة : أن يتكرر نظر الشهود في الجائحة المرة بعد 
المرة في أوقات مختلفةء ويجوز التخمين لما أفنى المشتري من الثمرة المشهود بهاء 
ويقولون في شهادتهم أن الذي أذهبت الجائحة ثلث تين الجنة المبيعة Alo‏ مع ما 
أكل منها المشتري قبل الجائحة؛ فإذا شهدوا على هذا الوجه وجب الحكم بالجائحة. 

وإن قصر الشهود عن تخمين ما UST‏ المشتري» وإنما شهدوا أن الجائحة في 
Le Es‏ مقي دون زياد تافهن «وإلو الجن of Sl cies ol‏ العامة في اقل 
Dr, a‏ ۰ 

فإن نكل البائع حلف المشتري أنها في الثلث وحكم بها. 

ثم ذكر حكم ما إذا أجيحت الجنة كلها فاختلف المشتري مع البائع» فالبائع 
يدعي أن المشتري جنى منهاء والمشتري ينفي ذلك ويدعي قليلاًء وأن القول في 
ذلك قول المشتري. 


(YYY - ۲۲۱( القول الواضح‎ )١( 
هى سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني من أهل غرناطة وقاضيها المالكي؛ عالم‎ (Y) 
بالعقود والوثائق. توفي سنة 17/اه من مؤلفاته «العقد المنظم للحكام فيما يجري على أيديهم من‎ 
العقود والأحكام».‎ 
[INNE الزكية‎ ll شجرة‎ (VO) الديباج المذهب‎ [ 


EE a ees SEEN RER E RS ange Size 


A — جب‎ — ee 


Say‏ آنه إذا اختلفت الشهادة std‏ قوم بالثلت: وشهد اخرون Lal‏ أقل: 
فيحتمل أن ينظر إلى أعدل البينتين؛ أو يحكم بشهادة من شهد بالثلت(١).‏ 

وممن ذكر تنازع المتبايعين في حصول الجائحة الزرقاني!') حيث يقول: (لو 
تنازها فى les‏ الجائحة صندق البائع إذ الأضل السلامة تش يقبت ol‏ 
das totali a yaa Ey bal‏ 
القول للبائع» وقيل: للمبتاع). ٠‏ 

وكذا المسالة في الشرح الصغير: إن اختلفا في حصول الجائحة فالقول قول 
البائع OY‏ الأصل عدمهاء وعلى المشتري الإثبات» وإن توافقا عليها واختلفا في 
قدر المجاح هل هو الثلث أو AST‏ أو أقل» فالقول قول المشتري OF‏ غارم وهو 
مصدق فيما ME‏ | 

هذا هى حاصل كلام فقهاء المالكية في طرق القضاء بالجائحةء حيث المشهور 
من المذهب عدم قبول قول المشتري فيما أجيح؛ فلا يقبل قوله في حصول الجائحة 
di N‏ على نا la fdo‏ مع Ll‏ إن الأضبل dos‏ الب ¿ta‏ 
AUS us cu‏ | 

فإن أتى المشتري بالبينة حكم له بوضع الجائحة بدليل البينةء Lol‏ إذا اتفق 
البائع والمشتري على حصول الجائحة؛ واختلفا في قدر ما أذهبته الجائحة, 
فخلاف في المذهبء منهم من يرى أن القول قول البائع» ومنهم من يرى أن القول 
قول المشتري. 
)١(‏ العقد المنظم للحكام (YOY)‏ 
(؟) هى عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني . فقيه مالكي. مشارك في بعض العلوم. ولد بمصر 

ويها نشاء وتوفي سنة ۹۹١٠ه.‏ من مؤلفاته «شرح مختصر خليل» » و«شرح العزية». 
] الأعلام ۲۷۲/۳ » ومعجم المؤلفين ۲۷٠/١‏ ] . 

(۳) شرح الزرقاني على خليل NAV/o‏ 
dab (£)‏ الاك مع AS/Y za) Cll‏ 
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الممبحث الثاني 
فسخ العقود بالجائحة 


هذا ا مبحث هو خاتمة الحديث عن الجوائح » وهو يتعلق 
بفسخ العقد بسيب الجائحة:؛ فالعقود قد تنفسخ يسبب 
الجائحة وقد لا تنفسخ:؛ وأعني بالعقود هنا عقدي البيع 
والاجارة كما بينت أحكامهما فيما مضى من المباحث. 

وسيكون الحديث عنهما في المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : أثر الجائحة في فسخ عقد البيع 
المطلب الثاني : أشرالجائحة في فسخ عقد الإجارة 
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المطلب الأول 
أثر الجائحة في فسخ عقد البيع 


قد تصيب الجائحة المعقود عليه في عقد ll‏ وقد ينفسخ العقد وقد لا 
ينفسخ, وهذا يختلف باختلاف الضرر الواقع على المعقود dale‏ ووقت وقوع 
de thal‏ فقد تقع الجائحة قبل قبض المبيع» وقد تقع cosas‏ وقد يتعيب المبيع قبل 
قبضه بسبب الجائحة؛ وقد تصيب الجائحة المبيع كله وقد تصيب بعضه. 

وهذه المسائل قد سبقت الإشارة إليها فى المباحث السابقة: وأبينها فى هذا 
المبحث على وجه ee!‏ اللطائحة من نمك sas)‏ أل عل rer‏ 

أولاً : إذا وقعت الجائحة قبل قبض المبيع انفسخ العقد, لأن المبيع مازال في 
ضمان ¿all‏ وهذا لا خلاف فيه في الجملة: إلا عند المالكية الذين يرون آن 
الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد على تفصيل عندهم. 

ففي بدائع الصنائع : ( هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع... فإن 
dS alla‏ درن Ulla IE pall il iaa EL a‏ المشتري 
بالثمن» وإذا طالبه بالثمن فهو يطالبه بتسليم المبيع» y‏ عاجز عن التسليم؛ فتمتنع 
المطالبة أصلاء فلم يكن في بقاء البيع فائده فينفسخ, وإذا انفسخ البيع سقط 
الثمن عن المشتري لآن انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم os‏ 

وفي مغني المحتاج : (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؛ بمعنى انفساخ 
البيع بتلفه... فان تلف المبيع BL‏ سماوية انفسخ ll‏ لتعذر قبضه المستحق 
كالتفرق قبله في الصرف» وسقط الثمن إن كان في Mas‏ 


YAY» مادة‎ ۲۷٣/۱ ودرر الحكام‎ (VA) بدائع الصنائع ۲۳۸/۰» وانظر مختصر الطحاوي‎ )١( 
NOO/Y وروضة الطالبين‎ VA - ۷۷/٤ وانظر نهاية المحتاج‎ ٠1١ 10 /Y مغنى المحتاج‎ (Y) 
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وفي pate‏ الخرقي : (وإذا وقح اليح على :مكيل yl‏ موزون أن معدون ALB‏ 
قبل قبضه فهى من مال A‏ فلا يحتاج فيه إلى قبض)!'). قال ابن 
قدامة: (إذا ثبت هذا فإنه إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية بطل 
العقد» ورجع المشتري بالثمن) 

هذه نقولات الفقهاء في أن الجائحة إذا أصابت المبيع قبل قبضه فإن العقد 
الفط ela‏ المي كان y‏ متهي al SINN Es‏ قربي 
المكيلات والموزونات والمعدودات ويين غيرهاء فيرون الحكم نفسه في المكيلات 
والموزونات والمعدودات» أما في ما عداها فلا ينفسخ العقدء فإن تلف فهو من مال 
المشتري كما قال ابن قدامة (ماعدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان 
المشتري قبل قبضه)(" ش 

A A ألالعية فيرون أن التعسمان يتتفل إلى‎ Lol 
يستثنون من ذلك بعض المواضع ومنها ما بيع من الثمار قبل كمال طيبه!!» ومع‎ 
ذلك فهم يقولون: إن كان في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد فلا ينقسسخ‎ 
| NEUN :كن من‎ elec y el 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء e‏ ومحصله انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل 
AAA‏ فلل ن a ee‏ 
يستدل لهم بحديث «لا يحل سلف وييع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم 


١ 


مختصر الخرقي (NN)‏ 


(N) 
AX/E المغني‎ (Y) 
ANE all (Y) 
. ۲۷۳ القوانين‎ (£) 
AVY/Y المعونة‎ (9) 


0 


y 
0 
al 


والمقصود بريح ما لم يضمن : ما بيع قبل القبضء والمبيع قبل قبض المشتري 
في ضمان البائع» ولأنه لو بقي أوجب مطالبة المشتري ¿aio‏ وإذا طالبه بالثمن 
فهو يطالبه بتسليم المبيع» وأنه yale‏ عن التسليم؛ فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن 
في بقاء البيع فائدة فلذلك انفسخ, وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري لأن 
انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم MS‏ 

ثانياً : إذا وقعت الجائحة بعد قبض المبيع قبضا LG‏ فتلف المبيع؛ لا ينفسخ 
البيع باتفاق الفقهاء في الجملةء والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن. 

قال الكاساني : (فأما إذا هلك - أي المبيع - كله بعد القبض e‏ فإن هلك بآفة 
سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» والهلاك على المشتري 
وعليه الثمن, GY‏ البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر Moll‏ | 

وفي القوانين : ( في ضمان المبيع : أما بعد قبضه فضمانه من المشتري 
li‏ منه باتفاق)(؟) ثم ذكر ابن جزي بعض الاستثناءات.من ذلك. 

وهذا Y‏ خلاف فيه في الجملة أن الضمان على المشتريء لأنه قبض المبيع 
Las‏ تاماً» واستقر في ملكهء فلا ينفسخ البيع» بل على المشتري الثمن. 


0) 


يضمن » 


)١(‏ أخرجه آبو داود ۷1۹/١‏ في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (Tor)‏ والترمذي 
ote‏ اليف al Bla Gg‏ ما UN aaah ee qual‏ رامن ا2 

NYA/0 ¿Lal يدام‎ hil (Y) 

alt as (1)‏ وان 

)8( القوانين (۲۷۲) وانظر جواهر الإكليل ؟/ر١ه.‏ 


E) 


وإنما الخلاف واقع في ماهية القبض وخصوصاً في الثمار هل هو بالتخلية 
أو بنفس العقد وغيرها من المسائل التي سبق ذكرها. 

WE‏ : إذا أصابت الجائحة المبيع قبل قبضه فتعيب المبيع» خير المشتري بين 
al‏ والأمضاء ¿Lal‏ 

ففي جواهر الإكليل : ( خير المشتري إن غيب ... أى عيب المبيع وقت ضمانه 
من بائعه» فيخير مبتاعه بين التمسك به بجميع ثمنه ولا أرش له؛ ورده والرجوع 
بجميع Mas‏ 

وفي التاج والإكليل : (وإن تعيب المبيع بآفة سماوية فللمبتاع GLS‏ 

وقال الشرييني الخطيب : gly)‏ تعيب المبيع BL‏ سماوية قبل القبض فرضيه 
ob‏ أجاز البيع» أخذه بكل الثمنء كما لو كان العيب مقارناًء ولا أرش لهء لقدرته 
على الفسخ)!"). 

ويذكر ابن قدامة هذه المسألة وهي أن المبيع إذا تعيب في يد البائع أو تلف 
بعضه بأمر سماوي» فإن للمشتري GOAN‏ إما بقبوله ناقصاً ولا شيء له Laly‏ 
بفسخ العقد» والرجوع بالثمنء ودليل ذلك أنه إن رضيه معيباً فكأنه اشترى معيباً 
alle ya‏ بعيبه فلا يستحق شيئاً من أجل العيب» وإن فسخ العقد لم يكن له أكثر 
من الثمنء لأنه لو ثلف المبيع كله لم يكن له أكثر من الثمنء فإذا تعيب أو تلف 
بعضه كان Ay‏ 


sr عن وى هنا كينا عدن‎ AA ta lar 


. ٥۲/۲ جواهر الإكليل‎ )١( 

. 2075/4 التاج والإكليل‎ (Y) 

A/V gliall ¿ión (1) 

all (6)‏ ۸۹⁄6 وان خاشية ابن عابدين AVE‏ 


aa FERNER]‏ من BELASTET ET‏ ان GN‏ س غه 


E) 


„lat‏ الثاني 
gl‏ الجائحة في فسخ dis‏ الإجارة 


ذكرنا في المطلب السابق أثر الجائحة في فسخ عقد البيع؛ وبينا أثرها إذا 
أصابت المبيع قبل قبضه. ويعد قبضه. وعند تعيبه قبل القبضء ونذكر فى هذا 
المطلب أثر الجائحة في فسخ عقد الإجارة فقد تصيب الجائحة العين الؤجرة أي 
وق Ces‏ وق Li El tal ANS‏ 
الذي وقعت عليه الجائحةء فهل لذلك تأثير في فسخ العقد من عدمه؟ ٠‏ 

هناك اتفاق واختلاف بين الفقهاء في هذه المسائل. 

أولاً : لا خلاف بين الفقهاء في أن الجائحة إذا أصابت العين المؤجرة فاتلفتها 
وتعذرت منفعتها أن عقد الإجارة ينفسخء» مثل أنهدام الدار المؤجرة؛ وتحطم 
السفينة المؤجرة» وموت الدابة أو العبد المستئجرء ونحوها من الأمظةء والعلة فى 
ذلك Alt dada la‏ اعقو ١ sale‏ 

قال البهوتي : (وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه US‏ عبد مات أو 
دار انهدمت قبضها المستأجر أو لاء لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه)(١)‏ 

وفي القوانين : (في فسخ الكراء والإجارة e‏ الفسخ وجود عيبه ahs‏ 
olas‏ محل المنفعة كانهدام الداركلها وغصبها)) 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لأن المقصود من الإجارة هو المنافع المعقود 
عليهاء فإذا تلفت بالجائحة فات المقصود منها قبل القبض» فأصبحت كهلاك المبيع 


YV0/0 شرح منتهى الإرادات ۳۷۲/۲ + وانظر المغني‎ )١( 
NAV/A وانظر المحلى‎ (VE) القوانين‎ (Y) 


© 

قبل قبضه يفسخ به العقد. 

Lat‏ : يتفق الفقهاء على أن الجائحة إذا أصابت المعقود عليه فعيبته أو 
انقصت المنفعة؛ مما يخل بالانتفاع بالمعقود عليه ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء 
العين» فإنه يثبت حق الفسخ للمستأجس لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً 
فشيئاًء فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه؛ فأثبت 
الفسخ فيما بقي gio‏ 

يوضح ذلك ابن قدامة بقوله : (وإذا اكترى عيناً فوجد بها عيباً لم يكن علم به 
فله فسخ العقد بغير خلاف نعلمه... ومتى فسخ فالحكم فيه كما لى انفسخ العقد 
بتلف العين» وإن رضي ال مقام ولم يفسخ لزمه جميع العوض GY‏ رضي به ناقصاً 
فأشبه ما لو رضي بالمبيع las‏ 

A e ممح صر ع صاب‎ NEN 
فهل يحق للمستأجر فسخ عقد الإجارة؟‎ Yule فمنعت استيفاء المنفعة المعقود‎ 

وهذه الجوائح العامة لم تعطل المنفعة نفسهاء وإنما منعت المستأجر من 
استيفاء المنفعة المعقود عليهاء كحدوث خوف عام في مكان العين المستأجرة يمنع 
من سسكنى ذلك المكان: أو أن تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة 
للزرع ونح ذلك. 

والحكم في ذلك عند جمهور الفقهاء ga‏ ثبوت حق الفسخ للمستأجر, ¿Y‏ هذه 
الجوائح أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة فثبت له الخيار قياساً على 
غصب العين حيث يثبت الخيار لصاحب العين فكذلك ‚La‏ 


.5١هر/١ وانظر المهذب‎ ۳١/٤ كشاف القناع‎ )١( 
Vio - Y1E/0 المغني‎ (Y) 


(9 | 

ومثله أيضا ما لو استأجر Gls‏ ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معينء 
فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث» gh‏ اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام 
من تلك الطريق» فخيار الفسخ ثابت لتعذر استيفاء Mil!‏ 

وفي المحلى : ( إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر 
إلى ذلك فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
ee ¿lo 25d yl‏ 
اضطررتم إليه»). وقال تعالى: 3 جعل عليكم في الدين من Siga‏ 
أثر قتادة الذي أخرجه عبدالرزاق“ فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن 
يخرج» (قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء)(*) 

هذا هو قول جمهور الفقهاء قي اعتبار الجوائح العامة سبباً لفسخ عقد 
std ls al‏ 

وخالفهم في ذلك الشافعية فقالوا : Y‏ تنفسخ الإجارة بالجوائح detal‏ فلا 
يثبت للمستأجر Go‏ الفسخ لأن ذلك لم يوجب خللاً في المعقود dale‏ وإنما يثبت 
خيار الفسخ في حال وجود خلل في المعقود عليه. | 

والحقيقة أن قول الجمهور rely‏ کلم ا بخ 


.٠٠٠/١ glg. ۲٠٤/١ انظر المغني‎ (1) 

. 114 سورة الأنعام آية‎ (Y) 

. VA سورة الحج آية‎ (Y) 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف TVA‏ في كتاب البيوع باب الرجل يكترى على الشيء المجهول 
رقم الحديث -(NEIEY)‏ 

NAV/A المحلى‎ (0) 

)1( آئظر درن الحكام EAA/Y‏ 


بسببه منع استيفاء المنفعة فهو مثبت all‏ لأن المقصود من الإجارة استيفاء 
المنفعة المعقود عليها. 

رابعاً : إذا وقعت جوائح خاصة فأصابت أحد المتعاقدين في بدنه أو ماله 
كموت أحدهما y‏ حدوث ضرر بأحدهما أو بمالهما أو بالمستأجر ونحى ذلك» فهل 
تفسخ الإجارة بهذه الأعذار؟. 

يرى جمهور الفقهاء عدم فسخ الإجارة بهذه الجوائح الخاصة إلا فيما يؤدى 
إلى Jos Glad‏ اسكتفاء المتفعة ٠ Agile ugäall‏ 

ودليلهم في ذلك أن الله تعالى أمر بالإيفاء بالعقود فقال عن وجل: «ياأيها 
الذين آمنوا أوفوا Magia‏ والإجارة تعتبر عقداً على منافع مثل النكاح؛ فلا 
تفسخ بهذه الأعذار. 

ثم إن الإجارة أحد نوعي البيع » فيكون العقد لازماً » إن العقد انعقد باتفاق 
المتعاقدين فلا ينفسخ إلا باتفاقهماء والمعروف أن العقود اللازمة لا تنفسخ إلا 
بوجود que‏ أو بذهاب محل استيفاء المنفعة المعقود galo‏ 

ويعلل النووي بهذه العلة وهي عدم فسخ الإجارة بالعذر إلا بوجود خلل في 
المعقود عليه فيقول: Y)‏ تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء كانت إجارة عين أو Lod‏ 
وذلك كما إذا استاجر دابة للسفر فمرضء أو حانوتاً لحرفة فندم» y)‏ هملكت آلاث 
الحرفة؛ أو Lolas‏ فتعذر الوقود» وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن 
الخروج مع الدابةء أو أكرى داره وأهله مسافرون؛ فعادوا واحتاج إلى الدارء أو 


VAT /Y المعونة‎ )١( 

.١ سورة المائدة آية‎ (Y) 

.YVO/Y بداية المجتهد‎ (Y) 

)£( انظر المهذب ٤٠٥/١‏ » ومغني المحتاح Vo0/Y‏ 


© 
Jats‏ فلا فسخ في شيء منهاء إذ لا خلل في المعقود عليه)(١)‏ 

وكذلك يذكر الحنابلة أنه لا يجوز فسخ عقد الإجارة مع استيفاء المنفعة 
المعقود عليها لغير de‏ فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه تشبيها بالبيع» ومثلوا 
له بمن يكترى للحج فتضيع نفقته. أو يكتري دكاناً يبيع فيه متاعه فيحترق 
ا 

Li‏ الحنفية فيرون فسخ الإجارة بالأعذار » فإذا حدث ضرر sad‏ المتعاقدين 
أو بالمستأجر فللمتضرر الفسخ» ودليلهم في ذلك أن الشريعة تسعى للرفق بالناس 
ورفع الحرج والمشقة عنهم» فلذلك ثبت حق الفسخ لأن الحاجة تدعى لذلك عند 
وجود العذرء GY‏ لى لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه 
بالعقد» فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً عن التزام al‏ 

ولهم في ذلك قاعدة وهي أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي 
فى موجب العقد إلا بضرر يلحقه؛ وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخ به الإجارة 
NL‏ | 

وقالوا : كل عذر Y‏ يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضررء يحتاج فيه إلى Mill‏ 

والذي يظهر من كلام الحنفية التوسع في الأعذار حتى ولو أدى ذلك إلى 
weal gab zus‏ الاين فخلا „Si‏ ع Ma) alicia‏ 


A /E الطالبين‎ Las (0 
.٠١هر/ه والمبدع‎ ٠٠٠/١ all (Y) 
ANAV/E بدائع الصنائع‎ (1) 

Y.o/\ ¿Lasa (2) 
LOA/E الفتاوي الهندية‎ (0) 


E) 


ليقصر له ثياباً أو ليقطعها أو يخيطها » ثم بدا له أن لا يفعل » فله أن يفسخ 
الإجارة ولا يجبر على شيء وهذا Y‏ شك فيه ضرر واضح على الخياط الذي 
تكلف باحضار عدة الخياطة وتفرغ لهاء وقد يكون ذلك على حساب بعض أعماله 
FIRE‏ 

فلذلك كان قول الجمهور هو الأصوب حيث Y‏ تفسخ الإجارة إلا بالعذر الذي 
يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليهاء والذي يكون فيه خلل في المعقود عليه تنقص به 
المنفعة. ۰ 

ونختم هذا الفصل بكلام ماتع لابن تيمية حول الموضوع فيقول: Lois)‏ 
الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
التمكن من استيفائها سقطت الإجرة » لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في ثلف 
الثمرة المبيعة..لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية: Lely‏ المنفعة التي لم 
توجد فلم تقبض بحالء ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل 
قبضها بطلت الإجارةء وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع... 
لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه؛ فأشبه تلف المبيع بعد القبض؛ جعلاً لقبض العين 

وقال أيضا : ( فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه 
العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه). 

وقال : ( ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط 
الأجرةء أى نقصها : أو الفسخ, وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة 
وانهدام shall‏ وانقطاع ماء السماء» فكذلك حدوث الغرق» وغيره من الآفات المانعة 
من كمال الانتفاع بالزرع). ثم بين ذلك بأن (المعقود عليه حصول منفعة الأرض 
للبناء والغراس والزرع» لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذي هى حق نفسهء 
كيف يكون Ga‏ نفسه هو الذي Ju‏ الأجرة في مقابلته؟ وإنما يبذل الأجرة فيما 


En). 
فإن شراء حقه‎ e هو له من عمل نفسه‎ Lad Ye يصل إليه من منفعة العين المؤجرة‎ 
Js 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها فأي وقت 
نقصت فيه هذه المنفعة: بنقص cle‏ وأانقطاعه»ء of‏ بزيادته وتغريقه؛ أو حدوث جراد 
أو برد أو حر أو gay el‏ ذلك مما يكون خارجاً عن العادة ومائعاً من المنفعة 
المعتادة » فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها ı‏ فيجب أن يملك الفسخ» أو 
يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة. كانقطاع ll‏ وليس بين انقطاع «UN‏ 
وزيادته» وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق Mall‏ 


AA = ۲۸۸/۳۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالت 
الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة والظروف الطارئة 


أبين في هذا الباب صلة مبدأ الجوائح بنظريتين إحداهما فقهية 
وهي نظرية الضرورة الشرعية؛ والأخرى قانونية وهي نظرية 
الظروف الطارئة ولاش كأن هناك ارتباطا وثيق الصلة بين مبدأ 
الجوائح وبين هاتين النظريتين JS‏ على حدة وسأبين ذلك في 
الفصلين الآتيين : 


الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة 
الفصل الثاني ؛ الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 


الفصل الأول 
الصلة بين الجوائح ونطرية الضرورة الشرعية 
لنظرية الضرورة الشرعية صلة واضحة بينة بمبدأ وضع الجوائح 
وتتبين هذه الصلة باشتراكهما في القواعد الناظمة لأحكامهما 


وسبب كل منهما والأساس الذي بني عليهما ؛ ويتضح ذلك في 
المباحث الآتية : 


المبحث الأول : الجائحة سبب للضرورة . 

المبحث الثاني : القواعد الفقهية الناظمة لأحكامهما . 
المبحث الثالث الأساس الذي بني عليهما واحد . 
الملبحث الرابع : خلاصة هذا الفصل . 


0 


od‏ الأول 
الجائحة سيب للضرورة 


سبق أن ذكرنا في التمهيد تعريف نظرية الضرورة الشرعية؛ La ly‏ فيها 
من أحكام وشروط وصور وتطبيقات» ويمكننا القول a‏ العرض بأن تظرية 
الضرورة الشرعية نظرية فسيحة المدى » خصبة النتائج eat‏ لكثير من النظريات 
والمبادىء الشرعيةء ومن هذه المبادىء Tare‏ وضع الجوائح» إذ أخه مثا ل نطميفي 
واضح لنظرية الضرورة الشرعية. 

فالشريعة الإسلامية تسعى للرفق بالناس» ورفع الحرج as ly‏ وتدعى 
إلى التيسير وعدم التعسيرء ولذلك أجاز كثير من الفقهاء وضع الجوائس» واحتبروا 
ذلك من آثار الضرورة ؛ واعتبروا الجائحة سبباً للضرورة؛ فإن في إلزلام الشتري 
بالبيع بعد هلاك المبيع أو نقصانه دون تفريط منه ضرر بالغ عليه؛ Tas y‏ 
ظاهرين» وهو محتاج لدفع هذا الضرر die‏ ومضطر لذلل. قشر ع وضع الجائحة 
dll la die al yes tall a Y ate‏ ن ERBEN doy‏ 
POLE ee FIR‏ 

LAY,‏ لو قلنا بلزوم العقد وتحمل المشتري ما نتج عن الجائمة من هلاك 
لمبيع أى نقصه للزم المشتزي ضرر لم يلزمه العقد, فكان هذا اتحمل منن المشنري 
taal‏ من ll‏ ال 

وإذا نظرنا إلى المبادىء التي تقوم عليها نظرية الصرررة bio‏ الصلة 
ظاهرة بينها وبين Te‏ وضع الجوائح. 

١‏ - فمن هذه المبادىء مبدا تغليب روح الخير والرحما والمساعدة »ء وهذ أ 
A A EA AAA‏ كل شاع pu‏ سنوي 


الحيأة. 

N rel ls yo ¿o dual Till Ming 
N EEE ee) 
والنفقة على اللقطة؛ وعلى اللقيطء وجميع التطبيقات التي تمنح الشخص الولاية‎ 
وكلها تطبيقات عملية تدل على مبداً روح‎ all على التصرف حماية لمصلحة‎ 
الخير والمساعدة في التشريع الإسلامي'.‎ 

وهذا الأصل كما هو ظاهر في تطبيقات نظرية الضرورة فهو ظاهر أيضا في 
مبدا وضع الجوائح» حيث توضع الجائحة عن المشتري بقدر ما أهلكته الجائحة 
أو أنقصته مراعاة لحق المشتري وتغليباً لروح الخير والمساعدة إذ أن المشتري 
يتضرر ضرراً بالغاً بسبب وقوع الجائحة على سلعته التي اشتراها وأنفق من 
أجلها الشيء الكثير من ماله وما ellos‏ فبتعويضه ووضع الجائحة die‏ يتحقق هذا 
المبدأ العظيم مبدأ الرحمة والخير ومساعدة oe‏ 

Y‏ - ومن هذه المبادىء أيضا مبدا تحقيق العدالة والإنصاف والبعد عن 
الظلم» فمن أهم مقاصد الإسلام ومبادئه: تحقيق العدالة ورفع الظلم بين الأفراد 
والتزام العدل والتوسط في الأمور كلها كما قال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس" أي جعلناكم أمة Sue‏ وكما يذكر الشاطبي 
أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء الآخذ من 
الطرفين بقسط Y‏ ميل فيه؛ الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا 
انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال 
كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على 


(Er) الضرورة في المعاملات في الفقه الإسلامي د. عبد العزيز أبى غنيمة‎ (N) 
NEY AT: E gue (Y) 


(em) e 
غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العملء فإن‎ 
كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد‎ 
(ld تسيل‎ ey لكان على‎ cdl :رادا إلى الوط‎ al كان‎ el 
Ades Mate) U BERN DES ER 
وأساسه القرآن‎ e وهذا المبدأ أصل من أصول نظرية الضرورة الشرعية‎ 
الكريم» ففيه المطالبة الواضحة بالتزام العدل في كل شيء؛ ومن كل شخصء وفي‎ 
Jede ee 
وقال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا‎ e ly Sally وينهى عن الفحشاء‎ 
Je ls st alll cis aise lily الأمانات إلى أهلها‎ 
«يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين‎ 
| ly 
ولسذلك دعست‎ I وكل هذه الآيات قاضية وآمرة بالعدل والتوسط في‎ 
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد‎ cals الشريعة إلى ذلك‎ 
 لكف في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء‎ 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى‎ 
المفسدة؛ ومن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلء‎ 
وظله في أرضه؛ وحكمته الدالة‎ AHA فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين‎ 
عليه وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء فالشريعة‎ 


© 
التي بعث الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمود العالمء وقطب الفلاح 
والسعادة في الدنيا a ATs‏ 
هذا oll Tall‏ دعت LAS dy ill N‏ اكه all GR! lust‏ 
الشرعيةء فهو أساس لمبدأ وضع الجوائح» إذ فيه العدل بين المتبايعين البائع 
والمشتري دون ظلم لأحد منهاء بل فيه مراعاة لحق الطرفين دون تغليب حق طرف 
على Gav‏ فكلا الطرفين يأخذ حقه دون ظلم وجورء بل بعدل وتسوية. 
لننظر أولاً في حق المشتري وكيف أن وضع الجائحة dic‏ هى عنين العدل 
وإحقاق gall‏ فإن المشتري قد دفع ثمن السلعة المبيعة, رغبة في هذه السلعة, 
وقد يكون تكبد المشاق في سبيل الحصول على ثمن هذه السلعةء مع رغبته 
الشديدة لتملك هذه السلعةء فإذا أصيبت سلعته بجائحة مهلكة أو منقصة للمبيغ 
وهو لم يتسلم المبيع ولم يقبضه القبض التام الذي يوجب نقل الضمان tall‏ ولم 
يكن مفرطاً في تسلم المبيع» فكيف يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله عز وجل 
قبل التمكن من القبض المعتادء اليس هذا من الظلم للمشتري؟ ومن تضييع حقه 
الذي يستحقه. ولذلك وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن 
الخائسة ال us‏ الثمان gi‏ «ازايت إن متم الله aed Boll‏ ناخد San]‏ 
فال نيط كوو das a‏ الجا آلا il‏ عارك gail)‏ 
بالجائحة MAT‏ بغير حق وظلماً وبعداً عن العدل» وتوضيح ذلك هو أن المشتري لم 
يتمكن من قبض السلعة المبيعة التمكن المعتاد الذي يجعل الضمان عليّة, فعدم 
تمكنه من قبض السلعة المبيعة يجعل الضمان على البائع الذي مازالت علقه لم 
تنقطع عن GY aul‏ عليه سقي الأصل وتعاهده ‏ فكان الضمان عليهء وهذا هو 


(N/¥) إعلام الموقعين‎ )١( 


. ٩۸ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


a a Pin we in er‏ ج Fe en en au‏ سک 


العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

هذا من جانب المشتريء وإذا نظرنا في جانب البائع فإنه في الحقيقة لم يقع 
عليه ظلم أى ose‏ بل العدل موجود أيضا في حقه من ثلاثة أوجه: 

الوجة الأرل at:‏ لى ut‏ الحائحة ay‏ قبل أن fer Ga gan‏ ذلك 
مطلقاً ولا يحل له أن يلزم أحداً بتعويضه عن تلف ثماره الهالكة بسبب الجائحة 
التي هي من فعل الله سبحانه وتعالى. بينما الحال مختلف في مسألة وضع 
الجائحةء إذ of‏ الجائحة إذا أصابت الثمار بعد بيعها من قبل البائع وقبل أن 
يتمكن المشتري من قبضها القبض المعتاد » فإن على البائع أن يعوض المشتري 
ثمن ما أتلفته أو أنقصته الجائحة مع احتفاظه بالحق الباقي؛ فلى أتلفت الجائحة 
ربع الثمار أو جزءاً منها فإن البائع.يعوض المشتري ثمن النقص الحاصل من هذا 
الإتلاف: لكن لن أصابت الجائحة المبيع قبل البيع فماذا يكون للبائع؟ ليس له شيء 
بل هى يتحمل الخسارة الكاملة. 

الوجه الثاني : أن المشتري لو فرط أو تأخر عن تسلم سلعته المبيعة فتلفت 
بسبب الجائحة فليس له شيء ولا توضع الجائحة dic‏ ولا يستحق التعويض» وفي 
هذا حفظ لمال البائع» ودفع للظلم tic‏ وتحقيق للعدل له. 

الوجه الثالث : أن البائع مأمور بحفظ سلعته ومراعاتها وتعاهدها حتى 
يسلمها تسليما كاملاً للمشتري gas‏ يعلم selló‏ ويعلم أنه مطالب بالضمان في 
حال التلف ¿Y‏ السلعة لم تنتقل للك المشتري الانتقال الموجب للضمان» فهل من 
الظلم أن يطالب بالضمان في حال تلف المبيع وهى مازال في قبضته وتحت 
ضمانه؟. 

(ill slat التكافل والتضامن مين‎ Te Lil البادئ:‎ oda ومن‎ Y 
وهذا المبدأ من أهم الأصول التي تقوم عليها نظرية الضرورة الشرعية في‎ 


gg 
A OA Ea A PRA 
والتكافل ولا يبيح الإضرار بالغير.‎ 

A A ES EN. ناته فى رجت‎ O 
إلى تحقيق مصلحة مشتركة أو بقصد تحقيق مصلحة الغير لغيابه أو لعجزه فعلاً‎ 
Mess 

Dale Cea A A se 
جليا بين المتبايعين» حيث يعوض البائع أخاه المشتري ما أصاب المبيع من الجائحة‎ 
مما تسبب في تلفها أى تعييبها.‎ 

ولذلك نرى ذلك حتى عند من لا يوجبون وضع الجائحة حينما يستدلون 
un, Little Ania)‏ الله عن co p Lisl geil dell‏ رل تمر واسيب Leah‏ 
فسال البائع أن يحطه شيئا شيئاً > فحلف بالله Y‏ يفعل» فأتت dof‏ إلى رسول الله 
ar dl uste atin ate dl Les‏ رسول ى :الله نعلي ¡leg‏ 
Jas Y‏ خا 

فهم يقولون بعدم وجوب الجائحة GY‏ النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ball‏ 
عن المشتري مخرج الخير والفضل لا مخرج الحكم والوجوب وهذا يدل على 
pe ere‏ 

us اا كية‎ ds کا واا‎ fags I dal 8 Ud quad 
ER gee ا ا‎ 
شيئاً من المبيع بسبب ما أتلفته الجائحةء مما يدل على أنه ينبغي أن يسود جو‎ 
ql BES yall asus äh ha copa cps بو لون و وا‎ cos 


(8+) الضرورة في المعاملات‎ )١( 


0 


al La و فا اعد الها‎ dle all ¿des ¿ll ن‎ ell quo Les 
| Nil 
E ber ee AA 


an )١(‏ البخاري ۸۲/۲ في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. رقم الحديث 


cord!‏ الثاني 
القواعد الناظمة لأحكامهما 


ذكرنا في التمهيد أن هناك قواعد متعلقة بالضرورة تبين مجالات الضرورة 
وحالاتها مع ضرب أمثلة وصور تطبيقية موضحة لمعنى النظريةء ولاشك في أن 
ea‏ الغو اع PISA Y LabL‏ 465 لوو las Eis LL) elliay dee util‏ 
ظاهرة بين القواعد الناظمة لأحكام نظرية الضرورة الشرعيةء والقواعد الناظمة 
Tuk‏ وضع الجوائح» وسأعرض جانباً من هذه القواعد مبينا وجه الصلة بين نظرية 
الضرورة ومبدأ وضح الجوائح من خلال هذه القواعد. 


أولا : قاعدة « المشقة تجلب التيسير » : 

هذه القاعدة من قواعد نظرية الضرورة وأصل من أصول الشريعة كما سبق 
ذكر ذلك» وهي تقوم على رفع الحرج والمشقة عن المكلفينء والتيسير عليهم وعدم 
التشديدء فالصعوية والعناء والشدة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي 
تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتيسير Missy‏ 

هذا هى معنى القاعدة؛ والتي تدعو صراحة إلى التيسير ورفع الحرج» وإن 
المتتبع للتشريع الإسلامي بمختلف جوانبه يجده واضحاً جلياً في هذه الميزة 
فاليسر ظاهر والحرج مرفوع؛ فلا مشقة تعجز المكلفين عن أداء المطلوب منهم: فلا 
تكلف نفس إلا وسعها. 

والمتفخصن للتشريغات الإسلامية يجد آثار ومظاهر هذه الخاضية في مخثلف 


٤۷ ص‎ ll 


نواحيهاء فقلة التكاليف» أو عدم المؤاخذة في الظروف الاستثنائية وحالات 
الضرورةء والحرج والمشقةء ومراعاة أعذار المعذورين » كل ذلك يدل بوضوح على 
يخر الكتريعة pays‏ الشفة gl‏ 

a pul‏ ب 
تحقيق مصالحهم في الدارين ضمن حدود فطرتهم»ء فلا يكلف الإنسان إلا وسعه 
لكي لا يكون له أي عذر أو حجة في التخلي عن أمر شرعي أو فعل plane‏ 

¿all oda JS‏ اقفتا نطرية ae il py el‏ زيتخ alld‏ من خلال 
أمثلتها التي تتناول أحوال الانسان في حياتهء والتي تبين أن الصرج والعناء 
9h‏ هق :لكلف BR N ed‏ 

ال lis E‏ ل 
والجماعة والصوم والحج والجهاد بسيب عذر المرض» ومن به عذر من أذى أو 
مرض أبيح له فعل محظورات الإحرام حال dal Jal‏ | 

Las UN ada Js‏ كتين pidge‏ لها غ de ll‏ الكلف gill‏ فى 
CIA‏ ارو o CR‏ 

وإذا نظرنا إلى مبدأ وضع الجوائح فإننا نجد هذا المعنى واضحاً جلياًء إذ 
أن الكسييز على AIS‏ تسل اهل :من اصدول هذا البدا aly‏ الاه 
إلا للتيسير ورفع الحرج عن المكلف. 

فان العشري متهيرن Aires Las‏ الجائمة من إهلاك gh‏ تعينيب alu‏ 
المشتراه» وهو sal‏ في حرج شديد بسبب ذلك» ويزيد ذلك Laya‏ إذا كان 
المشتري فقيراً معدماً . ضحى بما عنده من جهد ومال في سبيل حيازة هذه 


4 


.)17 -١5( التحرير في قاعدة « المشقة تجلب التيسير » للدكتور الزبياري‎ (Y) 


& 
ولم يتحقق هدفه في الاقتيات والتفكهء وقد يردي ذلك إلى ديون متراكمة يتحملها 
بسبب الخسارة: فوضع الجائحة dic‏ وتعويضه نقص ما تلف من الثمرة بسبب 
A‏ لين د dl ¢ A A‏ 
الثمن إليه» وحفظ من غلبة الدين والفقر المهلك» فكان هذا hall‏ « مبدأ وضع 
ll!‏ كين dd] Be tl ¿La yo eg ly ie‏ تكلب ¿yo head Ue pal‏ 
تيسير على المشتري ورفع الحرج die‏ وإعطائه حقه ومستحقه. فإن المشقة التي 
خضات o Ul‏ هوا وقوع io‏ عل dl cole alla‏ التنسين والتسييل وا cone‏ 
له حقه وضمنت له سلعته. 
yd ga Last foil! (ba,‏ مال تفا عة الخزتهة clas dial Bali as‏ 
التيسير وهي قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع» التي روي لفظها عن الإمام 


الشافعي')ء وقال عنها ابن أبي هريرة: (وضعت الأشياء في الأصول على أنها 


إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت)(). 

فكلما طرأت مشقة أو حادث طارىء وتضايق الناس» كلما اتسع الأمر ورفع 
الحرج عن المكلف ودفعت المشقة dic‏ وهذا ظاهر في مسألة وضع الجوائح حيث 
يشعر المشتري بحرج وضيق تجاه ما أصاب سلعته من حادث طارىء لم يكن في 
الحسبان وهو الجائحة؛ فيتسع الأمر في حقه ويرفع dic‏ الحرج بتعويضه ووضع 
الحائحة die‏ 


(AY) والنظاكر للسيوطني‎ olds e 35 ار‎ gst! (\) 

Ga (0)‏ التفنسن من pla‏ النقداذي a‏ الشافعية dd‏ باين سريع al US‏ 
وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد» وكان معظماً من السلاطين ممن دونهاء وله مسائل في 
الفروع ودرس ببغداد وتخرج به خلق كثير وانتهت إليه رئاسة المذهب . توفي في رجب سنة 
ها 


(AY) والأشباه والنظائر للسيوطي‎ » ۱۲۲/١ المنثور‎ (Y) 


0 

ثانيا : قاعدة « الضرر يزال » : 

هذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا فى الفقه الإسلامى؛ Ugly‏ تطبيقات 
واسعة في مختلف المجالات الفقهية؛ وهي أساس pal‏ الفعل الضار وترتيب نتائجه 
في التعويض U‏ والعقوية. 

وهي من أهم القواعد التي تبنى عليها نظرية الضرورة الشرعيةء والمتتبع 
للفقه الإسلامي يدرك أن كل ما انتهى إليه هذا الفقه من أحكام في مختلف جوانب 
الحياة يرجع إلى هذا الأصل الكلي وهو نفي الضررء فدفع الإضرار مقرر 
تشريعي يصدر Ge‏ هذا الفقه» GY‏ صيانة الانسان عن إنزال الضرر به وإيلامه 
iss‏ 5 من وجوه الإيلام أصل ثابت في الإسلام. 

ثم إن هذا الأصل يؤلف نظاماً موضوعياً لهذا المفهوم الحقوقي: مفهوم 
عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه فى diss‏ أو نفسه» أو عقله» أو عرضه»ء أو 
pl a a dsd ee‏ 
والنظر في الأثر المترتب عليه جبراً للضرورة ومؤاخذة لمحدث الضرر. 

ولهذا قعد الفقهاء قاعدة عظيمة تدل على هذا المفهوم وهي قاعدة «لا ضرر 
ولا ضرار» وعبر عنها بعضهم ب«الضرر يزال»!') وأصلها abe‏ من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار»!"). 

ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه وتحريمه مطلقاً. ويشمل ذلك : 

الضرر العام والخاص e‏ ويشمل دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية 


)1( الضرر في الفقه الإسلامي د. أحمد موافي ١/ره‏ - ١‏ . 
es) (Y)‏ الحكام Tv = YV/\‏ مادة )1( ‘ (Y.)‏ ‘ والأشياه والنظائر لابن تجيم (Ac)‏ والأشسسياة 
والنظائر للسيوطي (AY)‏ 


© 


الممكنة» كما يشمل أيضاً رفعه بعد وقوعه Las‏ يمكن من التدابير التي تزيل آثاره 
وتمنع Muss‏ 

ففي هذه القاعدة كما يقول المناوي/" تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ 
لآن النكرة في سياق النفي cad‏ فلا لحوق أو إلحاق» أى لا فعل ضرر أو ضرار 
بأحد في دينناء أي لا يجوز شرعاً إلا لممجب Ojala‏ 

وفكذا نهد أن ala‏ القاعدة تعتير اساسا لكثين هن أبوات الفقه, وينبني عليها 
كثير من المسائل ومن ذلك : 

. الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري‎ - ١ 

Y‏ - جميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس 
المشتري ونحوها. 

Y‏ - الحجر بأنواعه للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم. 

٤‏ - الشفعة » شرعت للشريك لدفع ضسرر القسمة؛ وللجار abst‏ الجار 
ا 

o‏ - القصاص » لدفع الضرر عن أولياء القتيل. 

1 - الحدود » لدفع الضرر عن المجتمع » وعمن ¿al‏ به . 

. الكفارات لإزالة سبب المعصية‎ - V 


(VOL) الوجيز د. البورنى‎ )١( 

(؟) هى محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي القاهري. من كبار العلماء 
بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف. له نحو ثمانين مصنفاً. توفي سنة ١؟١٠ه.‏ من مؤلفاته 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير» » و«شرح الشمائل للترمذي». 
J‏ الأعلام ۲١٤/٦‏ » هدية العارفين ۳۷۹/۱ ] . 

)1( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٤١١/١‏ . 


: الف ل‎ a BEN EIN, aE ¿la 4 

4 - القسمة » لدفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما. 

٠‏ = نصب الأئمة والقضاة o‏ لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية . حيث 
بوجودهم تقام الحدود» وتمنع الجرائم» وتستأصل LLG‏ الفساد. 

١‏ - دفع NLA‏ لإبعاد ضرره عن النفس. 

YY‏ قتال المشركين » لإظهار نور الحق ودحر فتنة الباطل» وصدهم عن 
طريق الدعوة الإسلامية. 

ES فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسارء لإزالة الضرر عن الزوجة أو‎ - ٠١ 
وينبني على هذه القاعدة من الفقه ما لا يحصر أبواباً مما في حكمة مشروعيته‎ 
Maul دفع للضرر والإضرار عن‎ 

كل هذه الأمثلة الموضحة لقاعدة نفي الضرر تنتظمها قاعدة الضرورة: كما 
إنها خير مثال لمبدأ وضع الجوائح» وحتى يتبين ذلك لابد أن نعلم أن الشريعة 
الإسلامية إنما وضعت لتحصيل منافع العباد وتكميلهاء ولدفع المضار وتقليلها 
بقدر الإمكان: وهو المقصود بقاعدة: جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

فما بني عليه الفقه الإسلامي من المبادىء والقواعد يرجع في الجملة إلى هذه 
القاعدة ااا «لا ضرر ولا ضرار». 


)١(‏ الصائل : اسم فاعل من صال أي وثب e‏ وهو من سطا عادياً على غيره ينريد نفسه أي عرضه أو 
ماله. معجم لغة الفقهاء (TA)‏ 

(Y)‏ انظر هذه الأمثلة في : درر الحكام VV - ۳/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (A2)‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي (AE)‏ 

TOT انظر : القواعد الفقهية د. السدلان‎ (Y) 


S 


المبادىء والقواعد الفقهية والتي منها مبدا وضع الجوائح» GY‏ هذه المبادىء 
والقواعد Lai}‏ تعمل في نطاق تعطيل المضار وتقليلها . 

ويتضح ذلك جلياً في مبدأ وضع الجوائح الذي يعد من أبرز التطبيقات التي 
تدل على مراعاة الشريعة لمصالح الناس ودفع المضرة عنهم, تحقيقاً للتوازن 
والمساواة agin‏ وتقليلاً للمضرة وتخفيفاً من آثارها . 

ويظهر ذلك من خلال الأدلة الدالة على مشروعية وضع الجوائح, والتي Jas‏ 
بمنطوقها ومفهومها على نفي الضرر والتخفيف من آثاره» حيث يتضرر المشتري 
من إصابة الجائحة لماله فيحتاج إلى دفع هذا الضرر والتخفيف من آثاره. 

فمن هذه الأدلة التي سبق ذكرها في فصل سابق : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم.« لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة؛ فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير igo‏ 

Y‏ - وقوله صلى الله عليه وسلم « أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 
Meat‏ 

Y‏ - وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم 
Mast JLo‏ 

Metal حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع‎ - ٤ 

هذه النصوص تبين وتدل دلالة واضحة على العلاقة الظاهرة بين Tue‏ وضع 
الجوائح والضررء إذ أن معنى الأمر بوضع الجوائح هو وجوب إسقاط ما اجتيح 


: تقدم تخريجهض11؟‎ (Y) 
) 


من الثمرة عن المشتري بمقدار ما نقص منها بسبب Mill‏ حتى لا يكون 
الثمن المدفوع هدراً غير مقابل بعوضء فهذه الأحاديث تدل على وجوب وضع 
الجوائح» وحرمة أخذ البائع مال المشتري؛ وأن إجبار المشتري على دفع الثمن مع 
ملاك jul! ly Y ST Lele „in Install aio gia‏ بالباطل: وكما ¿sis‏ 
ابن حجر: (لى تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض» فكيف يأكله بغير (gage‏ 

وهو ine‏ قوله صلى الله عليه وسلم : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» وقوله: 
«بم تستحل مال أخيك», أي إذا هلك بعض المبيع بالجائحة فكيف يحل للبائع أن 
Jab‏ جميع المال الذي تقرر caballo‏ وهذا بلا شك فيه إرهاق شديد وحرج بالغ 
على المشتري يتضرر منه أشد الضرر. 

وبناء على ذلك يكون مبدأ وضع الجوائح وسيلة يتوصل بها إلى تعديل 
الالتزام برده إلى الحد المعقول ليكون الغنم بالغرم» ويتوزع الضرر على الطرفينء 


. فيسهل احتماله» ويرتفع الارهاق الذي هى الضرر الفاحش» والخسارة الفادحة عن 


والخلاصة : أن مبدآ وضع الجوائع يعتبر دليلاً راضحا على مراعاة 
الشريعة لمصالح الناس بدفع المضار عنهم والتقليل من آثارها , فتقرير هذا fall‏ 
Las‏ يصدر فى ذلك عن اعتبار ومراعاة لما Lb‏ على الالتزام من حادث يعجز dao‏ 
asias Al‏ ال sl ECT‏ 

dica JR le او ق‎ lll رقم‎ Tae 
die وذلك عن طريق الإنقاص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص‎ co si والتخفيف من‎ 
إلى‎ ooze لتعديل الالتواع‎ due yl da] LE مركو هذا ا‎ EL نيت‎ 


1/0 وانظر نيل الأوطار‎ AV/E والمغني‎ » oYA/Y المقدمات‎ )١( 
. ۳۹۹/٤ فتح الباري‎ (Y) 


Din‏ چ واو و 


Ex) 


sun‏ المعقول حيث يتعادل العوضان: الثمن والمبيع» أو يتقاربان» فيكون الغنم 
بالغرم» ويتوزع الضرر الحادث بسبب الجائحة على العاقدين: فيسهل احتماله 
ويرتفع الإرهاق الذي هى الضرر الفاحش والخسارة الفادحة عن المشتريء وهذا 
يظهر الصلة الواضحة بين قاعدة نفي الضرر التي هي أصل لقاعدة الضرورة, 
husos‏ وضع الجوائ(). 


ثالثا : قاعدة « الضرر يدفع بقدر الامكان » : 

هذه القاعدة من القواعد التي تستند إليها نظرية الضرورة حيث تنص على 
أن الضرر يدفع شرعاًء فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاء Wy‏ فيتوسل لدفعه 
نالقون Sal!‏ 

وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات 
امتاحةء وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ فهي من باب الوقاية 
خير من العلاج» وذلك بقدر الاستطاعة؛ GY‏ التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على 
aa!‏ 


وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة كثيرة منها : 

. مشروعية الجهاد لدفع شر الأعداء‎ - ١ 

Y‏ - وجوب العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن. 

Y‏ — مشروعية حق الشفعة لدفع الضرر عن الجار. 

٤‏ - مشروعية الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية» والحجر 
على المفلس لمنع الضرر عن الدائنين. 


. ٩٩۹۷ - ٥٩۹1/۱ انظر الضرن د. أحمد موافي‎ )١( 


E) 


Ga - 4‏ للقاضي أن يمنع المدين من السفر بناء على طلب الدائن: أو يوكل 
WSs‏ بالخصومة. 

1 - شرع الإجبار القضائى على قسمة JU)‏ المشترك - القابل للقسمة - 
عي day sl le‏ 

۷ - لو امتنع الأب من الإنفاق على ولده القاصر أو العاجنء فإنه يحبس لدفع 
هدو gel NGM‏ الوك 

A‏ - من شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه إذا دعت الضرورة لذلك. 
لحديث: Gor‏ شهر على المسلمين سيفاً ثم وضعه فدمه Visa‏ 

se سقط‎ la Y 

٩‏ - للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظاً على حياته» لكن عليه الضمان؛ لأن 
الضرر يدفع بقدر E‏ ولأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

٠‏ - الأجير الذي لعمله أثر في العين - كالصبغ gh‏ الخياطة - إذا حبسها 
لقبض الأجرة فهلكت. يلزمه الضمان لكن له الأجرء Y‏ الضرر يدفع بقدر 
IS‏ 

١‏ - لو Jas‏ عليك سارق فادفعه عنك بقدر الإمكان» فإذا كان ممن يندفع 
بالعهيا ‚Auf das a‏ 

E tes تخسن هال وو اا‎ E EAN. 
إذا كان من المثليات» وقيمته إن كانت من القيميات» لأن إرجاع المال المغفصوب‎ JUN 


A)‏ کی كدان فصوي الدب مات من pe‏ اسيك كر وعدي في الاي ر 
(LV) cual‏ الاک 109 في كفاب اقل a ols ll‏ تاتون e‏ كم Mab Mandy‏ هون 
وال الاك digo‏ جنك le‏ قرا lalo all‏ فسن اي MEN VEVJE‏ 

. ) ۲٠٣۷ - ۲٠٠ ( الوجين د. البورنى‎ teal (Y) 


Gx) 
المستهلك بعينه غير ممكن.‎ 

۳ - إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري» ثم ظهر عيب له قديم: 
يزال الضرر بقدر الإمكان بأن يرجع المشتري على البائع بنقصان OF al‏ 
العيب الحادث مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب Nas‏ 

هذه بعض الأمثلة وغيرها كثير مما يبين وجوب دفع الضرر بحسب الإمكان 
والاستطاعة. وهذا المعنى كما هو ظاهر في نظرية الضرورة الشرعية القاضية 
دج الشوى عن م ااه رال فب as, ala Alb‏ 
ا A‏ من التو N‏ ا لاسن بها 
تلف من سلعته؛ Las‏ يضمن له حقه؛ ويرفع الحرج عنه. 

ولذلك نجد أن حق المشتري محفوظ حتى أن البائع لى اشترط البراءة من 
الجائحة لم يكن له Gall‏ في ذلك كما صرح ذلك المواق المالكي بنقله عن مالك أنه 
(يقضي بوضع الجائحةء ولا ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة)!"). ولذلك ذكر 
ابن رشد الجد أن هذه المسالة التي ذكرها المواق صحيحة وهي عدم نفع شرط 
Bel pull‏ من الجائحةء والوجه فيها أن المشتري لو أسقطها dic‏ بعد عقد البيع لم 
يلزمه ذلك » لأنه أسقط حقا قبل وجويه؛ فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع 
لم تسقطء ولا أثر لذلك في صحته GY‏ الشرط لم يقع له حصة من الثمن؛ من أجل 
أن الجائحة أمر نادر » والسلامة فيها أغلب» فوجب أن يثبت السيع ويبطل 
الشرطا"). 

ويذكر الباجي في بيان حفظ حق المشتري أن البائع إن دعا إلى رد الثمرة 


Da (\)‏ الحكام ¿EV/N‏ مادة MADE‏ 
(Y)‏ التاج والإكليل ٥٠٤/٤‏ . 
(©)البيان والتحضيل: 15۰/۱۲ + ؤائظن القول الواضع NV ٩٩‏ 


| 


EE 


إليه. ولم يرض المشتري A LANL‏ لم يكن للبائع ذلك؛ وتوضع Mist‏ حفظاً 


.) ٠١١ - 94) وانظر القول الواضح‎ » ١5.١١ البيان والتخصيل‎ (N) 


od‏ التالث 


مما يظهر الصلة والعلاقة بين مبدأ وضع الجوائح ونظرية الضرورة الشرعية 
الاشتراك في أساس كل منهما من حيث الاشتراك في الأدلة المعتبرة» ومن حيث 
الاشتراك في حكمة كل منهاء ومن حيث التشابه في النتائج والآثار. 

Las lay‏ يقلت da tl oa‏ الها Lei]‏ :اناف مي Gil‏ حك خد 
سبحانه وتعالى» حيث الأحكام المتقنة والضوابط المحكمة؛ فالشريعة لا تفرق بين 
متمائثلين» ولا تجمع بين مفترقين. 

ولننظر أولا إلى أدلة.كل منها » حيث ذكرنا أن مبدأ وضع الجوائح يقوم على 
أدلة كثيرة منها قوله تعالى : «يأيها الذين آمنؤا لا تأكلوا أموالكم نينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منک . 

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائع"ء وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير Miño‏ 

فالحديثان قاضيان برفع الحرج عن المشتري ودفع الضرر die‏ ومنع الظلم 
عنه» Gus‏ إن إجبار المشتري على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة يعتبر 
ظلماً « وأكلا لأموال الناس بالباطل. 


AL A y edil yaa (VY | 


. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


© 


ومنها النظر الصحيح الذي يبين أن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها 
القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليهء فإذا جاءت الجائحة واجتاحت الثمرة 
من غير تفريط من المشتري » فكيف يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله ze‏ وجل 
قبل تمكنه من قبضها المعتاد ؟ 

فالنظر الصحيح وقياس الأصول يقتضي وضع الجائحة عن المشتريء ولهذا 
لى تمكن المشتري من القبض المعتاد في وقته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء 
السعر كان التلف من ضمانه aly‏ توضع de‏ الجائحة!١).‏ 

- فكل هذه الأدلة المعتبرة في وضع الجوائح تدل على كمال الشريعة التي نزلت 

لدفع المضار وجلب المنافع» ووضع الحرج عن الناس» ومنع الظلم وإعطاء كل ذي 
día ja‏ | 

وهذا المعنى ظاهر وبين في الأدلة المعتبرة في نظرية الضرورة الشرعية tus‏ 
ذكرنا فيما سبق أن من الأدلة التي راعتها الشريعة للضرورة قوله تعالى في SST‏ 
الحرام عند الضرورة:«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم Muerto‏ وقوله تعالى: 
«فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم". 

وهاتان الآيتان وغيرهما تبينان حرمة تناول المحرم إلا في حالة استثنائية 
وهي حالة الضرورة حفاظاً للنفس من الهلاك. ومنها حديث Yo‏ ضرر ولا 
(ef ped‏ واحافيف a yall UST ya Je Usa‏ عند الاضطر 9 
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وكل هذه الأدلة Jus‏ في نهاية الأمر على ما دلت عليه الأدلة المعتبرة في وضع 
الجوائح وهى رفع الحرج عن الناس؛ ودفع الضرر عنهم؛ ورد الحقوق إليهم؛ ومنع 
الظلم عنهم: مما يتوافق مع مقاصد الشريعة العامة القاضية بدفع الضرر عن 
bal‏ ورت allzeit‏ 

هذا كله من حيث A‏ بين سيدا وضع الضوائك ونظرية 
القبوورة BER rias yes ie‏ 
وضع الجوائح كما سبقت الإشارة إليه جلب المصلحة ودفع المضرة عن rl‏ 
ورفع الحرج والمشقة aie‏ وكذا الحال في نظرية الضرورة. 

ومن الحكم المشتركة ايضا التوسع في الأحكام e‏ فإن القضايا والسائل 
تتجدد وتتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس. 

ولأقنك أن lios ly LU ada‏ إلى dee yd pl‏ تراعي احوال 
الناس وما يقعون فيه من حوادث ومشاكل يحتاجون فيها إلى حكم شرعي يعرفون 
به ما لهم وما عليهم من الحقوق. | 

Dd ds ll Lys coals ll oa‏ روعت Le ch lol‏ التواعد 
والضوابط مما يؤكد مرونة الشريعة واتساعها « وشمولها لأحكام كل زمان ومكان 
las‏ وقابليتها لمواجهة التطور البشري ؛ والتغير الزماني والمكاني. 

ومن الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله 
على تنائي dal bi‏ وتعدد أجناسه» وتنوع Glin‏ الحضاريةء وتجدد مشكلاته 
Lily dy jua‏ يشان ره وتصوهنيا Logo ABI a! Lasel py‏ فين الام مكترقة 
اليدين» أى مغلولة الرجلين أمام وقائع الحياة المتغيرة؛ منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم. 


وإنما استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي 
حكمتهاء Gly‏ تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات التي حلت بها قل اسار 
وأصلحهاء لأنها بجوار ما اشتملت عليه من متانة الأصول التي قامت على 
مخاطبة العقل؛ sell;‏ بالفطرة؛ ومراعاة الواقعء والموازنة بين الحقوق والواجباتء 
ون As A atl‏ 
الال ashy deal wy‏ الفا ن الشرون يقد BOAT‏ فد yeaah‏ الله diosa‏ 
عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريف» ومعالجة كل جديد» بغير عنت ولا 
إرهاق(. 

وهذه المرونة لا تعني إطلاق رجل القانون من كل الضوابط » بل تعني عدم 
حصره في نطاق قواعد تفصيلية ضيقة قد تقصر عن حاجات الجماعة الإنسانية 
iy Vol vagar Ll a bbl‏ الب dale gad pA AN gal‏ 
عقيدته» وهو محدود بذات الأفق الذي يحدده له مزاجه الفكري الذي لونته Bill‏ 
ثم هى محدود بالتزام القواعد القانونية التي وردت في القرآن؛ والتشريع العام 
الذي جاءت به السنة. | 

rs Ue 1ER PERL DAUER فى‎ a Lo a a, 
الشريعة الإسلامية متطورة. وان الأحكام الشرعية تقطون بتظور‎ yl والباخثين من‎ 
الحياة لتوافق أحكامها ما يستجد ويتغير من حياة الانسان» والصواب أن‎ 
الشريعة الإسلامية واسعة مرنة؛ وهي لسعتها تسع الحياة الانسانية في كل‎ 
العصور» وهي تسع الحياة الانسانية مهما تطورت؛ وهي تسمح للحياة الانسانية‎ 
أن تتطور في ظلها.‎ 


)1( عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية د. يوسف القرضاوي NEW)‏ 
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ومن ينظر في سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها يجد أنها راعت الضرورات 
والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس؛ فقدرتها حق قدرهاء وشرعت لها أحكاماً 
استثنائية تناسبهاء وفقاً لاتجاهها في التيسير على الخلق ورفع الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم في بعض الشرائع السابقة EJ‏ ل 
ختمت بها سورة البقرة وجاء في السنة أن الله استجاب lg‏ قال تعالى: «رينا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من bla‏ ومن هنا جاءت القواعد 
المفيدة للتيسير ورفع الحرج عن الناس كما سبق ذكر شىء من ذلك قي المباحث 
السايقة. ۰ ۰ 

ومن يدقق النظر في الخلافات الواقعة بين الفقهاء في المذاهب المختلفة وكذلك 
الواقعة بين الفقهاء المنتمين إلى المذهب الواحد المختلفة أعصارهم» يجد أن الشيء 
الكثير منها يرجع الى اختلاف الأماكن والظروف والأزمنة لا إلى الحجة والبرهان 
أي أن الفقهاء كانوا يرون العمل في زمن ما أو مكان برأي فقهي معين لاعتبارات 
خاصة بذلك الزمان أو المكان: فإذا ما تغيرت الظروف والأزمنة وتبدلت الأحوال 
واقتضى الأمر الانصراف عن ذلك as‏ إلى حكم آخرء كيف الفقهاء الذين 
واكبوا تلك الظروف والأحوال» وقرروا تغيير الحكم المفتى eds‏ والرأي الذي تم 
تقريره في السابق. 

وهذا يدل دلالة واضحة على حيوية الفقه الإسلامي ومرونته وتجاويه مع 
الأحداث والظروف» واستعداده للسير مع مقتضيات الوقت مادام ذلك التجاوب 


all‏ . رقم EINER‏ ابن عنانس أن الله silicates‏ «رننا E‏ اسا 
LS‏ حملته على الذين من قبلنا» قال: قد فعلت. 


VAN: UT: Al y gus (Y) 


وهذا السير لا يخرجان على قاعدة شرعية»ء ولا على أصل من أصولهاء وعما 
رسمه الله تعالى لنا من Me lgio‏ 

ولذلك تركت الشريعة مجالاً واسعاً للعلماء والحكام كي يعالجوا ما يجد من 
أحكام بآرائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية العامة ألا وهو 
المباح» فالقانون الاداري والقانون التجاري والبحري أغلبها تدخل في دائرة ما 
ترك لأهل الرأي من علماء الأئمة وحكامها لتسييره وفق ما يرون أنه الأفضل 
NL,‏ 

نخلص مما سبق أن الشريعة الإسلامية فيها من المرونة والسعة ما يتوافق 
مع حوادث ومستجدات الواقع مما يفتح مجالاً أوسع للاجتهاد والتوسع في 
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AU)‏ فإنهم في تطبيقاتهم لمبدأ وضع الجوائح لم يقفوا عند حد بيع الثمارء بل 


(YY) مفهوم الققه الإسلامي لنظام الدين عبد الحميد‎ (N) 
(VW) خصائص الشريعة الإسلامية د. عمر الأشقر‎ (Y) 
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توسعوا في ذلك حتى شمل أجرة الأراضي الزراعية» وعدوا استمرار الجفاف أو 
الفيضان في مجال أجرة الأراضي الزراعية جائحة من الجوائح تؤدي بالتالي إلى 
تخفيض معقول من قيمة الأجرةا"). 

وقد نص على ذلك في المدونة في مسالة الأرض تؤجر ثلاث سنين أو أريعاًء 
فيزرع لرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطهاء وقد أجرها 
أربع سنين كل سنة بمائة دينار صفقة واحدةء فيعطش سنة منهاء قال مالك: تقوم 
كل سنة Les‏ كانت تساوي من نفاقها عند الناس» وتشاح الناس فيهاء ثم يحمل 
بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء على قدر ذلك 
ويوضع dic‏ بقدر alld‏ ولا ينظر إلى قدر السنينء فيقسم الكراء عليها إن كانت 
أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا » ولكن على قدر الغلاء والرخص. 


ER E IN A RI 
. ٠١١/۲ البهجة شرح التحفة‎ (1) 
. ۱۷ - VW/£ gall (Y) 


المبحث الرابع 
خلاصة هذا الفصل 


بعد أن ذكرنا ثلاثة مباحث تربط بين نظرية الضرورة الشرعية ومبدأ الجوائح 
يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية : 

١‏ - أن الرابط بين نظرية الضرورة الشرعية ومبدأ وضع الجوائح هو أن 
الجائحة سبب للضرورة؛ وأن وضع الجوائح يعتبر أثراً من آثار الضرورة فشرع 
وضع الجائحة GY‏ الضرورة والحاجة تدعو إلى ذلك عند قيام العذر؛ وهو وجود 
ا 

وكذلك فإن المبادئ التي تقوم عليها كل من نظرية الضرورة ومبدأ وضع 
الجوائع واحدة, والتي منها تغليب روح الخير والرحمة والمساعدة الذي يعتبر من 
الأصول المحكمة في الدين الإسلامي في كل شأن من شئون الحياة؛ والذي يظهر 
e‏ ا N ala Tea es ls‏ 
«ral!‏ وحاجة المشتري للمساعدة. 

ومنها تحقيق العدالة والإنصاف والبعد عن الظلم؛ وإعطاء كل ذي حق in‏ 
كما في إنصاف المشتري عند وقوعه في الضرورة والحاجة الداعية إلى إعطائه 
حقه ومستحقه. لأنه Y‏ دخل له في ضياع سلعته الهالكة بسبب خارج عن إرادتهء 
وكما فى إنصاف البائع الذي يأخذ حقه كاملاً في حالة تفريط المشتري في 
ul pia‏ ئ 

ومنها تحقيق fans‏ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع حيث يظهر ذلك في 
als Tented u‏ كوف إلى ترق al,‏ تر AS‏ أن 
بقصد تحقيق مصلحة الغير لغيابه أو لعجزه. 
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a hi Aaa EE 
المشتري ما أصاب المبيع من الجائحةء مما تسبب في تلفه أو تعييبه؛ فتظهر روح‎ 
فينتج‎ GAY وتنازل كل واحد منها عن‎ ly المسامحة والتضامن بين المشتري‎ 
al في‎ Soll عن ذلك‎ 

Y‏ أن نظرية الضرورة الشرعية تتفق مع مبدأ وضع الجوائح في كثير من 
القواعد الفقهية كقاعدة «المشفة LS‏ التيسير» وقاعدة «الضرر يؤال» وقاعدة 
«الضرر يدفع بقدر الامكان». 

فالجائحة إنما وضعت للتيسير ورفع الحرج عن المكلفء وإبعاد الخسارة 
rr er‏ 
O A are‏ 
OE aa‏ 

llas 
ولذلك‎ Lay Ef المنافع وتكميلهاء ودفع المضار وتقليلها بقدر الإمكان» والتخفيف من‎ 
وضعت الجائحةء وأسقط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري بمقدار ما نقص منها‎ 
ala al ls la re 

فالمشتري Y‏ حول له ولا قو فيما Lisl‏ سلعته من ظرف طارئ مفاجئ لم 
يكن في الحسبان» فكان من العدل تعويضه عن ذلك التلف أو النقص الحاصل 
RER a‏ كل ذلك as ook ER‏ 

Y‏ الأساس الذي بني على نظرية الضرورة الشرعية ومبداً وضع 
الجوائع راح نحي تتشابه اذلة مشزوغية US‏ متها من Wal‏ القران pa‏ والسنة 
ar N ral ge‏ 
الضرر والحرج dic‏ وتحصيل المنفعة له. 


وكذلك تتشابه وتشترك الحكمة في كل منهماء فهى علاوة على دلالتها على 
حك yes‏ وريم Wid Den gre‏ اسيم عن 
التوسع في الأحكام الشرعيةء حيث إن أحكام الضرورة فيها من التوسع والنظرة 
الشمولية للأحكام الشرعية ما يبين مرونة الشريعة وسعتها. 

كما أن مبدأ وضع الجوائح يفتح آفاقاً متسعة للمجتهد ليضع حلاً لكثير من 
المشكلات المعاصرة AULA‏ وكثير من الجوائح المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد 
ونظر دقيق من المجتهدء ليجد Ya‏ مناسبا وعلاجاً ناجعاً لتلك الجوائح. 


الفصل الثاني 


الصله بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 


بعد أن ذكرت تعريف مبدأ الجوائح وتعريف نظرية الظروف الطارئة 
على وجه الإجمال أبين في هذا الفصل الصلة بينهما ؛ ولاشك في أن 
هناك صلة واضحة بين الجوائح الذي تعتبرظرفا طارئاً وبين نظرية 
الظروف الطارئة . 

وسيكون محور الحديث في هذا الفصل على المباحث الآتية ؛ 

المبحث الأول : الجائحة ظرف طارئ . 

المبحث الثاني ؛ الاشتراك في التأصيل الفقهي . 

المبحث الثالث ؛الاشتراك في الشروط . 

المبحث الرابع : التشابه في الآثار. 

المبحث الخامس ؛ خلاصة هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
الجائحة ظرف طارئ 


مما يوضح الصلة الوثيقة بين Foe‏ الجوائح ونظرية الظروف الطارئة أن 
الجائحة تعتبر ظرفاً من الظروف الطارئةء ولذلك فإن الناظر فيمن كتب عن نظرية 
الظروف الطارئة يجد غالباً التمثيل بالجوائح كمثال للظروف الطارئة « خصوصا 
إذا كان البحث فيه مقارنة بين الشريعة والقانون . 

وحتى نزيد في هذه الصلة الوثيقة وضوحاً نذكر - علاوة على ما سبق ذكره 
- حقيقة الظرف الطارئ في الشريعة » وحقيقة الظرف الطارئ في النظرية 


مما Y‏ شك فيه أن فقهاءنا رحمهم الله قد اجتهدوا في بیان كل أمر مهم يهم 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم e‏ وخصوصا في باب المعاملات الذي يعتبر من 
أهم الأبواب الفقهية الذي يشتمل على معاملات الناس بين بعضهم بعضا من 
حيث البيع والشراء والأخذ والإعطاء سواء كان من باب المعاوضات أم التوثيقات 
أم الأمانات أم غيرها من أنواع العقود. 

ولذلك تناول الفقهاء العقود من حيث شروطها وأركانها e‏ ومن حيث بيان 
الصحيح منها والفاسد » وما يحل منها وما يحرم» وما يجوز تعليقه وما Y‏ يجوزء 
ومن حيث طروء بعض الظروف التي قد تطرأ على بعض العقود قبل تمام تنفيذهاء 
إن أن هناك من العقود ما يستغرق تنفيذها مدة من الزمن؛ وقد يطرآ عليها من 
الظروف والأعذار ما يسبب ضرراً غير متوقع لأحد المتعاقدين خارج عن نطاق 
العقد ومضنمونه aly‏ يلزم بمقتضاه. 

لذلك اهتم الفقهاء بالحديث عن هذه العقود وتلك الظروف في أبواب كثيرة 


وفصول متفرقة ومتعددة في كتب الفقه» فمنها كما ذكر سابقا مبداً الفسخ 
بالأعذار في باب الإجارة الذي توسع فيها فقهاء الحنفية » ومنها مبدأ وضع 
الجوائح في باب بيع الثمار الذي توسع فيه فقهاء المالكيةء ثم وضع الفقهاء 
coles bs‏ :كما lia a as‏ هوقا RER PU‏ 
قصدوا بالأعذار مايطرأ على عقد الإجارة من ظروف وطوارئ يترتب عليها ضرر 
يلحق بأحد المتعاقدين وذلك بعد المضي في العقدء فعرفوا الضرر بأنه ما يكون 
عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقد ولا يندفع بدون الفسخ, ثم بعد ذلك 
وضعوا لها ضابطاً وقاعدة وهي LS‏ يذكر ابن عابدين : أن كل عذر لا يمكن معه 
استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو مالهء يثبت له حق A‏ 
كما نصت مجلة الأحكام العدلية على ذلك في مادتها رقم ٤٤١‏ ونصها: (لى Ban‏ 
عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة)!'). 

فالعذر كما وصفه الأحناف ضابطه عجن العاقد بسبب العذر عن المضي في 
موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يلزمه بالعقد › فلو لزم العقد عند تحقق 
العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه بالعقد» فكان الفسخ - كما يقول 
الأحئاف - في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر'. 

هذا بالنسبة للعذر في باب الإجارة عند الأحناف » أما بالنسبة للجوائح فقد 
توسع المالكية في بيان حقيقتها وأنها من الأعذار والظروف الطارئة التي تسبب 
إرهاقاً للمشتري» وتعود عليه بالضرر والحرج والمشقة؛ وذكروا أن الجائحة مهلكة 
للمبيع أو منقصة له مما يوجب تعويض المشتري ووضع الجائحة dic‏ وعبارات 


)1( حاشية ابن عابدين 0/ 000 وانظر الفتاوى الهندية (458/4) وتبين الحقائق ه/ره4١.‏ 
)1( بدائع التائ NAV/E‏ . 


© 


المالكية واضحة في cell‏ تبين الضابط في هذه الظروف الطارئة التي هي الجوائح: 
ase say‏ اسنتطاعة دقع هذا الظرف الطارئ الذى هى غالبا الآفة السماوية؛ ولذلك 
alle cule‏ | 

Nele esse 

Mrs lly يستطاع دفعه كالبرد‎ Y ما‎ — Y 

ás plo يستطاع دفعه إن‎ Y la - Y 

وهي عبارات تحدد ضابط هذا الظرف الطارئ وهى عدم استطاعة الدفع» فكل 
ما لا يستطاع دفعه يعتبر ظرفاً طارئاً يوجب تعويض المشتريء وتحمل البائع 
نقص المبيع» والضرر الذي وقع على المشتري. 

هذا ما ذكره الفقهاء عن حقيقة الظرف الطارئ « والذي مثاله العذر في باب 
الإجارة كما عند الأحنافء والجوائح في باب بيع الثمار كما عند المالكية, أما 
حقيقة الظرف الطارئ في القانون طبقا لنظرية الظروف الطارئة فليس ببعيد عن 
حقيقته في الفقه الإسلامي إذ أن فقهاء القانون عندما عبرفوا الظرف الطارئ 
ذكروا بأنه حالة Lele‏ غير مألوفة أو غير طبيعيةء أو واقعة مادية عامة لم تكن في 
حسبان المتعاقدين وقت cala‏ ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد, 
ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين» بحيث يهدده 
بخسارة فادحة؛ Oly‏ لم يصبح Oz‏ 

ومن هذا التعريف وضعوا الضوابط لهذا الظرف الطارئ والتي منها كون 


(9) وهو تغزيف ابن عرفة كما في شرح حدود ابن عرفة للرصاع ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ . 
)1( وهو تعريف أبي الحسن الشاذلي كما في حاشية كفاية الطالب للعدوي AVY/Y‏ 
(N)‏ وهى تعريف القرافي كما في الذخيرة VAV/2‏ 

)€( الىجين في نظرية الظروف الطارئة (NA)‏ 


هذا الظرف الطارئ لا دخل للطرفين فيهء وأن لا يكون في وسح أحد المتعاقدين 
ass‏ هذا الحادث y‏ تفاديه. 


ثم ذكروا بعد ذلك ZU‏ المدين بهذا الظرف الطارئ » مما يسبب له إرهاقاً 
ويهدده بخسارة فادحة لم تكن بالحسبان. 

وهذه الضوابط نص قانوني متعارف عليه كما في نص المادة ۱۹۸ من 
القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية 
dele‏ لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه» وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام 
الناشيء وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة 
Mio‏ 

INS A lee eee EA asi eg 
وأنه يسبب للمدين إرهاقاء فهذا الحدث الطارئ من شأنه‎ dads متوقع ولا يمكن‎ 
أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الارهاق للمدين؛ بحيث يهدده بخسارة فادحة غير‎ 
Mate معتادة» تؤدي بالتالي إلى تخفيف الضرر المترتب‎ 

au;‏ هذا العرض السريع لحقيقة الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي والمتمثل 
في الجوائح» وفي الفقه القانوني والمتمثل في نظرية الظروف الطارئةء تظهر الصلة 
IA ui,‏ کا ee‏ فن 
طارئ استثنائي غير متوقع» ولا يمكن dads‏ ويسبب إرهاقا للمشتري الذي هو 
Las ¿call Ab aa!‏ نرتي الى Land‏ يات ماك Anteils puedo y)‏ 


فيؤدى ذلك إلى تعويضه ووضع الجائحة عنه. 


(YVE) مجلة القضاء والقانون‎ (N) 


المبحث الثاني 
الاشتراك في التأصيل الفقهي 


مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي أثرى ثراء عظيما في معالجة المعاملات بين 
الناسء وكان له قصب السبق في تأصيل كثين من النظريات والقوانيئ: ولذلك yal‏ 
الفقهاء مباحث كثيرة في بيان العقود والمعاملات وخصوصا المالية منهاء وقعدوا 
لها القواعد وأصلوا لها الأصول ووضعوا لها الشروط والأركان ونحوها من 
SEE‏ 

وقد استمد الفقه الإسلامي هذه القواعد والنظريات من مصادر الشريعة 
الإسلامية المعتبرة: الكتاب والسنة والإجماع billy‏ الصحيح» وهذه المصادر قد 
Kessler‏ 
المسلم يشعر براحة واطمئنان لأحكام هذه الشريعة الغراء. 

ولذلك جاءت نصوص الشريعة تأمر بالإيفاء بالعقود والعهود مما له الأثر 
الإيجابي على المتعاقدين يعود بالنفع عليهماء كما قال تعالى: «ياأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود»(') وقال ze‏ وجل «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاء!"') وقال 
تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا'. 

وجاء في السنة المطهرة ما يشهد لذلك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 


5 ١ سورة المائدة آية‎ (N) 
NE آية‎ ol wth سدورة‎ (1) 


8 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا Medd age‏ وغيرها من النصوص كثير. 
فهذه النصوص تدل على وجوب الإيفاء بالعهود والعقود على وجه الإجمال 
والعموم » ولذلك ذكر الفقهاء أصنافا من العقود وما فيها من أحكام وتفريعات, 
ولم يغفلوا عن العقود التي يعتريها بعض التغير في بعض الظروفء ولذلك نجد 
الفقهاء أصلوا النظريات والمبادىء التي تبين حال العقود عند تغير الظروف كما 
ذكرنا سابقا عن فقهاء الأحناف في مبدا الأعذار في الإجارةء وعن فقهاء المالكية 
في مبدأ وضع الجوائح في بيع الثمار. 
وهذا كله يؤكد لنا أن الفقه الإسلامي سبق الفقه الوضعي القانوني بقرون 
عديدة في تأصيل هذه المبادئ والنظريات» بل إن المبادئ القانونية في حقيقة الأمر 
عالة في كثير من قوانينها على مبادئ ونظريات الفقه الإسلامي كما يتضح ذلك 
nn Gl‏ الظروف الطارئة التي يرجع تأصيلها إلى الأدلة steal de lal‏ 
وضع الجوائح باعتبارها ظروفاً طارئة. 
وم dl AN oda‏ كمالك Yo‏ ركلف الله سنا YY‏ وسيعها لها Lo‏ كسك 
وعليها ما LIL Meist‏ تنص على التكليف بالمستطاع؛ أي عدم تكليف المكلف 
بغير المستطاع وما كان فوق طاقتهء والسبب في ذلك هو أن ذلك يؤدي إلى 
التضييق والمشقة على النفس ووقوعها في الإرهاق» فمن رحمة الله بعباده ولطفه 
بهم أنه لم يجعل التكليف إلا بالمستطاع: فلا تكليف إلا بمقدور مستطاع؛ ولا 
ass‏ الأ و y Llica‏ وساي وها Las‏ أشرنا dual las all‏ من 
أصول هذه الشريعة السمحةء حيث يوسع على المكلف وقت الضيق» وييسر عليه 
)١(‏ أخرجه أحمد ٠١١/١‏ والبيهقي ۲۸۸/1 في كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء 
الأمانات والبغوي في شرح السنة ١/ره‏ في GUS‏ الإيمان باب علامات النفاق رقم الحديث (VA)‏ 


وقال : حديث حسن. 
(Y)‏ سورة البقرة : آية 581 . 


Gy) 

وقت العسر ويخفف عليه حيث تكون المشقة والإرهاق. 

وكل ما سبق يدل على أن تخفيف الالتزام الذي يكون سببا في إرهاق أحد 
المتعاقدين إنما هو آمر شرعي ديني قبل أن يكون قانونا وضعياء فقد حثت 
وحضت الشريعة عليه ونادت به الآية الكريمة السابقة؛ وغيرها من الآيات كقوله je‏ 
وجل: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم Null‏ 

وقوله عز وجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج" ففي الآية الأولى 
إرادة التيسير من الله تعالى على عباده وعدم التعسير عليهم» إن جاءت الآية بعد 
الترخيص'في الفط كال الرض والسكن مع تة في Ks qual all Go‏ 
ذلك تيسيراً على shall‏ ورحمة ago‏ 

أما الآية الثانية فدلت على عدم تكليف الرب عز وجل عباده بما لا يطيقونه 
وعدم إلزامهم بشيء فيه مشقة وإرهاق عليهم. 

وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الضرر والحرج عن 
الناس» وحيث إن إلزام المدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له الإرهاق من جراء 
الظرف الطارئ فيه ضرر ومشقة لذا نجد الشريعة تنهى die‏ وهذا الأمر واضح 
للعيان في تشريع وضع الجوائح حيث يكون الضرر واقعا على المشتري من جراء 
ما أحدثته الجائحة من تلف لسلعته التي اشتراهاء فبسبب هذا الإرهاق والضرر 
الواقع عليه» خفف dic‏ » وعوض له عن النقص الواقع على سلعته باشتراك البائع 
في التعويض عن النقص الحاصل. 

وإذا نظرنا إلى السنة النبوية فإننا نجد الأدلة المتضافرة التي تدل على رفع 


. ۱۸١ سورة البقرة : آية‎ (N) 
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الحرج عن المشتري وتعويضه عن نقص أو تلف سلعته الحاصل بسبب الجائحة. 

ومن أقوى هذه الأدلة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بوضع ly‏ وفي لفظ آخر: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» . 

فهذا الحديث مع اللفظ الآخر يعد المصدر الأساسي لمبدا الجوائيح - كما 
سبق ذكره - وهو يؤكد قضية رفع الضرر عن المشتريء Loly‏ الإرهاق الحاصل 
بإلزام المشتري بتنفيذ العقد مع تلف سلعته من قبل الجائحة فيجب أن يزول 
إعمالا لهذه النصوص الثابتة. وهو ما تؤكده نظرية الظروف الطارئة التي تؤكد رفع 
الضرر el Ge‏ وآن الإرهاق الحاصل له من جراء الظرف الطارئ يجب أن 
يزول» لعدم استطاعة تنفيذ التزامه بسبب هذا الإرهاق. 

all رفم‎ cuit dale امورو‎ ¿de Laguna cls sds Ea) acl yall Ll 
وقد ذكرنا بعضا من هذه‎ dic وجلب اليسر له والتخفيف‎ e ودفعه عن المتضرر‎ 
القواعد كقاعدة: «المشقة تجلب التيسير» وقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع» المتفرعة‎ 
عنهاء وقاعدة: «الضرر يدفع بقدر الإمكان» وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»‎ 
وقاعدة: «درء المفاسد يقدم على جلب المصالح» .. وغيرها من القواعد الفقهية التي‎ 
تدل بمجموعها على أن الضرر الذي يلحق بالمتضرر ومنه المدين بسبب الظرف‎ 
الطارئ» يبيح له فعل الممنوع الذي هو عدم تنفيذ الالتزام المرهق الذي لم يلتزمه‎ 
‚all 

كما Last Jus‏ على آنه في حالة تعازض مصلحة الدائق: وهي (إلزام المدين 


. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


بتنفيذ التزامه) مع مفسدة (الضرر الذي يصيب المدين إذا ما نفذ التزامه بالرغم 

من حدوث الظرف الطارئ) فإنه يقدم درء المفسدة أي يدفع الضرر الذي لحق 

Nest 

ما سبق يعتبر أدلة عامة تبين التأصيل الفقهي لكل من مبدأ الجوائح ونظرية 
الظروف الطارئةء ومما يزيد ذلك وضوحاً أن نذكر أن الشريعة الإسلامية بفضل 
أصلها الديني قد أفسحت في قواعدها مجالا لمبادئ الأخلاق والعدالةء فكان طابع 
الرفق بالناس هو الغالب فيهاء ولذلك صدر فقهاء المذاهب الإسلامية عن هذا 
الأصل في اجتهادهم معتمدين في ذلك على مبادئ أساسية وردت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وقد سبق ذكر طرف منها كقوله تعالى: «يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم Mall‏ وقوله تعالى: Lago‏ جعل عليكم في الدين من 
Mcp‏ وكحديث «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»). وسذا الآيسات 

والأحاديث تقرر أصلا عظيما في الشرع الإسلامي ألا وهو اليسر والتسهيل. 

ومما يؤكد ذلك ما جاءت الآيات بذكره عن العدل والمساوأة, ونفي الظلم, 
فقوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل Pis ly‏ نص صريح يبين بوضضوح تام أن 
القرآن قد أوجب تطبيق القواعد القانونية التي سماها بالعدل؛ مقرونة بالعدالة التي 
ales‏ 

ومما يعين على فهم هذا الاستنتاج تفسيران: لغوي وقرآني. 

(AR) انظر نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر‎ (N) 

NAO سورة البقرة : آية‎ (Y) 

. ۷۸ سورة الحج : آية‎ (Y) 

(E)‏ أخرجه البخاري )۲۹/١(‏ في GUS‏ الإيمان باب (الدين يسر) تعليقاً ووصله في الأدب المفرد 
(YAY)‏ في باب حسن الخلق إذا فقهواء وأحمد في المسند (YY)‏ وحسنه ابن حجر كما في 
فتح الباري LAE/N)‏ 

)0( سورة النحل : آية A.‏ 


أما التفسير اللغوي فهو ما جاء في تفسير معنى العدل؛ فقد جاء في تاج 
A‏ اتل کوان مطل A AA‏ 
Esp Das‏ ولا esas Vase dueno ll cua‏ 
فسخه في بعض الأزمنةء وهذا هو المعني بقوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل 
yl‏ فإن العدل هو المساواة في المكافأة إن Lad‏ فخير وإن شراً فشر, 
والإحسان يقابل الخير بأكثر ie‏ والشر بأقل Maso‏ 

فهذا التفسير الواسع للإحسان يشمل كل ما هو حسن حسب الاشتقاق 
اللغوي للكلمة؛ فالعدالة بهذا الاعتبار جزء من الإحسانء لأنها في حقيقتها ضرب 
من فعل الجميلء لكن اقتران الإحسان بالعدل في الآية الكريمة يخصص معناه - 
والله أعلم - sal‏ حتى يقوم التناسق مابينه ويين العدل وقد أمرت Logs‏ آية 
واحدةء وهذا ما يوضحه التفسير القرآني. 

فالتفسير القرآني جاء بهذا المعنى أيضاء فقد جاء في تفسير ابن كثير في 
قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»": (يخبر تعالى أنه يأمر عباده 
بالعدل وهو القسط والموازنة؛ ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: «وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير Misal‏ وقوله «وجزاء سيكة 
سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على all‏ وقال: «والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو US‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شسرغية العدل 


eT: Ja Rages (1) 

(۲) تاج .العروبس ٤١١/١٠١‏ مادة «عدل». 
(Y)‏ سورة النحل : آية 5١‏ . 

)2( سورة النحل : آية ١١١‏ . 

capot Eje (6)‏ اة 

)1( سسوزة المائدة : آية ٤٥‏ . 


والندب إلى الفضل... وذكر قول ابن مسعود: ol)‏ أجمع آية في القرآن في سورة 
النحل «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»)(١).‏ 
وفي تفسير القرطبي (قال ابن Mike‏ العدل هو كل مفروض من عقائد 
(y‏ في أداء الأمانات» وترك ll‏ والإنصاف, وإعطاء الحقء والإاحسان هو 
فعل كل مندوب إليهء وفي الأشياء ما هو كله مندوب | ومنها ما هو فرض» إلا 
أن حد الإجزاء منه داخل في dal‏ والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في 
ON Lisa‏ 
من هذين التفسيرين يفهم أن العدل هو تطبيق القاعدة القانونية التي أمر 
الشرع بهاء وأن الإحسان هو تطبيق القاعدة الأخلاقية التى يندب إليها للتخفيف 
من تفريط العدلء وهى يقضي بمقابلة الخير بأكثر منه والشر بأقل منه. 
فمن تطبيقات العدل معاقبة المذنب أو المجرم كما قال تعالى: «وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم “eds‏ وقال ze‏ وجل: «وجزاء سيئة سيئة illo‏ ومسن 
بالعقود»!'). 
(N)‏ تفسیر ابن كثير LOA SY‏ | 
(؟) هو عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي» شيخ المفسرين. كان إماما في الفقه والتفسير 
والعربية» قوي المشاركة ذكيا Libs‏ من أوعية العلم. ولى قضاء المرية عام ao YA‏ توفي عام 
602%¿ من مؤلفاته: «المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين» و«برنامج» في ذكر مروياته 
¿Agro ell‏ 
] سير أعلام النبلاء CAA - ٥۸۷/1۹‏ » الديباج المذهب ٠۷١ SVE‏ ]. 


) تفسير القرطبي NANA.‏ 
(E‏ سورة النحل : آية t ٠۲١‏ 
( 
( 


1 
il 


ell polls ja‏ ا کال ا 
«ولئن صبرتم البو يكير لضن is‏ وقوله عز وجل: «فمن Lac‏ وأصلح فأجره 


Matt على‎ 

وهن Lids! lid‏ إمهال اكدين LS pull‏ كال ا ران كان ذى مسرة 
ne ‚last‏ 

فيالعدل 5د تتحقق المساواة بن الناس» ويالاحسان يتحفق التآخي بيدهم. 


ولذلك فإن غاية الشريعة أن يقوم المجتمع على أساس من التآخيء والتراحم 
والود كما جاء في الحديث «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الحسد الواحد إذا اشتكى منه عض تذاعى له سائن الحسن Ae gema y poodle‏ 

والإحسان يبعث على الود» ويمحو الأحقاد من النفوسء وقد يكون له في نفس 
¿yo Cal eel ga Le dl nal‏ = إذاكان si‏ وأدعى للوفاء بالتزامة 
dal ai al das al‏ 
الله تعالى العدل بالإحسان ووضعه في مرتبته وآمر به. وجعل جزاء المحسن ما 
وعده من خير جزيل وآجز عظيم. 

AAA قو عسوو‎ gan الال‎ AA 
بمعزل‎ Gal yl يوز‎ Y بقراعد الشتزيعة بحيث‎ Lo اتصالا‎ ¿lo ily de SI 


)1( سورة النحل : آية ٠١١‏ . 

(Y)‏ سورة الشورى : آية 

YA» UI: وة المقزة‎ (Y) 

)8( أخرجه البخاري ٩۳/٤‏ في GUS‏ الأدب باب رحمة الناس والبهائم رقم الحديث (Ue NN)‏ ومسلم 
7 في كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم الحديث 
(YoA1)‏ واللفظ لمسلم. 


¿A الشريفة‎ TEE aa [dao Mare 
قيامها على العدالة لطرفي العقد دون ظلم لأحد منهاء مما يوضح الصلة‎ due من‎ 
الجوائح القائم على أسس من‎ Ts والرابطة البينة بين هذه النظرية القانونية» ويين‎ 

الشريعة الإسلامية الغراء.. والله أعلم. 


(V8 - ۴۷( انظر نظرية الظروف الطارئة د. عبد السلام الترمانيني‎ )١( 


المبحث الثالث 
الاشتراك في الشروط 


مما Y‏ شك فيه أن الفقه الإسلامي لم يغفل جانب المعاملات الشرعية بين 
الناس» بل نظر إليه نظرة دقيقة في جميع مسائله تحقيقا للعدالة بين الناس؛ وحلا 
لآي مشكلة قد تثور بين المتعاقدين في عقودهم ومعاملاتهم. 

ولذلك لم يغفل الفقه الإسلامي الظرف الطارئ الذي يحدث بعد إبرام العقد 
au‏ 

من أجل ذلك صاغ الفقهاء نظريات متعددة لمعالجة هذه الأمورء كما بينا في 
EN See ee‏ ۰ 

وقد ذكرنا عند الحديث عن الأعذار في الإجارة ؛ أن المعقود عليه في هذا 
العقد هو المنفعة, وهي غير متحققة وقت إبرام العقدء حيث إنها تستوفى شيئا 
فشيئاًء وساعة فساعة فإذا ظهر عيب في العين المؤجرة من شأنه أن يؤثر في 
استيفاء المنفعة كان للمستأجر أن يفسخ العقد ببب هذا الظرف الظارئ الذي 
كان قد حل بالمعقود Made‏ 

وذكرنا أيضا عند الحديث عن الجوائح في بيع الثمارء أن تطبيق مبدأ وضع 
الجوائح منصب على العقود التي يتراخى تنفيذها أو استيفاء المنفعة فيها كعقود 
السلم والإجارة. 

وإذا نظرنا إلى الأسباب التى اعتبرها الفقهاء وخصوصا الأحناف عذراً 
يشي ينا BBS la ball‏ كينا Ugall UAT‏ اننا كذوى ala)‏ مر das‏ 
الطريق في حالة ما إذا استأجر دابة ليسافر Yale‏ ثم نشا عنده خوف أثناء سفره 


SANE 1و‎ 


RR: 


am 


في هذا الطريقء ومثل من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله» ومثل 

A ee‏ ارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما 
eal‏ لأن في استمرار العقد إلزام المتعاقد بضرر زائد لم يستحق بموجب all‏ 
ولذلك عبر فقهاء الأحناف عن ذلك بقولهم في تعريف الضرر بأنه : عجن العاقد 
عن المضي في موجب العقد إلا بضرر زائد لم يستحقه Mes‏ 

ومن الأعذار التي تجيز الفسخ أيضا مرض المستأجر وإفلاس BLA‏ استأجر 
da LE‏ العمل لإفلاسه. as ee‏ 
مقصوده وهو راس ماله. NN‏ 

starr LA AA SN 
MEI في الركب إذا كان ذلك مضراً‎ 

ما سبق يؤكد Lal‏ عظمة وسم النظريات التي أقامها فقهاء الشريعة وذلك 
باعتدادهم بالأعمال التي تقوم بها الإدارة» إذ اعتبروا ذلك مؤديا إلى فسخ العقد 
Wels a liek‏ 

pal YL‏ التي تصدر من السلطان أو الحاكم بالاستيلاء على محل yl‏ بإغلاق 
حانوت أو يتعديل قيمة النقودء كل ذلك اعتيره فقهاء الشريعة من الأعذار المجيزة 
لفسخ العقد. 

eat‏ الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي 
هى أن يترتب على تنفيذ العقد ضرر لم يستحق بموجب العقد» وليس لأي من 
المتعاقدين دخل فيه. 

ونم لنا ا SE al call‏ فى ر 


„Est (\)‏ خاشية Casale gal‏ 0/ 099 ودرن الحكام EAV/Y‏ 
(Y)‏ انظر فى الأعذار : الفتاوى الهندية 45/4//6:» وتبيين الحقائق )160/09( ودرر الحكام .487//١‏ 


الظروف الطارئة مع مبادئ الفقه الإسلامي التي منها fave‏ الجوائح والأعذار, 
فالحادث الطارئ الذي يحدث لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه يمكن أن يكون عذراً 
ينفسخ به العقد. فخوف الطريق؛ أو مرض الدابةء أو إفلاس المستأجر أو المؤجر , 
كل ذلك يودي إلى جواز فسخ العقد دون اشتراط أن يكون ذلك نادرا أو حالة 
استثنائيةء وهذا بعكس مبدأ الجوائح فإنه لا يترتب عليها أدنى أثر إلا إذا كانت 
مؤكرة ge yy‏ الخد الالو فاد cals IN doll out‏ حر سين Y‏ تخ 
si du‏ 7 

كل ما سبق هى مقدمة لبيان أن tal‏ الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي 
Ug at‏ كما هو الحال في نظرية الظروف الطارئة في الفقه القانوني ؛ لذلك 
سأبين بعض هذه الشروط في الفقه الإسلامي مبينا صلتها بشروط نظرية الظروف 
الطارئة. ش 


.)۸۷/٤( والمغني‎ (YYV/E) انظز المنتقى‎ )١( 


الشرط الأول : أن يكون الظرف الطارئ حادثاً استثنائياً. 

API aks ES كبا لجنا‎ AA العامة‎ A ÓN 
استثنائيا نادر الوقوع مثل الزلازل والسيول والحروب ونحوها من الآفات التي هي‎ 
نادرة الوقوع وليست مألوفة.‎ 

وهذا الشرط يمكن أخذه من الأحاديث الآمرة بوضع lol‏ حيث أمر 
ill‏ صلى الله عليه ating‏ بوضع الجوائح» وقد عرفها الفقهاء بأنها: ما لا 
يستطاع دفعه في sl!‏ كالريح والمطر وغير ذلك من الظروف التي تحدث 
sl Gris‏ 

وهذا الظرف الطارئ Lol‏ أن يكون راجعاً إلى أمر سماوي كما مثلنا سابقا 
بالريح والمطر والزلازل ونحوها من الآفات Mill‏ وإما أن يكون راجعاً إلى 
فعل إنسان gad‏ معين بذاته. كما مثلنا .له Willy‏ 

فهذا الشرط وهو كون الحادث الطارئ استثنائيا متفق تماما مع ما جاءت به 
الشريعة في معالجتها لبد وضع الجوائح. إلا أنه لا يشترط في مبدأ العذر في 
الإجارة. فليس من شرط فسخ العقد بالأعذار .أن يكون العذر استثنائياء بل إن 
فقهاء الحنفية أجازوا فسخ عقد الإجارة لمجرد عدول المستأجر عن العقد, 
واعتيروا ذلك عذراً إذا قام على سبب يقدره هو شخصياء PAS‏ 
ليتجر فيه فإذا به يغير عمله إلى حرفة أخرى» أو يستأجر طباخاً ليعدله وليمة 
بمناسبة الزواج فينتفي السببء ففي هذه الأحوال يجوز له أن يطلب فسخ 
ال 


3a (1)‏ صن ga A‏ الرسالة: 
9 

.. من الرسالة‎ VEA انظز ضن‎ (Y) 

(HEY) ei gerne 0 EU ody sell حطرية‎ bal (6) 


إذاً هذا الشرط يصلح أن يكون في مبدأ وضع الجوائع الذي هو محل 
امكف laa‏ 

aa pues ar al Ps, 
098 Taly (91083 Ey Ag الفا‎ El depre E da la 
del al ps ESEL Ls ba ls 
resis!) اف‎ (Sas pl ا عامة‎ y od ad oy al day Lo al) 4 
.)١()...اهعقوت‎ 

dis a Sr‏ عدت ولد اذا 
بحسب المألوف من شئون ¿lll‏ وذلك كالحروبء والزلازل» والحرائقء وانتشار 
En ee‏ 
Se el as‏ 

Sa EEE ea alada 
qua! poto al 28 US الور فت‎ ds del هذا‎ e ada al 
ls a tal O aan 
A tae ed la ais allas 
| الفقه القانوني.‎ 

Li بالود‎ AE ea سيط‎ E O كا ستيه كن‎ OFEN 
a کا ی ل افو ال ی اغا ت مر‎ 
محصوله» أو هلاك بضاعته» فهذه الحوادث ترهق المدين في تنفيذ التزامه, ولكنها‎ 

Suse la ds 

Da us 


dls (1)‏ القضاء والقانون (VE)‏ . 
(Y)‏ النظرية العامة للالتزام (Y YE)‏ ونظرية الظروف الطارئة للترمانيني (NV)‏ 


الشرط الثاني : أن يكون SEN‏ الطارئ Lale‏ : 

قك ها aa eE bea al‏ 
وهذا الشرط في الحقيقة اشترطه بعض فقهاء القانون؛ أما الظرف الطارئ في 
UES gly dha! a a baby Mb SLY aaa‏ إلى gua‏ اتش sala‏ 
ls Gia‏ تافهن Mass tall sala‏ 
يكون Lele‏ ولذلك جاءت النصوص مطلقة من غير تقييد بوصف خاصء فالنص 
وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالجوائه(!) cla‏ مطلقاً فيشمل ما أهلكته الجائحة 
سواء كانت عامة لكثير من الزروع والثمار al‏ خاصة بزرع معين أو حقل واحد. 

كما cle‏ حديث « إن بعث من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير Mia‏ مطلقاً ينطبق مفهومه على جميع 
الحوادث عامة كانت af‏ خاصة أم فرديةء بل لفظ الحديث يدل على أنه جاء في 
قضية فردية وليست Miele‏ 

هذا في الفقه الإسلامي؛ أما الفقه القانوني فقد اشترط هذا الشرط؛ فلا 
يكفى فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث الاستثنائي الذي وقع 
lala Sale Lola‏ الثاسن» ل الا أن 
يكون الحادث Lele‏ فلا يسوغ للمدين مثلا أن يتذرع في سبيل الوصول إلى 
تعديل آثار العقد بمرض أصابه:؛ أو بموت ابنه» و بحريق التهم داره وحدها. ولا 
يلزم بالضرورة أن يكون الحدث شاملاً للناس جميعهم» فكل ما يتطلب هنا هو أن 
يكون المدين قد شارك غيره من جمهرة الناس في كونه ضحية الحادث الذي ¿dy‏ 


. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 
. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


©) 


فالحريق الذي يلتهم مدينة أو Ls‏ منها يمكن أن يعتبر ظرفاً طارئاً. وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى الحادث الذي يلحق طائفة معينة من التجار أو منتجي إحدى 
N dl‏ 

LI Sl أن‎ is ball أن‎ N الشنوظ:‎ la pe ذكره القانونيون‎ Lo la 
العمومية في الحادث الاستثنائي يتعارض مع الغاية التي شرعت من أجلها نظرية‎ 
الظروف الطارئةء فغاية النظرية تحقيق مبدا العدالة الذي يقضي برفع الإرهاق عن‎ 
سوط‎ EN tule aces A اااي‎ AAA 
le العموم, امتنع تحقيق العدالة في حالات كثيرة؛ قد لا يكون الحادث‎ 
وبذلك يضمحل شان النظرية وتفقد كثيرا من معناها.‎ ¿Lolo فيها‎ 

ولذلك لم تشترط كثير من القوانين المدنية في بعض الدول عمومية الحادث 
الاستثنائي كإيطاليا ويولونيا واليونان» بل جعلت كل حادث استثنائي غير متوقع 
يؤدي إلى إرهاق المدين موجباً لتطبيق النظريةا"). 

ويمكن القول بأن من اشترط عمومية الحادث الاستثنائي؛ لم يشا أن يطلق 
العنان لنظرية مستحدثة, فاشترط أن تكون الحوادث الاستثنائية عامة رغبة في 
تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى لا تزعزع كثيرا من القوة الملزمة 
N al‏ 


)\( آثار الظروف الطارئة د. عبد الحكم فوده EA)‏ — +0( والوجيز )££( 
(Y)‏ نظرية الظروف الطارئة د. عبد السلام الترمانيني (VVA = AVY)‏ 
(Y)‏ الوسيط للسنهوري (OVISY)‏ 


9 

الشرط الثالث : أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع : 

ونعني بهذا الشرط أن يكون الظرف الطارئ مفاجئاً » وألا يكون في الإمكان 
توقعه» وهو شرط متوفر ومتأكد في الجوائح كما سبق تعريفهاء فإننا قد عرفنا 
llei Y Le Lal Asse‏ ع dads‏ فى Bulall‏ الاي السا :هن رة 
lal‏ ام فاخن غين «cio‏ ليس في إمكان الكل ان gf gh daisy‏ يتوشعه كالريع 
والمطر والزلازل ونحوها من الآفات السماويةء ولذلك فإن الجائحة توضع بسبب 
هذا الظرف الطارئ غير المتوقع. فإن كان من المستطاع dads‏ وتوقعه لم توضع 
الجائحة؛ وكان على العاقدين تحمل ما يقع ويطر بسبب تقصيرهما. 

هذا في شان الجائحة » وكذا الحال في شان العذر المبيح للفسخ في 
الإجارة» إذ يجب أن يكون العذر الطارئ غير متوقع الوقوع» إن لو كان متوقع 
الحصول والوقوع لوضعه العاقدان في اعتبارهما عند التعاقد. 

هذا في الفقه الإسلامي » أما في الفقه القانوني فكذلك» إذ يشترط أهل 
لقاو فى A‏ نكن مف اهنا حون موق A‏ ولاك ا 
حت عن ذلك المادة 194 من القانون المدني الكويتي (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروفاً استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه). 

وهذا هو الشرط الجوهري الذي سميت النظرية باسمه؛ ذلك أن كل عقد 
Jam‏ فى GLb‏ بعش ¿LN‏ ؤكل متعاقة „in‏ يقدن oda‏ المخاطن ويتها sie‏ 
de ed yu li ll‏ وز و اما سا des‏ 
يؤمن المتعاقد ud‏ فهو الظرف الذي يضوق كل تقدير يمكن أن بتوقعه 
المتعاقن |05 


(VEE) انظر نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر‎ )١( 
A(YVE) مجلة القضاء والقانون‎ (Y) 
CAV) الأسس العامة للعقود الإدارية‎ (Y) 


6 


ونعني بتوقع وقوع الظرف الطارئ احتمال dey dy‏ وما ستسفر Ge‏ من 
صعويات في تنفيذ الالتزام » فإذا كان المدين متوقعاً حدوث الظرف الطارئ عند 
التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد, فإنه يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً 
JS‏ الاحتمالات التي يسفر عنها الظرف الطارئ؛ وليس له Gall‏ أن يطالب بتطبيق 
Ei ee‏ 

ولذلك يتفرع على أن الحادث Y‏ يمكن توقعه أن يكون مما Y‏ يستطاع دفعه أو 
تحاشيه؛ فإذا كان في وسع المدين أن يدرأه أو أن يتغلب عليهء فيستوي عندئذ أن 
يكون متوقعاً أو غير متوقع؛ ويكون قعود المدين عن دفعه أو تحاشيه مع قدرته على 
REN:‏ لتحيل a‏ 

وهكذا يظهر لنا أن الفقه القانوني يتوافق مع الفقه الإسلامي في اشتراط 
كون الحادث الطارئ الاستثنائي Lele‏ ومفاجئًاً غير متوقع الحصول. 


)1( الوسيط E/N‏ 16 ونظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني (NE)‏ 


© 


الشرط الرابع : أن يكون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ 
مرهقاً: 

وهذا الشرط ظاهر وبين في كل من مبدأ العذر في الإجارة في الفقه 
الإسلاميء ونظرية الظروف الطارئةء إذ أن ضابط العذر الذي يسيح فسخ عقد 
الإجارة هو عجز العاقد عن المضي في العقد إلا بضرر زائد لم يستحق le‏ 
وهذا الضرر الزائد هى الذي عبر Ge‏ القانونيون بالإرهاق gh‏ الخسارة الفادحة. 

كما نصت على ذلك المادة 11 من القانون المدني الكويتي الذي فيه (وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ die‏ وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً 
Mio lustre sil‏ 

كما نص على ذلك بعض الفقهاء في حديثهم عن الحوادث الطارئة المىجبة 
لفسخ عقد الإجارةء ومنهم ابن عابدين حيث ذكر أن كل عذر لا يمكن dre‏ استيفاء 
المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو Alle‏ يثبت له حق Mall‏ 

فهذا الضرر الذي يلحقه في نفسه أو ماله هى الإرهاق أو الخسارة الفادحة 
كما يعبر عنه أهل الفقه القانوني. 

ومن فقهاء الأحناف الزيلعي الذي ذكر أن الإجارة تفسخ بالعذر» وفسره بأنه 
عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق 
A) saat‏ 

وهذا يتطابق مع ما ذكره فقهاء القانون في اشتراطهم الإرهاق » حيث ذكروا 
معناه ومعياره؛ وفي ذلك يقول السنهوري : (والإرهاق الذي يقع فيه المدين من 


)0 مجلة القضاء والقانون (VE)‏ 
(Y)‏ حاشية ابن عابدين )9/0( 
(؟) تبيين الحقائق (ه/ره؛١).‏ 


S 


جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت» بل يتغير بتغير الظروف, 
فما يكون مرهقاً Qual‏ قد لا يكون مرهقاً لمدين GAT‏ وما يكون مرهقا لمدين في 
ظروف معينة قد لا يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرىء والمهم أن تنفيذ 
الالتزام يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فادحةء فالخسارة المألوفة فى التعامل لا 
ES‏ هار ٠ UN‏ 

وهذا المعيار المرن الذي ذكره السنهوري» له مقدار ثابت ومضبوط عند فقهاء 
الشريعة؛ فقد ذكرنا سابقاً معيار الضرر الناتج عن مبداً الجوائح وأنه معيار 
موضوعي منضبط وهو كون التالف بسبب الجائحة يبلغ مقدار الثلث أى يزيد» فإن 
كان أقل فلا. 

وقد ذكرنا أن هذا القول هى قول الإمام مالك" في الثمار ورواية عن الإمام 
Meat‏ وقول الإمام الشافعي في ll‏ فقد قالوا لا توضع الجائحة إلا إذا 
بلغت الثلثء واستدلوا لذلك بأنه لابد أن يأكل الطير من الثمرة وتنثر الريح ويسقط 
منها فلم يكن بد من ضابطء وحد فاصل بين ذلك ويين الجائحة؛ فلابد من تحديد 
«cli‏ واعتباره فاصلاً مناسباً. ودليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع 
كثيرة ذكرها الفقهاء ويينوها في كثير من أبواب الفقه. كالوصية في قوله صلى 
الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير الذي يدل على أن الثلث آخر حد BSW‏ 
فلهذا قدر به. وكالنذر وعطايا المريض والوقف في مرض الموت وتساوي جراح 
y‏ جراح الرجل إلى الثلث؛ وغيرها من المسائل الكثيرة التي اعتبر فيها الثلث, 


(We) وانظر الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )145/١( الوسيط‎ (N) 
.(1Yo/£) ul (Y) 

(VE/2) الإنصاف‎ (Y) 

)£( ذكره ابن قدامة في المغني (AV/E)‏ 

(°) 


0( تقدم تخريجه ص ۱٩۲‏ . 


محم ووو و ا E‏ 


كما قال الإمام أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة(). 

فالفقهاء وضعوا معيارا دقيقاً منضبطاً للضرر الناتج عن مبدا yal‏ 
بخلاف ما ذكره آهل الفقه القانوني حيث اختلفوا في وضع معيار منضبط 
N‏ كراء الهانية PET‏ سينا يدل a‏ 
على عمق ودقة هذه الشريعة في أحكامها ومسائلها الفرعيةء وسبقها في هذا 
المجال فيما لم يصل إليه فقهاء القانون. 


.)1071/5( والمبدع‎ (AV/£) المغني‎ )١( 


iS E 


©) 


المبحث الرابع 
التشابه في الآثار 


هناك تشابه واضح بين الآثار المترتبة على مبدأ وضع الجوائح والآثار المترتبة 
على نظرية الظروف الطارئة. 

وقد سبق أن بينا الأثر المترتب على وضع الجائحة والأعذار في الإجارة» من 
A E SNA O AE a IO ES‏ 
في نقاط ثلاث: ۰ 

ol ead \ 

Y‏ — التيسير على المتضرر عن طريق تخفيض التزامه بقدر ما حصل له من 
See‏ 

Y‏ — تحقيق المساواة بين طرفي العقد عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينهماء 
وتحمل كل منهما جزءا من الضرر الحاصل بسبب الظرف الطارئ. 

وحتى تتضم لنا هذه الآثار نذكر على سبيل الاختصار تلك النصوص التي 
من خلالها تتبين هذه الآثار. 

من هذه النصوص حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بوضع الجوائه(١).‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لى 
بعت من أحيك a‏ فآضايته جائحة Y‏ يحل لك أن BAU‏ منه شيئاًء بم تاخذ مال 


. ٠۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


AA A 


Ri is 


0) 


أخيك بغير حق» 


ومنها حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : ابتاع رجل ثمر حائط في 
et‏ ونا يدي ‚shall‏ 
فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله» فحلف ألا يفعل؛ فذهبت أم المشتري إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: für‏ آلا يفعل خيراً» » فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله Maya‏ 

يفهم من هذه النصوص الآثر المترتب على الجائحة؛ حيث إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بوضع الجوائح كما في حديث ile‏ ومعنى وضع الجوائح هى أن 
يكون الضمان على البائع فيما أتلفته الجائحة؛ فيحط أو يسقط عن المشتري ما 
دفع من المال» فهو Lol‏ فسخ للبيع؛ أو تيسير على المشتري جراء الضرر الواقع 
عليه» وذلك بحط جزء من الثمن dic‏ تقديراً للحال الذي هى عليها. 

وكذلك في حديث جابر حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم البائع من أخذ 
en ¿ls‏ الذي أصابته الجائحة؛ مما يؤكد أن على البائع أن 
يفسخ البيع أو أن يحط عن المشتري بقدر ما أتلفته الجائحةء حتى SAL Y‏ مال 
أخيه بغير حق. | 

وكذا الحال في حديث عمرة حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 
البائع وذكر أنه تالّى آلا يفعل الخيرء gay‏ إقالة المشتري أو وضع بعض الثمن ie‏ 
فهو طلب لفسخ البيع أو طلب لتخفيض الثمن. 

فهذه النصوص كلها تؤكد وتبين أثر الجوائح وهي من الظروف Al‏ 


0 

ويكون ذلك Lol‏ بفسخ البيع أى تخفيض الثمن. 

هذا ما يتعلق بالنصوص الدالة على وضع الجائحة؛ ولى نظرنا إلى النصوص 
الدالة على أثر الأعذار على ade‏ الإجارة لوجدنا أيضا الأثر واضحا وهى فسخ 
عقد الإجارة لوجود العذر الذي يمنع من استيفاء المنفعة المعقود عليها أو ينقصهاء 
كما ذكرتا ذلك عن فقهاء الحنفية. 

فالحنفية يرون فسخ الإجارة بالأعذارء فإذا حدث ضرر لأحد المتعاقدين أو 
بالمستأجر فللمتضرر الفسخ؛ ودليلهم في ذلك أن الشريعة تسعى للرفق بالناس 
ورفع الحرج والمشقة agic‏ فلذلك ثبت حق الفسخ لأن الحاجة تدعو لذلك عند 
وجود GY hall‏ لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه 
بالعقد» فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا عن التزام الضرر. 

فهذا ga‏ أثر الأعذار عند الحنفية وهو فسخ عقد الإجارةء ولهم في ذلك قاعد: 
وهي أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر 
يلحقه. وهو لم يرض به» يكون عذراً تفسخ به الإجارة دفعاً I all‏ 

وقالوا : كل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضررء يحتاج فيه إلى Mill‏ 

ويلاحظ أن الحنفية قد توسعوا كثيرا في طبيعة الأعذار الموجبة لفسخ عقد 
الإجارة » مما يجعل مبدأ الأعذار عندهم من أوسع المبادئ الشرعية التي تدل على 
سماحة الشريعة وتيسيرها على المكلفين. 

وإذا نظرنا إلى مسألة تقلب قيمة النقود نجد أن ما قرره فقهاء الحنفية في 


. ۱۹۷/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠٠٠/۱۷ :الاختيان‎ (Y) 
. EOA/E Ayaigll ¿ey Ll (Y) 


St 


هذه المسالة يبين الأثر المترتب وهو تحقيق المساواة بين المتعاقدين عن طريق توزيع 
الضرر بينهاء وتحمل كل منهما جزءاً من الضرر الحاصل بسبب تقلب قيمة 
النقود» فينبغي - كما يقول ابن عابدين - على المشتري أن يؤمر بدفع المتوسط 
Los,‏ لا Les, sv‏ ولا بالأقل» حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا 
بالبائع!'!؛ وهو ما سماه ابن عابدين: الصلح على الأوسط؛ أي تقسيم الضرر بين 
كل من البائع والمشتري. 

مما سبق يظهر لنا الآثار المترتبة على مبدأ وضع الجوائح» وما يتبعها من 
Tune‏ العذر في الإجارةء ومسالة تقلب قيمة النقود» Lo]‏ الآثار المترتبة على نظرية 
الظروف الطارئةء فقد ذكرنا شيئاً منها عند تعريف نظرية الظروف الطارئةء حيث 
نينا APA La gl‏ الذى قرب هلي اادد 
انا llo jala 9a to‏ ران ll estalla a‏ 
تتلخص في شرط واحد وهو ما يسمى بشرط الإرهاق؛ والذي يؤدي إلى صعويا 
تنفين الالتزام» بحيث تؤدي هذه الصعوية إلى أن يتحمل المدين خسارة فادحة إذا 
أجبر على القيام بهذا التنفيذ. 

وقد نصت على هذا الشرط المادة 194 من القانون المدني الكويتي على أنه 
(إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية dole‏ لم يكن في الوسع توقعها 
عند إبرامه» وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ dhe‏ وإن لم يصبح 
مستحيلاً صار aye‏ للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي بعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق 
مداه أى يزيد في abla‏ 


. ۲۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ (N) 
(SVE) مجلة القضاء والقانون‎ (Y) 
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e 
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i 
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ويتضح من هذا النص أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توفر شروط 
معينة - وقد سبق ذكرها - ويعض هذه الشروط يرتبط بالجزاء أو بالحكم الذي 
تقضي به المحكمةء وهذه الشروط المرتبطة بالجزاء تعتبر ضوابط تهيمن على سلطة 
القاضي في التدخل » وحتى يمكن للقاضي أن يتدخل لرد الالتزام المرهق إلى 
الحد المعقول يتعين توفر شروط معينة تعينه على ذلك وهي: | 

١‏ - التأكد من أن تنفيذ الالتزام يهدد بخسارة فادحة. 

say ala ان كتفي‎ ge Yu A le هذا الشرط أن‎ ars 
وقوع الظرف الطارئ أصبح من شأنه أن يؤدي إلى إرهاق المدين ويهدده بخسارة‎ 


ne 


فادحة. 

وهذا الإرهاق يجب أن يكون له معيار موضوعي easly‏ فإرهاق المدين لا 
يكون إرهاقا طارئًا ولا يعتد به إلا إذا كان يهدد المدين بخسارة فادحة في حدود 
0 > ولا يرجع إلى مجموع ثروة المدين؛ بل إلى الصفقة التي أبرم العقد 
بشأنها(١)‏ 

Y‏ - الظروف والملابسات التي تحيط بالموضوع محل النزاع. 

ويقصد بهذا الشرط تقييد سلطة القاضي في معالجته للموضوع بحسب 
ظروف وأحوال كل قضية: فإذا تعين للقاضي أثناء نظر الموضوع أن الحادثة كانت 
وقتية أو عرضيةء ولم تستغرق زمناً طويلاًء وسوف تنتهي آثارها بعد زوالهاء 
SS lia‏ , بل يمكنه أن يفضي بتأجيل التنفيذ 
حتى تنتهي هذه الظاهرة ال 


)\( نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر (VEV)‏ 
(Y)‏ الأسس العامة للعقود الإدارية (VAY)‏ 


فلابد على القاضي أن يراعي هذه الظروف والأحوال التي تحيط بالموضوع 
المراد معالجته حتى يصبح Jal‏ حلا Yule‏ لجميع أطراف العقد. 

تبر Pee FR‏ الوا ني اموي 

مما ينبغي على القاضي مراعاته النظر في مصلحة الطرفين حتى يطبق مبداً 
العدالة الذي ‚sales a‏ نظرية ol‏ الطاركة. 

فيجب عليه وهو ينظر في القضية أن يوازن بين مصلحة الطرفين Lao‏ 
la ió‏ بتوزيع ee lb‏ 
النظرية لا يقصد منها رفع الإرهاق GEIL‏ من كاهل المدينء كما لا تلقي به كلية 
على عاتق الدائن» وإنما الهدف منها رد الإرهاق إلى الحد المعقول بالنسبة 
Vena Ll‏ 

ولذلك كان على القاضي أن يوازن بين مصلحة all‏ حتى يحكم بدقة عند 
توزيع العبء بين طرفي العقد» بما يحقق العدالة لهما. 

أما ضابط الموازنة فيكون بالكيفية التي تحقق أكبر قدر من العدالة 
للمتعاقدين» وتبتعد عن أي إجحاف أو ظلم لأي منهما. 

٤‏ - أن يقضي القاضي برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. 

وهذا الشرط قد نصت عليه المادة 194 من القانون المدني الكويتي وهو أنه 
يجوز (للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
A A AE‏ | 

ويناء على هذا النص فإنه يجوز للقاضي أن يقضي برد الالتزام Lal‏ إنقاصا 


(YVE) مجلة القضاء والقانون‎ (Y) 


OLE 


0 


للالتزام ae‏ إلى الحد المعقولء وإما أن يقضي بزيادة الالتزام المقابل للالتزام 
za‏ ذلك متروك لتقدير القاضي بمقتضى مفهوم النص السابقء فله 
الحكم وفق ما تقتضيه قواعد العدالة والحكم بين الناس بالقسط. 
التالية: 

القاعدة الأولى : أن تكون الخسارة مألوفة فيحكمها المدين وحده. . 

القاعدة الثانية : أن يشترك الطرفان فى الإرهاق فيشركهما القاضى فى رد 
الالتزام إلى soll‏ المعقولء وينبغي ألا يكون هذا الاشتراك مناصفة بالتساوي بين 
الدائن والمدين» لأن هذا ليس له سند من القانون» فقد يكون التنصيف في بعض 
الحالات أكثر فلاءمة لظروف القضية ومصلحة ya ell‏ ولكنه لا يمكن أن يتخذ 

ولذلك فإن الأنسب أن يقال يجب على القاضي الموازنة بين طرفي العقد» Oly‏ 
يراعي الظروف ويرد الالتزام إلى الحد المعقول» كل ذلك يكون بتقدير (a‏ 
ونظره فى القضية وملابساتهاء فيقدر وفق ذلك النسبة التي يجب أن يشترك بها 
المتعاقدان في تحمل | كسار 

القاعدة الثالثة : أن الدائن غير ملزم بقبول تعديل cal AN‏ لاسيما إذا قضى 
التعديل بزيادة التزاماته» فله أن يقبل بالتعديل؛ أو يطلب فسخ العقد دون تعويض› 
فيقيل ذلك من دون توقف على رضاء المدين» OY‏ أصلح dl‏ إذ يدفع dic‏ عبء 
الظرف الطارئ» في حين أن زيادة التزامات الدائن لم يكن يترتب عليها إلا رفع 


(VEN) ¿AS Y ES امراف‎ da ds (Y) 


ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن حق طلب الفسخ مقصور على الدائن الذي 
يأبى قبول التعديل» أما القاضي فلا يملك سلطة فسخ العقدء كما لا يملك المدين 
الحق في طلب فسخ العقد. 

ومع هذا فإنه يجوز للقاضي بناء على نظرته في تحقيق المصلحة بين الدائن 
والمدين أن يأمر بوقف تنفيذ العقد خلال فترة محددة من الوقت حتى يزول أثر 
الحادث الطارئ « وذلك إذا ما تبين له أن الحادث وقتي يمكن أن يزول في فترة 
وجيزة» وأن الطرف الآخر لن يناله ضرر كبير نتيجة هذا التوقف. 

القاعدة الرابعة : أن رد الالتزام إلى الحد المعقول لا يكون إلا بالنسبة إلى 
frios l GLb Vy ys‏ العقة GY‏ غير Magy jas‏ فاذاكان all‏ مستا 
أو كان o‏ التنفيذ» وعدل القاضي آثاره ثم زال الطارئ الذي اقتضى هذا 
التعديل قبل انتهاء مدة العقد» وجب إلغاء التعديل من وقت زوال الطارئ» والعودة 
بالعقد إلى ما كان عليه من قبل. 

وقد Ins‏ بعد التعديل حوادث طارئة أى يشتد الطارئ الأول أو يخف فليس 
هناك ما يمنع القاضي من إعادة النظر في التعديل الذي قضى به بالزيادة 
OD tae hs‏ 

هذه هى باختصار الآثار المترتبة على نظرية الظروف الطارئة والتي يمكن 
إيجازها بالنقاط الآتية: 

١‏ - أنه يجوز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 


)1( الأسس العامة للعقود الإدارية (VAY)‏ وينظر الوسيط (VEA - ”47//١(‏ 
(Y)‏ الأسس العامة للعقود الإدارية (VAY)‏ 
)1( انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني VW)‏ - 171) والوسيط .144/١‏ 
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المرهق إلى الحد المعقول ويكون بطريقين: 

أ - إما عن طريق نقص الالتزام المرهق. 

ب - أو زيادة الالتزام في مقابله. 

؟ - أنه يجوز للقاضي مع توفر شروط معينة وبحسب نظرته في تحقيق 
المصلحة بين الطرفين أن يوقف تنفيذ الالتزام تنفيذا مؤقتاً حتى زوال آثار الظرف 
Ponies‏ 

Y‏ - أنه Y‏ يجوز للقاضي أن يفسخ العقد فإن هذا ليس من سلطته؛ )3 سلطته 
تكون في رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول. 

ويعد هذا العرض السريع لآثار مبداً الجوائح» وآثار نظرية الظروف الطارئة 
يتسين لنا العلاقة بينهماء حيث ذكرنا أن آثار مبدأ الجوائح وما يتبعه من مبدا 
الأعذار في الإجارة وتقلب قيمة النقودء يمكن حصرها في BIG‏ أمور: Lal‏ فسخ 
العقدء Ely‏ بتخفيض التزام المتضرر بقدر ما حصل له جراء الظرف الطارئ» Loly‏ 
بتوزيع وتقسيم الضرر بين المتعاقدين بما تقتضيه قواعد العدل. 

ويهذا يتضح وجه الشبه حيث يتفق all‏ القانوني من خلال نظرية الظروف 
الطارئةء مع الفقه الإسلامي من خلال مبدأ وضع الجوائح؛ في دفع الضرر عن 
المتعاقد المتضرر من وقوع الظرف الطارئ» من خلال توزيع نتائج أثر الحادث 
الطارئ على كل من المتعاقدين Las‏ يحقق العدل والمساواة وعدم الظلم لكل منهماء 
وهذا كله بحسب مايراه القاضي مناسباً ومحققاً للعدالة في هذا التقسيم دون ظلم 
لأحد من الطرفينء WS‏ يحق للقاضي أن يوقف تنفيذ العقد js‏ عت رول 
الظرف الطارئ مع مراعاة المصلحة للطرفين والتأكد من أن أحدهما لن يناله 
رر «ell lia ya‏ 

إلا LST‏ يمكننا القول GL‏ الفقه الإسلامي فاق الفقه القانوني في أنه سمح 
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للقاضي حسب ما يراه من مصلحة للطرفين أن يفسخ العقدء إذا وجد لذلك مبرراً 
ومحققا للمصلحة؛ وفيه دفع مضرة محققة لأحد الطرفين على «Y‏ وهذا يدل 
على كمال الشريعة الإسلامية وسمو أحكامهاء حيث إنها Lil‏ جاءت لتحقيق 
المصالح ودفع المضار كما قيل: 

الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح 

ومع هذا فإن بعض القوانين المدنية في بعض البلاد وافقت الشريعة في 
Nil ca ful a Ga lle]‏ براك ¿all all a US ell EN‏ 
البولندي حيث ينص على أنه يجوز (للمحكمة إذا رأت شترورة لذلك تطييقا لمبادئ 
حسن All‏ ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تعين طريقة الالتزام أو أن تحدد 
مقداره.. بل وأن تقضي بفسخ Ms!‏ 

وهذا يؤكد متانة وكمال الشريعة الإسلامية التي سبقت جميع القوانين 
الوضعية Lass‏ يحقق المصلحة للناس ويدفع عنهم Ball‏ فسبحان من أنزل هذه 
الشريعة السمحة, وتبارك الله أحسن الخالقين. 


(EON) انظر نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر‎ )١( 


خلاصة هذا الفصل 


يمكننا بعد أن عرضنا في المباحث السابقة الرابط والصلة بين مبدأ الجوائح 
ونظرية الطروف الطارئة أن نستخلص منها بعض الخلاصات ويمكن حصرها في 
Lolas‏ القالية : 

١‏ - أن الجائحة تعتبر ظرفاً من الظروف الطارئة التي تطرأ على العقد فتؤثر 
فيه» وقد مثل الفقهاء بأمثلة كثيرة للظروف الطارئة التي تطرأ على العقد والتي 
منها الجوائح في بيع الثمار e‏ ومنها العذر في باب الإجارةء ومنها تغير قيمة 
النقود» وكل هذه الظروف الطارئة التي تطرأ على العقد لها أثر واضح في العقد 
من حيث فسخ العقد أو وقفه أو توزيع الضرر بين المتعاقدين. 

وفى الفقه القانونى يذكر أهل القانون أن للظرف الطارئ الذي يطرأ على 
العقد als‏ العقد فإذا cle‏ الظرف الطارئ الذي هو حالة Yale‏ شن dalla‏ أو 
غير طبيعيةء أو هى واقعة مادية Lele‏ لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد؛ 
ولم يمكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد» ويترتب عليها أن يكون تنفيذ 
الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحةء فإنه يرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول » إما بتضييق مداه أو بزيادة في مقابله. 

Y‏ - يشترك مبدأ الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في التأصيل الفقهي 
لكل منهما. | 

حيث جاءت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في بيان عدم التكليف إلا 
بالمستطاعء وعدم المشقة على المكلفء ورفع الحرج والكلفة dic‏ فيوسع على 
المكلف وقت الضيق وييسر عليه وقت العسرء ويخفف عليه حيث تكون المشقة 


© 


ولذلك فإن إلزام المدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له الإرهاق جراء الظرف 
الطارئ فيه ضرر ومشقة عليهء فجاءت الأدلة بالنهي عن هذا الضرر الواقع dale‏ 
فعوض له عن النقص الواقع على سلعته باشتراك البائع في التعويض عن النقص 
„la‏ 

وكذلك جاءت القواعد الفقهية العامة لهذا الغرض وهو رفع الضرر ودفعه عن 
المتضررء وجلب اليسر له والتخفيف dic‏ فالضرر الذي Gob‏ بالمتضرر كالمدين 
بسبب الظرف الطارئ يبيح له فعل الممنوع الذي هو عدم تنفيذ الالتزام المرهق 
الذي لم يلتزمه بالعقد. 

كما دلت على أنه في حالة تعارض مصلحة الدائن مع مفسدة الضرر الذي 
يصيب المدين ؛ فإنه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة؛ فيدفع الضرر الذي 
لحق بالمدين. 

كما تدل أيضاً على مبدأين عظيمين وهما العدالة والإحسانء فالعدل هو 
تطبيق القاعدة القانونية التي أمر الشرع بهاء والإحسان ga‏ تطبيق القاعدة 
الأخلاقية التي يندب إليها للتخفيف من تفريط العدل؛ وهو يقضي بمقابلة الخير 
„SU‏ منه والشر بأقل منه . | 

faa’‏ الجوائح ومثله نظرية الظروف الطارئة يقومان على العدالة لطرفي العقد 
دون ظلم لأحد منهما sl‏ حيف أو جورء مما يدل على كمال هذه الشريعة الغراء 
القائمة على مبدا العدل والإحسان في كل شئون الحياة. 

Y‏ - يشترك مبدا الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في شروط كل منهماء 
فهناك اتفاق واضح في شروطهما : 

1 فمن دغ کون الظرف py ll‏ حادق اسكننانيا بذكن النفيناء أن 


والإرهاق. 
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الان شح أن تكون كلك كنالؤلازل:والسعمول Las‏ مو اة 
الاستثنائيةء فلذلك عرفوا الجائحة بأنها ما لا يستطاع دفعه من الآفات السماوية 
ونحوها. 

وينص على هذا الشرط فقهاء القانون بأن يكون الظرف الطارئ استثنائياً 
يندر حصوله بحيث يكون شاذاً بحسب المألوف من شئون الحياة ومثلوا له 
بالحروب والزلازل والحرائق ونحوها من النوازل والأحداث. 

ب - ومن حيث كون الظرف الطارئ مفاجئاً وغير متوقع يذكر الفقهاء أن 
الجائحة توضع بسبب الظرف الطارئ غير المتوقعء والذي لا يمكن دفعهء ويظهر 
ذلك جلياً في تعريفهم للجائحة بأنها ما لا يستطاع dads‏ ولذلك لا توضع الجائحة 
1 إن كان هذا الحادث الطارئ من المستطاع دفعه وتوقعه» وكان على المتعاقدين 
| تحمل ما يقع ويطرأ بسبب تقصيرهما. 
the oth Vin. ee italy theca ks |‏ عفن BETEN DIES‏ 
| مفاجئاً وغير متوقع عند إبرام العقد» gay‏ الشرط الأساسي الذي سميت نظرية 
الطروف الطارئة u‏ وبينوا ذلك Gls‏ كل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر؛ وكل 
متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقدء فإذا قصر في ذلك فعليه 
أن يتحمل وزر تقصيرهء Lol‏ ما يجب أن يؤمن المتعاقد ضده فهو الظرف الذي 
يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه المتعاقدان. 

ج - ومن حيث كون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ «ña yo‏ نرى 
ذلك واضحاً في تطبيقات العذر في الإجارة إذ أن ضابط العذر الذي يبيح فسخ 


عقد الإجارة هى عجز العاقد عن المضي في العقد إلا بضرر زائد لم يستحق 
بالعقدء وهذا الضرر الزائد هو الذي يعبر عنه فقهاء القانون بالإرهاق أو الخسارة 


القادحة. 
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JS‏ ما سبق يدل دلالة واضحة على الصلة الظاهرة بين Fare‏ الجوائح كظرف 
طارئ مع نظرية الظروف الطارئة» وذلك في توافقهما في الشروط التي اشترطها 
كل من فقهاء الشريعة للحوادث الطارئة كالجوائح والأعذارء وفقهاء القانون الذين 
اشترطوا مثل هذه الشروط في الظروف الطارئة على العقد. 

٤‏ - يتشابه Tan‏ الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في الآثار المترتبة على 
كل منهماء حيث نص الفقهاء على أن الظرف الطارئ الذي يطرأ على العقد يترتب 
عليه آثار » وهي فسخ العقد» أو التيسير على المتضرر عن طريق التزامه بقدر ما 
all a dl an‏ خراء Zins yl lll ll‏ الساواة بين do‏ 3 اله 
عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينهما وتحمل كل منهما جزءاً من الضرر 
aora a‏ 

وهذه الآثار Y‏ تختص بمبدا الجوائح في الثمار فقط بل تشمل أيضاً الأعذار 
في الإجارة من حيث كونها جوائح تؤثر في العقد. 

أما عند فقهاء القانون فإنهم ذكروا أيضا الآثار المترتبة على نظرية الظروف 
الطارئة وما يجب على القاضي تجاه الظرف الطارئ على العقد» حيث بينوا أنه 
يجوز للقاضي بعد النظر في مصلحة المتعاقدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقولء إما عن طريق نقص الالتزام bad‏ أو زيادة الالتزام في مقابله مما 
يحقق المصلحة للطرفين. 

كما يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الالتزام تنفيذاً مؤقتاً حتى زوال آثار 
الظرف الطارئ » وهذا بوجود شروط معينة وبحسب نظرة القاضي في تحقيق 
doll‏ وين :لقعا ¿as‏ 

إلا agai‏ نصوا أيضا على أنه لا يجوز للقاضي أن يفسخ ll‏ لآن هذا ليس 
من سلطته , إن أن سلطته في رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول. 
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وبهذا يتبين وضوح الصلة بين الآثار المترتبة على كل من مبدأ الجوائح 
ونظرية الظروف الطارئة » إذ أن نتيجة JS‏ منهما في النهاية هي دفع الضرر عن 
المتعاقد المتضرر من وقوع الظرف الطارئ e‏ من خلال توزيع نتائج أثر الحادث 
الطارئ على كل من المتعاقدين Las‏ يحقق العدل والمساواة وعدم الظلم لكل منهما. 

هذا كله باختصار خلاصة هذا الفصل الذي يبين الصلة بين الجوائح ونظرية 
الظروف الطارئة من حيث إن الجائحة تعتبر ظرفاً «yo‏ ومن حيث الاشتراك في 
التأصيل الفقهي؛ ومن حيث التشابه في الشروط والآثار. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نختم بخاتمة تصلح أن تكون خلاصة للباب 
كله» توضح الصلة بين كل من نظرية الضرورة الشرعية والجوائح ونظرية الظروف 
الطارئةء إذا اعتبرنا أن الجائحة سبب للضرورةء فتكون الصلة بينة بين الضرورة 
والتي من تطبيقاتها الجائحة والعذر في الإجارة وتقلب قيمة النقودء وبين نظرية 
الظروف ٠ 35 UU!‏ 

يمكننا القول بأن نظرية الضرورة بتطبيقاتها الثلاثة الآنفة الذكر تعتبر نظرية 
فسيحة المدى» خصبة النتائج؛ تتسع لنظرية الظروف الطارئةء وتشابهها في معايير 
التطبيق التي أساسها الضرر الذي يقع على أحد المتعاقدين » مما يجلي فكرة 
العدالة التي قامت عليها النظرية. ١‏ , 

وقد تختلف مع نظرية الظروف الطارئة في معايير أخرى غير معيار oral‏ 
وسأذكر بإيجاز هذا التوافق والاختلاف في النقاط التالية: 

أولاً: مبدا الجوائح : حيث يعتبر في تطبيقه قريباً من نظرية الظروف 
الطارئكة» حيث إن الجائحة تعتبر ظرفاً طارئاً يصيب محل العقد وهو الثمار المبيعة, 
وهو - كما هى الحال في نظرية الظروف الطارئة - حادث استثنائي لا يستطاع 
dass‏ خارج عن حدود المألوف؛ ومن شأنه أن يقلب اقتصاديات all‏ 
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إلا أنه في نظرية الظروف الطارئة يختلف شرط الاستثنائية عن الجائحة فى 
أن مفهومه أوسع في نظرية الظروف الطارئة » فلا يشترط فى هذه النظرية أن 
يكون الحادث الاستثنائي قد وقع نتيجة آفة سماوية ولا pila les‏ 
يكون Lal‏ عن صدور تشريع جديد. 

كذلك يختلف في نظرية الظروف الطارئة شرط العمومية » فلا يكفي في تطبيق 
نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث الاستثنائي الذي وقع اهنا Salt,‏ 
وحنو يها كانه to det Lota‏ 
عاماء ويكفي في ذلك أن يكون المدين قد شارك غيره من جمهور الناس في كونه 
ella‏ ۰ 

وهذا بخلاف الجائحة التي لا.يشترط أن تكون عامةء بل الأدلة الآمرة بوضع 
الجوائح تدل على أن الحادث وقع في قضية فردية وليست عامة. 

كذلك تختلف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة في أنها لم توجب إزالة 
الإرهاق وتوزيعه بين المتعاقدين كما قررته بعض القوانين في بعض الدول Gall‏ 
وكذلك لم توجب الفسخ كما قررته القوانين في بعض الدول العربيةء والذي قررته 
إنما هى تحميل الضرر لأحد المتعاقدين وهى البائع. 

ثانياً : fore‏ الأعذار في الإجارة : يتفق هذا المبدأ مع نظرية الظروف 
الطارئة في أن كلا منهما يفترض وقوع أمر مفاجئ لم يكن متوقعا عند إبرام 
لعل cy‏ هذا da Yc‏ تتفي الع مستهيلاً » بل dla‏ مرهقاً. 

كذلك يتفقان في معيار الضررء فالجامع بينهما هو إزالة الضرر والتخفيف 
gay; ll cys‏ ما 01133 5,53 العدالة. 

وهناك بعض الاختلاف بينهاء حيث إن مبدأ العذر قد توسع في تفسسير العذر 
توسعاً كبيراً > حتى شملت كون الحادث الطارئ غير متوقع عند العقدء مثل عدول 
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أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما تعاقد عليه إذا بدا له أن المصلحة التى كان يؤملها منه 
اكيزم شوج" للع لمق ٠ Masia ox pa‏ 

وكذلك شملت كون التنفيذ أصبح مستحيلاً لا مرهقاً. مثل مثالهم في 
استحالة التنفيذ كشفاء المريض الذي اتفق مع طبيب على معالجته. 

ومن الاختلاف أيضا اشتراط كون الحادث الطارئ غير المتوقع مما لا 
يستطاع dads‏ وهذا الشرط متوفر في نظرية الظروف الطارئةء إلا أنه ليس كذلك 
فى fare‏ الأعذار فى الإجارة؛ فقد مثل الأحناف للأعذار بتبديل الحرفةء والانتقال 
إلى بلد الآخرء وهذان الأمران يمكن دفعها . 

كذلك يظهر الفرق بوضوح في المحل الذي يقع عليه الظرف الطارئ» فهو في 
نظرية الظروف الطارئة محل الالتزام ذاته كارتفاع سعر ما تعهد المتعاقد بتوريده 
أو إصابة المزروعات في الأرض المستأجرة للزراعة Lele UL‏ غير متوقعةء Lol‏ في 
Land Lule ga Jotls ¡del lis‏ يصعت ¿gil ua]‏ هن doy dtl‏ 
متضرراً من تنفيذ العقدء مع بقاء محل العقد سليما غير متأثر بذلك الحادث. 
فالمحل ليس دائما هو ما يقع عليه الحادث الطارئ. 

ولذلك مثلوا بالمؤجر الذي لحقه دين أو الذي آجر نفسه لعمل Y‏ يحترفه 
وكان مما يعاب به» والمستأجر الذي أفلس أو أراد الانتقال إلى بلد آخرء des gh‏ 
حرفته» ففى كل هذه الأمثلة يحق الفسخ للجميع بسبب dell‏ مع أن محل العقد 
وهر Lts JE LEN‏ لم il‏ ی من class] aña‏ 

ومع أن فقهاء الأحناف قد أدخلوا في الأعذار مما يقع على محل العقد 
وينشاً من تنفيذه ضرر لأحد المتعاقدين » كزوال المرض في التعاقد مع الطبيبء 
ونحوها من ALLY‏ إلا أن هذا النوع من الأعذار يقوم على استحالة al‏ 
ولذلك فهو يبتعد عن مفهوم الحادث الطارئ غير المتوقع الذي يجعل تنفيذ العقد 


ثالثاً : تقلب قيمة النقود : وهذه المسالة تتوافق مع نظرية الظروف 
الطارئة. حيث يظهر الظرف الطارئ غير المتوقع الذي يؤثر في قيمة النقد المتعاقد 
نه Albal llagas‏ 

ولذلك فصل فقهاء الأحناف في هذه المسالة فميزوا بين العملة الخالصة 
والمغلوية الغشء وبين العملة الخالصة الغالبة (tall‏ أي بين ما يكون نقداً بذاته 
وبين ما يكون نقداً بالاعتبارء وهذا النوع الثاني يطابق مفهوم العملة الورقية 
وأجزائها المعدنية التي أصبحت مدار التعامل في كل أنحاء العالم. 

ويظهر من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قد اعتبر الذهب أساساً 
للعملة الاعتباريةء فأوجب الوفاء Jules Las‏ قيمتها يوم العقد أو القبض من الذهب 
عند تبدل القيمة والكساد والانقطاع. 

ومما يبين الصلة الواضحة بين مسألة تقلب قيمة النقود ونظرية الظروف 
الطارئة ما ذكره ابن عابدين في العقود المعقودة بالقروشء إذا هبطت قيم العملات 
التى.كان يحصل بها الوفاء هبوطاً متفاوتاً ‏ فقد بين أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين 
أن تسل ae‏ من هذا A A‏ 
طرفي العقد عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينهاء وتحمل كل منهما جزءا من 
الضرر الحاصل بسبب الظرف الطارئ الذي ga‏ هبوط قيمة العملات. ويكون ذلك 
بالوفاء من الأوسط من تلك العملات؛ استناداً إلى قاعدة Yo‏ ضرر ولا ضرار» التي 


)1( انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني (Ae - AY)‏ 

YO - ۲٤/٤ انظر حاشية ابن عابدين‎ (T) 

(5) فى حاشية ابن غابدين ۲۶/٤‏ : ( على قول أبي يوسف المفتي به لا فرق بين الكساد والانقطاع 
والرخصن Ly‏ في انه تجب قيمتها يوم وقع البيع ) . 


js) 

هي من قواعد نظرية الضرورة التي قامت على مبدأ العدالة. 

وهذا الرأي هو الذي أخذ به فقهاء القانون كما بينا من رد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول(١).‏ 

وبهذا التفصيل الموجز يظهر لنا جليا الصلة الظاهرة بين نظرية الظروف 
dl‏ ونظرية Sail al‏ 

وخلاصة القول أن إنقاص الثمن بالجوائح في بيع الثمار» وفسخ الإجارة 
بالأعذار» وكساد الأوراق النقدية أى انقطاعها المستوجب لبطلان البيع؛ كلها تعتبر 
أمثلة deadly‏ لنظرية الظروف:الطارثة fost Cubes‏ العدالة ومواعاة لما تخت من توفن 
التعادل والتوازن في الالتزامات وتنفيذها. 

وتحقيقاً لقواعد الشريعة العامة القاضية بدفع الضرر عن المتضرر وإيصال 
الحقوق لمستحقيها دون حيف أو ظلم مصداقا لقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا Me Sable‏ 

¿ala E ass as 
sl a 
Ol) المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة ”197 حيث قال:‎ 
نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تعبر بصورة أكيدة وشاملة عن فكرة يوجد‎ 
أساسها في القانون الدولي العام» في نظرية الظروف المتغيرة؛ وفي القضاء‎ 
الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئةء وفي القضاء الانجليزي فيما أدخله‎ 
من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية‎ 


. )۸۷ AN) انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ (N) 
(EVA TNA) نظرية الضرورة الشرعية د. الزحيلي‎ (Y) 
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ره peed alll gall ont‏ فان Jul‏ اهاري cae‏ قفاري 
الروت الطاراقة Las all‏ الت دن الوا هن ely‏ الفقه اساي Sol‏ 
a ls lolis ls a,‏ 
ls io E‏ 
ella‏ روخ pla a Ma‏ 
ly satel a‏ قدو goal ple‏ عفاي Alia] Vaso ar YT gl) a‏ 
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٠١١ - NaN) ونظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ (YA) مقدمة القول الواضح‎ (1) 
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الباب الرابع 
أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة 


أتكلم في هذا الباب عن بعض الجوائح المعاصرة والتي 
تفرعت أشكالها وصورها في زمننا الحاضر بسبب التقدم 
الحضاري المذهل؛ مما يوجب البحث في هذه الجوائح وإيجاد 
الحلول الشرعية لها . 

وأبدأ بتمهيد أبين فيه أهمية دراسة الجوائح المعاصرة 
وطبيعتها وكيفية استمداد أحكامها ثم أشرع في الفصول 
التالية : 
الفصل الأول : جوائح ارتفاع الأسعار 
الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة 
الفصل الثالث : جوائح البيئة 
الفصل الرابع : جوائح الحظر 


* تمهدد : 

إن المتتبع لما سطره وبحث فيه فقهاء الإسلام السابقين وخصوصاً المالكية 
يجد النظرة الواسعة والفهم الثاقب الذي امتازوا به. وهم في زمن لم يتيسر لهم 
ما تيسر لنا في العصر الحاضر مما أنتجته الحضارة المعاصرة من تقدم ورقي 
في كثير من مجالات الحياةء ويجد أيضا أن الفقهاء السابقين لم يجمدوا على 
فتاوى خاصة أو مسائل لا فائدة منهاء بل توسعوا في ذلك كله. 

ففقهاء المالكية مثلا لم يقفوا في تطبيقاتهم لمبدأ الجوائح عند حد بيع الثمارء 
بل توسعوا في ذلك حتى شملت تطبيقاتهم أجرة الأراضي del Hl‏ وعدوا 
استمرار الجفاف أو الفيضان في las‏ أجرة الأراضي bel yl‏ حالة من حالات 
القوة القاهرة؛ gf‏ الحوادث الطارئة؛ تؤدي بالتالي إلى تخفيض معقول من قيمة 
Mar‏ 

ويهذا يمكن أن يتوسع الفقيه AST‏ في مجال تطبيق مبدأ الجوائح ليشمل 
جوانب عديدة وجديدة تتعلق بالحقوق والالتزامات العقدية. 

فقد Lbs‏ بعد إبرام عقود التعهد وغيرها من العقود المستمرة؛ وذات التنفيذ 
المتراخي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية من تبدل مفاجئ في الظروف 
والأحوال » يؤثر تأثيراً كبيراً في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان 
حساباتهما فيما يعطيه العقد لكل منهما من الحقوق» وما يحمله إياه من التزامات, 
مما يسمى فى العرف التعاملي اليوم بالظروف الطارئةء أى الحوادث المفاجئة أو 
غير المتوقعة ae,‏ أى تفاديها في الحقيقة وواقع الأمر. 

وأمثلة ذلك من الواقع المعاصر كثيرة جداً سيأتي الحديث عنهاء نذكر مثا 


BL 


(VWY/Y) انظر البهجة شرح التحفة‎ (N) 
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واحداًء وهو ما لو تعاقد مقاول بناء مع جهة عامة على إنشاء عمارات سكنية ذات 
طوابق tulle‏ يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة من الزمن» وحدد في العقد سعر المتر 
المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار مثلاء وكانت كلفة المواد الأولية من 
حديد وأسمنت وخشب وأجور عمال وغيرها تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين 
IA AN‏ كحصنا نامر أو عكار للموانتوتهو Salsa‏ 
الطارئة غير المتوقعة؛ وذلك خلال تنفيذ العقد» مما أدى إلى قطع الاتصالات 
واستيراد المواد ذات الصلة بعملية cell‏ وارتفعت الأسعار لذلك ارتفاعا فاحشاً 
مما جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً. 

فلابد أن يحكم في هذه Isa daa‏ على مقتهنى العدل 349 'القواعد 
الشرعية المقررة. 

والملاحظ أن البحث في الجوائح المعاصرة ليس أمراً سهلاً أو عادياًء بل 
يحتاج إلى مزيد بحث وعناية من فقهاء الإسلام» وذلك لكثرة الأمثلة الواقعية في 
هن EL‏ 

ومما يزيد من أهمية الموضوع أن العصر الذي نعيش فيه قد تميز بعقود ذات 
قيمة مالية عالية تقدر بالملايين» كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة, 
وفتح الأنفاق في الجبالء وبناء المجبعات الإدارية والسكنية؛ والمستشفيات 
والجامعات» وكذلك المقاولات التي تعقد مع مؤسسات وشركات كبرى لبناء مصانع 
ضخمة:؛ وغير ذلك من المشروعات الكبرى التي لم تكن موجودة في العصر 
الماضيء وانتشرت بشكل رهيب في عصرنا الحاضر. 

وهذا يجرنا إلى تساؤل : هل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره 
قبل تبدل الظلروف وطروء التغيرات الكبيرة» مما ينتج die‏ خسارة فادحة في dis‏ 
تمسكاً بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار RESET lay‏ 


ee ee 


وعلاجاً في فقه هذه الشريعة السمحةالقائمة على مبدأ العدالة ورفع الضرر 
والحرج عن الناس» مما يحقق الإنصاف والعدل بقدر الإمكان بين الطرفين؟). 

el AA aya a dll نيعب‎ Gh dla dl ues رهما‎ 
El LAL silo Eye aio Lera ely «ls ly hy pla المفاجئ في‎ 
وما يترتب على ذلك من خلل في ميزان التعادل فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات‎ 
بين الطرفين المتعاقدين.‎ 

واستعرض المجمع هذه المشكلة بعرض صور واقعية لهذه المشكلة: منها المثال 
السابق الذكر ومنها مثال آخر : وهى أن يتعهد متعهد في عقد توريد أرزاق عينية 
يومية من لحم وجين ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها إلى مستشفى أو إلى 
ale‏ کا E gnats tages BLS lo, ph lets ER‏ كل 
¿le gal Bins‏ 

HA deo اوفيضان أن زلرال‎ BOB FERN idl كا تسلا‎ das 
nara ge اھات‎ POR تمي‎ er الا‎ 
القوريد» إلى غير ذلك من الأمثلة التضصورة فى هذا الجال.‎ 

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع من فقه 
المذاهب» واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما يستأنس به ويمكن أن 
يوصى بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقها في هذا الشأنء كما رجع إلى 
آراء الفقهاء ووجد أمثلة لذلك منها : 

AA ES E 
التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك؛ بل أنهم يسوغون‎ 


(V+ - انظر مقدمة القول الواضح (8ه‎ (N) 


Y‏ - وما ذكره ابن رشد عن مالك في أرض WA‏ إذا كريت قمنع القحط 
من زراعتهاء أى إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع بسببه أن الكراء ينفسخ 
وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكترى من 
es‏ 

Y‏ - وما ذكره الفقهاء في الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار 
بالأسباب العامة كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح؛ 9339 ذلك مما هو 
sale‏ حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن. 

ctra سن اتاخ ا کن‎ ill 
مثل الحمام والفندق فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو‎ 
تحول سلطان ونحوه» فإنه يحط عن المستأجر من الأجر بقدر ما نقص من‎ 
Abla gas ادن قدامة‎ Sig. Mass 

© ذكره الكاساني من أن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضررء 
وأن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد والشرع» OY‏ يقتضي أن من 
اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا لقلعهاء فسكن الوجع يجبر على القلع؛ وهذا قبيح 
Ole ie Se‏ 

1 - وما ذكره فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة والمساقاة 
والمغارسة؛ مما فيه شبه بالإجارة. 


A a 


5 أي الأرض البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط. 
(Y)‏ بداية المجتهد ۲۷۷/۲. 

۲۷١ مختصر الفتاوى‎ (Y) 

YVE/O المغني‎ (£) 

)2( بدائع الصنائغ ۱۹۷/٤‏ . 
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Y‏ — وماذكره الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم « Y‏ ضرر ولا 
Ao‏ إذ اتخذوا من قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من piles‏ الفقه الكبرى 
الأساسيةء وفرعوا عليها أحكاما لا تحصى في دفع الضرر وإزالته في مختلف 
الأبواب. 

ثم ذكر المجلس أنه لاشك أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه الشرعى يكون 
alg News Sell alee aes Lal DEN‏ اکر انها 
cc Ea) wal) FE Sly egy Baty‏ افر من gal‏ اترم الل 
للمخاطبين به كافةء وقد وجد المجمع في مقاييس التكاليف الشرعية؛ ومعايير 
حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته»ء إلا إذا 
جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف domes‏ فإنها عندئذ 
aes Gf aid‏ 

ويتضح من هذا أن المشقة المرهقة بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدبيراً 
استثنائيا يدفع الحد المرهق منها. 

ويتضمح من ذلك أيضا أن الحسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تاثين لها 
فى العقود» لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنهاء ولكنها إذا 
Rn‏ المعتاد المألوف كثيرا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة ¿Sl‏ توجب عندئذ 
تدبيراً (si‏ 

ثم ذكر المجمع أن قصر العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقدء 
وهذا القصر Y‏ يمكن تجاهله والأخذ بحرفية العقد مهما كانت النتائجع» فمن 
القواعد المقررة في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 


ضرار» 


(Y)‏ شورة المائهة: آية؟ 


رعق لوس تھ للد er‏ ی A A‏ 


an SEE SAN res 


N) 


Sills 


Oly‏ لا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة LAT‏ فى 
ES gel sehr‏ قا pega‏ 
Mal jala!‏ 

ولذلك وفي ضوء ما سبق يقرر المجمع ما يلي : 

١‏ - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا 
تبدلت الظروف التي تم فيهاالتعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً 
كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد, فأصبح بها تنفيذ الالتزام 
العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق 
التجارةء ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته؛ فإنه 
يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع ويناء على الطلب تعديل الحقوق 
والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 
الطرفين المتعاقدين» كما يجوز له أن يفسخ العقد Lard‏ لم يتم تنفيذه منه إذا رأى 
أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة dale‏ وذلك مع تعويض عادل 
للملتزم له صاحب Gall‏ في التنفيذء يجبر له Lila‏ معقولاً من الخسارة التي 
تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم؛ ويعتمد 
القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات. 

del ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ‎ - Y 
للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الامهال".‎ 


)\( انظر القاعدة في : درن الحكام 7/۱ (y) ¿ula‏ والأشياه والنظائر للسيوطي(1١1١).‏ 
)1( اتظر gal Une‏ الفقيية المغاضرة all  )؟+6 = YY)‏ الثالث من الست NEN. LYS‏ 


وهذه الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي مستمدة من أصول الشريعةء المحققة 
للعدل الواجب بين طرفي العقد» والمانعة للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد 
ly Lalo Ms al ody cas dl‏ إلى day till soled‏ كاه العامة 
وعدلهاء وهي تفتح LL‏ واسعاً للاجتهاد في القضايا المستجدة المعاصرة. 

ويلاحظ أن الفتوى قد استندت في قرارها إلى كثير من تطبيقات Tope‏ 
الجوائح « وما تفرع عليه من قواعد مقررةء مما يؤكد شمول مفهوم الجوائح ge‏ 
ليس خاصا بالجوائح التي تصيب الثمار فقط بل تتعداه إلى جوائح العقود 
والالتزامات التي كثرت صورها وتطبيقاتها في عصرنا الحاضرء مما يوجب 
البحث فيها واستنباط الأحكام الشرعيةء وإيجاد الحلول الشرعية لتلك الجوائع. 

ا ف ی 
في هذه الرسالة أن هذه الجوائح المعاصرة لابد أن تستمد أحكامها من النصوص 
الشرعية الآمرة برفع الحرج ورفع الضرر ودفعهء والتخفيف عن المكلف المتضرر 
بالمشقة المتحققة. 

ثم من القواعد العامة المقررة والتي سبق ذكرها ومنها : 

أن قاع نو كلا Pee et‏ 

A ES acy 

. » وقاعدة « إنظار المعسر إلى ميسرة‎ — Y 

. » وقاعدة « تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد‎ - ٤ 

ه - وقاعدة : « فسخ الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة » . 

وغيرها من القواعد المقررة التي مدارها على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه 
دون حيف أو ظلم . 

وأود أن أنبه أن هذا الباب Las]‏ هو أمثلة تطبيقية أعرضها عرضاً دون النظر 


oral egalaadl eg sl eel ale gf SUSU alo مدا دش‎ dado cdo an 
ثم أبين الحكم الشرعي لهذه الواقعة وهو المقصود: وليس‎ rs الكفار‎ 
مما بحت‎ {gd otal! المشاكل والقضايا‎ og! القضو.وضيع الخلول الجذرية‎ 
ws gh absilly التاق‎ alte في‎ paul lolis إن‎ + Lots Lg ¿de 
cole tuvall تانسم‎ Ya كو‎ due yu عا‎ Loy yal ا الام‎ 

في هذا العصر وما ذلك على الله بعزين . 
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cas oat ei ibe a AL AA 


الفصل الأول 
) جواتح ارتفاع yla Y!‏ 


هناك الكثيرمن الجوائح المتعلقة بارتفاع الأسعار» حيث يؤشرارتفاع 
الأسعارفي سوق العمل في كثي رمن العقود المبرمة بين الطرفين المتعاقدين 
؛ فيعتبرهذه الارتفاع في الأسعارأمرا مفاجئا وطارئاً على العقد وجائحة 
مؤشرة في العقد لم يكن في الحسبان وقوعه فما هو الحل الشرعي لمثل 
هذه الجوائح ؟ هذا ما سأحاول بيانه في المباحث التالية : 

المبحث الأول : عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار, 

المبحث الثاني : توقف ال مقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار. 

الملبحث الثالث : وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار ; 


A A the موف بها‎ AU 

المستثمرين. فتأثر سوق الأغذية تأثراً بالغاً وأصبح في نزول مستمر أدى إلى انخفاض الواردات 

a el pV ن‎ o إن ك الجا‎ 

El Bike So sats yla إلى‎ get ال ناعارات اك مها‎ ee 

شيكات عقارية وتستحق الدفع الآجل. وغيرها من التأثيرات البالغة بالاقتصاد الكويتي. انظر 
ات ely‏ وق Lal ELM‏ نين اداي (No — WY)‏ 


2 الميحث الأول « 
عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار 


عقب نشوب الحرب العلمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم ارتفاعاً Lists‏ 
لدرجة أن وجدت شركة الإضاءة لمدينة بوردى أن الأسعار التي تتقاضاها أبعد 
كيرا من أن تغطي نفقات الإدارةء ولهذا تقدمت الشركة للسلطة مانحة الالتزام 
طالبة رفع تلك الأسعارء ولكن تلك السلطة رفضت,ء وتمسكت بتنفيذ عقد الالتزام : 
بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين» وأن تنفيذ التزام الشركة لم يصبح 
مستحيلاًء ¿Y‏ الفحم ولو أن أسعاره قد ارتفعت فإنه موجود. 

وانتهى المطاف بالشركة والسلطات الإدارية إلى مجلس الدولة؛ فإذا به يقرر 
Türe‏ جديداً مستمداً من قاعدة دوام سير المرافق العامة مقتضاه أنه إذا جدت 
ظروف لم تكن بالحسبان» وكان من شأنها أن تزيد الأعباء الملقاة على عاتق الملتزم 
إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسيماًء فللملتزم Gall‏ في أن يطلب من 
الإدارة - ولى مؤقتا - المساهمة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق Más‏ 

وهذا الحكم قد راعاه مجلس الدولة الفرنسيء إذ أنه لى طبق القواعد المدنية 
على إطلاقها لحصل ضرر ومفسدة عظيمةء ولترتب على ذلك توقف الملتزم في 
نهاية الأمر عن تنفيذ ما التزم به في العقدء لعجزه عن إدارة المرفق بسبب زيادة 
التكاليف من الدخل زيادة gly Aal‏ تم ذلك لكان المنتفعون هم أول من يتضرر 
لتوقف المرفق عن أداء الخدمات التي عولوا Yule‏ في ترتيب أمور حياتهم/"). 


VW) والأسس العامة‎ e ۳۹/١ الوسنيط‎ (N) 
(Yo) وآثار الظروف الطارئة‎ (VW) الأسس العامة‎ (Y) 


* الحكم الشرعي : 


هذا الحادث الطارئ الذي عالجه فقهاء القانون » يعتبر جائحة من الجوائح, 


| الأول : أنه حادث مفاجئ وغير متوقع» ولم يكن في الحسبان وقوعه. 
| الثاني ن لايمكن ¿ds Gul Y ly dads‏ 
وارتفاع الأسعار وانخفاضها يعتبر جائحة من الجوائح كما ذكرنا Las‏ عن 
ابن حزم في ذلك حيث يقول : (والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا Mela‏ 
وقد حصل ضرر شديد على الشركة المتعهدة بتنفيذ الالتزام» حيث لا ١‏ 
تستطيع تنفيذ التزامها على الوجه المطلوب بسبب ارتفاع الأسعار» ويحدث لها ER‏ 


Mi 


ضرر في دفع الأجور للعمال وشراء ما يحتاج إلى شرائه من معدات وغيرها مما 
يستلزمه العمل» فكل ذلك واقع على الشركة المتعهده التي ستخسر كثيراً بسبب 
هذا الظرف الطارئ الذي لم يكن بالحسبان توقعه؛ كما لا يمكن دفعه. 

فإلزام الشركة بمواصلة عملها بهذا الإرهاق والمشقة والضرر المتحقق هو 
إلزام بغير وجه حق» allay‏ عليها » فلا يجوز الاستمرار في تنفيذ العقد مع وقوع 
هذا الضرر all‏ ولذلك كان الشبه واضحاً بين حالة هذه الشركة وحالة وضع 
جوائح الثمار المبيعة» حيث لا يمكن للمشتري إمضاء عقد البيع الواقع على الثمار 
المبيعة لوقوع الضرر عليه بسبب الجائحة التي تلفت مبيعه؛ والذي الاستمرار فيه؛ 
فيه ظلم للمشتري وأخذ ماله بغير وجه حق» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن 
باع ثمره ثم أصابته الجائحة: «لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل 
أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير Mega‏ 


. YAo/A المحلى‎ )١( 


. 3١ تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


een 


وبناء على ما سبق فإنه يجب على السلطة مانحة الالتزام للشركة ما يلي : 

أولاً : الممساهمة في الخسائر التي لحقت بالشركة المعنيةء وذلك بتعويضها 
الفرق الحاصل بسبب زيادة الأسعار » فتشترك السلطة مع الشركة فى تحمل 
الخصسارة والإزفاق العاف ¿yo‏ فده لهات o‏ فو all‏ على كلمت 
المتعاقدين. 

انها :إن لخ تقحل المناطة دف فروق الأسيعان A‏ ي اة 
ارتفاع الأسعارء فإنه يجب عليها أن تعطي الشركة وقتاً مناسباً مرناً حتى تعود 
الأسعار إلى وضعها الطبيعي؛ ولا تلزمها بالمضي في تنفيذ العقد. 

ثالثاً : إن لم يحصل هذا الإنظار والإمهال للشركة Goud‏ عندئذ فسخ العقد 
فيما بقي منه لتعذر إكمال التنفيذ يسبب خارج عن إرادة المتعهد. فهى معذور فى 
ذلكة:وهذا فيه شجه يما ذكزه فقهاء الأحتاف في الأعذار في الإجارة yo‏ يقسع 
العقد إذا تعذر استيفاء المنفعة. والله أعلم. 


| 
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cod! 2‏ الثاني « 
توقف المقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار 


تعهدت إحدى المؤسسات التي تعنى بالشئون المعمارية أن تقيم مبنى للحكومة 
وفق مواصفات ومقاييس معينة يتم الاتفاق عليها. 

وقد حرر العقد بين المقاول وبين الحكومة وفق الشروط والضوابط المعروفة 
في إبرام هذا النوع من العقود. 

elle EE ee 
Messe E eek 
بل وندرتها في السوقء فطلب المقاؤل من الحكومة تحديد فترة العقد حتى تعود‎ 
Lia else 
سبق مع الحكومة بحسب ما يرضي الطرفين؛ فطلب المقاول من القاضي إنما هو‎ 
يتناسب مع الأسعار الجديدة التي ارتفعت ارتفاعاً فاحشاً.‎ Las تعديل العقد‎ 

عالج فقهاء القانون هذه القضية بأن يوقف القاضي التزام المقاول بتسليم 
المبنى في الموعد المتفق عليه. حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون «lay!‏ 
إذا لم يكن في هذا الوقف ضرر جسيم Gob‏ صاحب المبنى وهو الحكومة. 

كما أن القاضي قد يرى زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق؛ ومثال ذلك أن 
يتعهد تاجر ob‏ يورد Ma‏ من الشعير بسعر ستين قرشاً للإردب» فيرتفع 
السعر إلى أربعة جنيهات» فيرفع القاضي السعر الوارد في العقد. 
(1) انظ الوسيط 1٤۷ = 45/١‏ : 


(Y)‏ الإردب : مكيال صخم وهو أربعة وعشرون صاعاًء والصاع أربعة أمداد ويساوي ٠٠١‏ كيلو 
غراما. معجم لغة الفقهاء (og)‏ 


وهنا يلاحظ أمران كما يقول السنهوري: 

الأول : أن القاضي لا يرفع السعر الوارد فى العقد إلى أربعة جنيهات » وإلا 
كان في ذلك تحميل للطرف ET al‏ الفاحش للأسعار 
بأكمله» بل أيضا تبعة الارتفاع المألوفء والأصل أن الارتفاع الملوف للأسعار 
يتحمله LS ell‏ يتحمل الدائن alas!‏ الأسشعان الالوف. 

فإذا فرضنا في المثل الذي نحن بصدده أن الارتفاع المألوف في سعر 
الشعير هو عشرون قرشاًء وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك 
معه فيه الطرف الآخرء ومازاد على ذلك - وهو كما في المثال ثلثمائة وعشرون 
قرشا - هو ارتفاع غير مآلوف يقسمه القاضي بين المتعاقدين » حتى يتحمل كل 
منهما نصيبه في الخسارة غير المتؤقعة, فيصيب المتعهد منه مائة وستون قرشاً, 
ويرفع القاضي ra‏ ستون: بنصف الزيادة غير المألوفة: ومقدارة مائة 
وستون» فيصل إلى مائتين وعشرين» وعلى الطرف الآخر أن يدفع للتاجر هذا 
السعر المعدل بدلا من السعر المتفق عليه. 

الثاني : أن القاضي عندما يرفع السعر من ستين إلى مائتين وعشرين, لا 
يفرض على الطرف الآخر أن يشترى بهذا السعرء بل يخيره بين أن يشتري به أو 
أن يفسخ العقدء فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين؛ إذ يرتفع عن عاتقه كل 
eg Uall mala it‏ | 

ويلاحظ من هذه المعالجة القانونية أن القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول؛ ووزع الضرر بين طرفي العقد بما يكفل Tune‏ العدالة بين المتعاقدين. 


(1EV) الوسيط‎ )١( 


* الحكم الشرعي : 


هذا الحادث يعتبر جائحة من الجوائح لأنه لا يستطاع دفعه yl‏ ردهء ولم يكن 
في الحسبان توقعه عند إبرام العقد» كما أنه تسبب بخسارة فادحة للمقاول Gais‏ 
من المضي في إكمال تنفيذ العقد. 

ولذلك وجب الحكم في هذه القضية بالعدل بين المتعاقدين دون وقوع الضرر 
على أحذهماء أو على الأقل توؤيع Las Lagsis ll‏ .كفل Isso‏ العذ اله 

ولذلك ينبغي وضع هذه الجائحة بأن ترفع قيمة العقد المبرم بين المقاول 
والحكومة؛ وذلك بقدر ما uly‏ من الأسعارء وهذا من تمام العدل؛ لأنه من الظلم 
الاستمرار في العقد كما ga‏ لأن في ذلك ضرراً فاحشاً على المقاول حيث ستزيد 
عليه أعباء أجور العمال والمواد دون عوض في المقابلء وهذا من UST‏ أموال الناس 
بالباطل» وقد قال الله تعالى: «ولا تاكلوا أموالكم بينكم Sell‏ 

ولذلك وجب على القاضي أن يحكم بتمديد مدة تنفيذ العقد بقدر ما أعاقته 
الجائحة؛ وحتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي» وهذا من باب قوله تعالى: 
«فنظرة إلى ¿jo‏ فينظر المقاول إلى ميسرة حتى تعود الأسعار إلى قيمتها 
وقت إبرام العقدء وهذا من التيسير الذي أمر الله به «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم a paul‏ والمقاول معسر فلابد من إنظاره إلى وقت الميسرة. 

وحتى لا يكون هناك ظلم على الطرف الآخر فيتضرر من جراء هذا الأنظار, 
وتمديد مدة العقد» وخصوصا أنه لا يعلم متى تعود الأسعار إلى وضعها 


. ١84 سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ۲۸۰ سورة البقرة : آية‎ (Y) 
. سورة البقرة : آية ه18‎ (Y) 


| الطبيعي» فإنه يحق للقاضي أن يفسخ العقد فيما تبقى ie‏ ضماناً لحق الحكومة ’ 
| وكذلك المقاول؛ وهذا فيه شبه من الإجارة حيث تفسخ إذا تعذر استيفاء المنفعة 
المعقود عليها. والله أعلم . 
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Crit! «‏ الثالث : 
وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار 


تعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى 
بالتسعيرة الرسمية:؛ ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلى حد كبير بسبب 
حادث طارئ أدى إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل فاحشء وغير متوقع؛ فأصبح 
من العسير على التاجر أن يقوم بتنفيذ ما تعهد edo‏ ولم يستطع أن يورد لمصنع 
الحلوى جميع الكميات المتفق عليها بسبب ارتفاع السعر المفاجئ الذي لم يكن في 
الحسيان. 

ذكر فقهاء القانون في هذه القضية أنه يجوز للقاضي في هذه الحالة أن 
ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذي يراه مناسباء حتى يرد التزام التاجر إلى 
الحد المعقولء فإذا فعل ذلك أصبح التاجر ملتزماً بتوريد الكميات التي عينها 
القاضي لا GIST‏ وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين. 

فيجوز لمصنع الحلوى أن يتقاضى الالتزام عيناً أو تعويضاً طبقاً للقواعد 
العامةء ويجوز له كذلك إذا امتنع التاجر من تنفيذ التزامه المعدل أن يطلب فسخ 
العقد مع التعويض('. 


ويلاحظ أن القاضي في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل. 


لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضرء ولا شأن له بالمستقبل 
لآنه غير معروفء فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل 
التعديل» وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل'. 


)1( نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر )89( والنظرية العامة للالتزام (5؟؟) . 
(۲) الوسيط (NEA)‏ . 


١ 
| 
| 


وبي لاا بون A en‏ 


وقد اختلف فقهاء القانون — كما سبق بيانه - في جواز فسخ العقد من قبل 
القاضيء فقال البعض: إذا جاز للقاضي أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص 
منه أو يزيد في الالتزام المقابلء فإنه لا يجوز له فسخ العقد, لأن الالتزام المرهق 
ببقى ولا ينقضيء ولكن يرد إلى الحد المعقولء فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ 
بين طرفي العقد ولا يتحملها أحدهما وحده بفسخ العقد. 

وأما البعض الآخر فأجاز للقاضي أن يفسخ العقد إذا رأى ضرورة لذلك مع 
عدم الإضرار بالطرفين : التاجر والملصنع. 


: الحكم الشرعي‎ x 

هذا الحادث وهو ارتفا ع سعر. السكر المفاجئ يعتبر جائحة من الجوائح لأنه 
لم يكن في الحنسبان توقعه وقت إبرام العقد, كما لا يستطاع dads‏ وقد تسبب 
بخسارة فادحة على التاجر دفعته إلى أن يكون عاجزاً عن القيام بتنفيذ العقد 
المبرم إلا بخسارة فادحة Ja‏ كاهله وتهدده بخسارة كبيرة . 

وإلزام التاجر بتنفيذ العقد في هذه الحالة فيه ضرر كبير dale‏ وقد قال 


)١(‏ من القضايا المشابهة لهذه القضية ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا الفرنسية في حكمها 
الصادر فى 4 يونية 1977م. فقد توقفت الشركة المتعاقدة عن توريد الزئبق لارتفاع أسعاره e‏ 
ا ¿alo sli lla ed‏ 
حساب الشركة يفترض استمرار العقد منتجاً a BY‏ فيقع على عاتق الشركة غرامة التأخير التي 
تكبدتها الوزارة في عملية الشراء» وذلك مع تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وقررت المحكمة أنه 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة والوزارة الظروف التي أبرم فيها 
العقد من ارتفاع مفاجئ في أسحار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه » واستمرار 
هذا الارتفاع طوال مدة التنفيذ » وما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن 
محتمل, وطلباتها المتعددة لأعفائها من التوريد» وقيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها 
بعد انتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها في الارتفاع. انظ الأسس العامة للعقود الإدارية 
„(she 1a.)‏ 


صلی الله عليه وسلم: Yo‏ ضرر ولا ضرار('). 


كما أنه يتحمل مشقة فادحة وحرج كبير جراء وقوع هذا الحادث الطارئ, 
وقد قال de‏ وجل: «ما يريد الله ليجعل عليكم من ig a‏ وقال تعالى: Yo‏ يكلف 
Y Las all‏ و 

واستمرار التاجر في تنفيذ العقد يخالف القواعد الفقهية المقررة القاضية 
بدفع الضرر والمشقة والحرج كقاعدة Yo‏ ضرر ولا ضرار» ؛ وقاعدة «المشقة تجلب 
التيسير» وقاعدة «الضرر يدفع بقدر الامكان» وغيرها من القواعد. 

وعليه فإن.على القاضي أن يضع هذه الجائحة عن ya Ll‏ فيرد هذا الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول» فينقص من كميات السكر المتفق Gute‏ بالمقدار الذي يراه 
مناسباً. كما ينبغي عليه أن يوزع تبعة هذا الحادث الطارئ على الطرفين فيتحمل 
المصنع ST‏ هذا النقص من كميات السكرء ويحق له في المقابل أن يطالب بتعويض 
a rs ls‏ 

كما يحق للقاضي في حالة عدم قبول التعديل على العقد من أحد الطرفين أن 
يحكم بفسخ العقد فيما بقي منهء لأنه لا يمكن المضي في تنفيذ العقد بسبب العذر 
الشرعي المانع من ذلك فيصار عندئذ إلى الفسخ الذي هو مقتضى العدالة. 


والله أعلم . 


. ٦ سورة المائدة : آية‎ (Y) 


VAN UT: 2 سورة‎ (Y) 


الفصل الثاني 
| ) جوائح تدخل الحكومة › 


أذكر في هذا الفصل بعض الجوائح المتعلقة بتدخل 
الحكومة: فقد يتم التعاقد بين متعاقدين على بيع سلعة أو 
يكون بينهما عقد آخ ركإجارة أومقاولة أونحوهماء ثم 
تتدخل الحكومة في قضية من القضايا أوواقعة معينة مما 
يسبب لأحد ال متعاقدين إرهاقا Lo jo‏ غير متوقع لم يكن 
في الحسبان توقعه» فيطالب بالتخفيف من آثارهذه 
الجائحة ووضعها عنه» فما الحكم في ذلك ؟ 

هذا ما سأحاول بيانه في المباحث الآتية : 

الملبحث الأول : تد خل الحكومة بإغلاق الحدود . 

المبحث الثاني : تد خل الحكومة في عقود بحرية . 

المبحث الثالث : تد خل الحكومة في القانون الزراعي . 


NS oe ER 


« د ا مبحث الأول‎ ١ 
الحدود‎ OMSL تد خل الحكومة‎ | 


في بداية الستينات حصلت قطيعة بين سورية والأردن لأسباب سياسية مما 
| أدى US‏ من حكومة البلدين إلى إغلاق الحدود» فتم إغلاق الحدود بين البلدينء 
| وقد cul‏ هذا الحادث الطارئ غير المتوقع إلى حدوث مشاكل كثيرة: ومنها ما 
| حصل للتزم تقديم المواد الغذائية للجيش؛ حيث كان متعهداً وملتزماً بتقديم المواد 
۰ الغذائية للجيشء وتعاقد في سبيل ذلك مع شركات غذائية كبرى تؤمن له وتوفر 
SR AS a IA A Ken) |‏ 
الاستثنائية التي لم تكن في الحسبان وأغلقت الحدود بين البلدين» حصل للمتعهد 
aut!‏ يتقديم الموان الغذائية gil‏ ضعويات dubs‏ رخسارة ssl‏ من ¿ya‏ 
إغلاق الحدودء فلم يستطع تنفيذ التزامه بسبب إغلاق الحدود فطالب برد الالتزام 
المرهق إلى حده المعقولء والتخفيف من آثار خسارته غير المتوقعة(١).‏ 


الحكم الشرعي : 
هذا الحادث الطارئ الذي حصل بسبب تدخل الحكومة بإغلاق الحدود 


(N) ۰‏ انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني (VEY)‏ 

| )$( من الاه all‏ له نها Le Lg‏ امسر lis gp las Zus, all jad Uses‏ 
' 7م في الواقعة التاليةء وهي أنه كانت الخدمة العسكرية في ذلك العهد تتم بطريق القرعة, 
وكان يكتفي آنئذ بعدد قليل من المجندين؛ وقد تألفت وكالات (AQENES)‏ للتأمين على خطر 

0 التجنيد لقاء مبلغ مقطوع: فمن وقعت عليه القرعة وكان مؤمنا على نفسه من خطر التجنيد عوضته 

' الوكالة بشخص آخر يقوم مقامه بالخدمة العسكرية. فلما اشتركت فرنسا بحرب القرم (1854 - 
7 زادت الحكومة في عدد المطلويين للخدمة العسكريةء ويذلك ارتفع عدد المتعاقدين من = 


يعتبر جائحة من الجوائح GY‏ غير متوقع الحدوث ولا يستطاع dads‏ وقد أصاب 
A A‏ دودو a ee‏ 
إنه من الصعوية بمكان أن يجابه الفرد دولة بأكملها. 

فينبغي أن يخفف من آثار هذه الجائحة عن Lo) agai‏ بتعويض ثمن ما 
خسره من جراء إغلاق الحدود» أو بفسخ العقد فيما تبقى من العقدء أو على الأقل 
توزيع الضرر بينه ويين الجيش SIA‏ تقديم الغذاء له بأن يتحمل الجيش بعض 
الخسارة الحاصلة للمتعهد من جراء إغلاق الحدود» أو أن ينتظر حتى تنتهى 
SLA‏ بين البلدين ويعاد فتح الحدود بينهماء ومن ثم تقديم المتعهد للمواد 
الغذائية للجيش بثمن ASÍ‏ مما سبق حتى يتم تعويض المتعهد, ثم تعود أسعار 
ll‏ الغذائية إلى olaa lago‏ 

else et‏ ادم سمه 
القن A A AA A‏ 
أن 0 الطارئ قابل للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر ا كثيراً بهذا 
JLo‏ ا 


المؤمنين فجأة عن الحد المآلوف» وترتب على ذلك أن وكالات التأمين أصبحت مضطرة بسيب 
الزيادة غير المتوقعة إلى تأمين عدد كبير يقوم مقام المؤمنين في آداء الخدمة العسكرية » وقد طلبت 
إحدى هذه الوكالات من محكمة (غرونويل) الحكم بتعديل مبلغ التأمين وزيادة مقداره لطروء حادث 
مفاجئ لم يكن في حسبانها وقت التعاقد أدى إلى إرهاقها. 
وقد عرضت القضية على المحكمة فلبت طلب الوكالة وقضت بتعديل مبلغ التأمين وزيادة مقداره. 
انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني ص(١١ )١١‏ . 

(N) انظر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ (N) 


2 المبحث الثاني « 
تدخل الحكومة في عقود بحرية 


كثيراً ما تحصل بعض العقود على ساحل البحر من قبل أفراديمتلكون بعض 
ا اف فى ادل BER‏ | 

dc a ee, 
as O ll OO 
E A ET 

a FR sl NSW al oa 
لشركات كبرى سياحية لسنوات غديدةء وبأجور مكلفة متوافقة ومتناسبة مع‎ 
فيه من تجهيزات عالية الجودة تناسب‎ sel مميزات الساحل وموقعه: وما‎ 
المصطافين والسياح.‎ 

ar الها تاع إلى‎ Jas yl bras asia ols as dang 9S 
فتقوم بردمهاء وقد تكون هذه الأراضي مواجهة أو‎ Gaull الأراضي على ساحل‎ 
ملاصقة لتلك الأراضي السياحية للمالك السابق وتعيق بذلك الوصول إلى هذه‎ 
all من‎ Sarg ill د‎ diy Las لهات‎ 

ويذلك يحصل ضرر بالغ على أصحاب الشركات الكبرى الذين تأثروا بهذا 
ا 1d‏ مؤت لدف الأسناسى مج ااا د 
المنتزهات من المالك say‏ جذب المصطافين والسياح إليهاء بسهولة ودون مضايقة 
أى إزعاج من أحد. فطلبت هذه الشركات من امالك فسخ العقود» وأن يستزجعوا 
أجرتهم المدفوعة مقدماً للمدة التي لم يستفيدوا فيها من هذه الأراضي والمنتزهات, 
فوقع النزاع بين الطرفين. 


fin. ل‎ 


IN 


* الحكم الشرعي : 


sl als 
. أمر لا يستطاع دفعه ولا رده» ولا تضمين أحد فيه‎ 


وهذا العقد المبرم بين المالك والشركة هو عقد إجارةء وقد أتلفت الجائحة . 


المنفعة المقصود بالعقد وهي جذب السياح والمصطافين للاستفادة من المنتزهات 
بالسباحة والنزهة ونح ذلك . 

فلذلك يجب وضع هذه الجائحة عن الشركة فيفسخ عقد الإجارة فيما بقي من 
المدة المتفق ale‏ بعد تدخل الحكومةء والسبب هو فوات المنفعة المعقود عليها. 
وهذا الحكم متفق عليه في الجملة عند الفقهاء كما ذكرنا سابقاء وهى أن المنفعة 
إذا استوفي بعضها ثم تعذر استيفاؤها كلها فإنها تفسخ فيما بقي . 

ولذلك ذكز الأحناف أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضى في 
basa ls ls‏ 
Al‏ | 

وقالوا أيضاً كل عذر Y‏ يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضرر يحتاج فيه إلى fell‏ تفسخ به LI‏ 

وضريوا أمثلة منها : أن يستأجر فندقاً سياحياً في قرية من القرى السياحية 
مدة Aa glee‏ فنزح الناس ووقع الجلاء بسبب الحرب فلا يجب الأجرا"). 

والسبب في ذلك هى تعذر استيفاء المنفعة . والله أعلم . 


. ٠٠٠/۱ الاختيار‎ )١( 
. © 0/0 وحاشية ابن عابدين‎ e 558/6 الفتاوى الهندية‎ (Y) 
. ٤1۳١/٤ الفتاوى الهندية‎ (Y) 


cod! »‏ الثالكث « 
تدخل الحكومة في القانون الزراعي 


في عام VOY‏ أصدرت الحكومة المصرية قانون الإصلاح الزراعي الذي 
أحدث هزة اقتصادية كبيرة في البلاد » ألقت بظلالها على أثمان PR‏ 
الزراعية. 

AS Jos ST la) Siu Lola sy oda عر‎ al; 
في مصر قبل ضدور هذا القانون يكاد يكون مغلقاً على شراء الأراضي الزراعية‎ 
¿il ee دي‎ lll We Tea 
مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال كونه ذا عائد مرتفع ومضمونء وقد أدى‎ 
ذلك بدوره إلى ارتفاع أثمان الأراضي الزراعية.‎ 

إلا أنه حصل ما لم يكن في الحسبان» فبين عشية وضحاها تبدل الحال 
وصار JU‏ باستثمار الأراضي الزراعية إلى أسوأ حال بمجرد صدور قانون 
الإصلاح الزراعي؛ إذ وضع هذا القانون حداً أقصى لأجرة الأرض الزراعية؛ وهو 
سه ¿il jua tel‏ معان اخرى ايحت أجرة الف ان pue any‏ الختريية 
لا تزيد فى المتوسط على سبعة عشر جنيهاًء وانعكس ذلك على أثمان الأراضي 
الزراعية فانخفض gad‏ الفدان من ألف جنيه إلى ثلاثمائة جنيه على أكثر تقدير. 

ركان لزاماً - والحال كذلك - على مستثمر الأرض الزراعية أن يحمل عصاه 


)١(‏ الفدان : مقدار من الأرض الزراعية تختلف مساحته في البلاد العربية » ومساحته في مصر 
(YA)‏ 


bee. 


ويرحل عن هذا المجال وأنى له ذلك وهناك مراكز قانونية معلقة لها تأثير سيء 
على اقتصاديات المتعاقدين 

وتفصيل ذلك أن هناك عقود بيع أبرمت قبل صدور قانون N‏ الزراعي 
وكان الثمن فيها مرتفعاً وفقاً للأثمان التي كانت سائدة وقتئذ » وكان بعض الثمن 
أو كله Mage‏ » ثم صدر قانون الإصلاح الزراعي قبل الوفاء بكل الثمن وترتب 
على ذلك أن أصبح الوفاء بهذه الأقساط يمثل إرهاقاً للمدينين يهدد بخسارة 
فادحة؛ مما دفعهم إلى رفع دعاوى أمام القضاء بتمسكون فيها بتطبيق مبدا 
Wall‏ و غار هذا القانوخ LE yb‏ 


: الحكم الشرعى‎ sk 
ظرف استثنائي يندر وقوعه؛ ولم‎ OY هذا القانون يعتبر ظرفاً طارئاً وجائحة‎ 
وهو عام يعم في تطبيقه القطر كله ولا‎ dais يكن في الحسبان توقعه. ولا يمكن‎ 
والعمال تضرراً فاحشاً مما يهددهم بخسارة فادحة؛ ويسبب لهم إرهاقاً بيناً.‎ 
وقد ذكرنا فيما سبق عن ابن حزم أنه يرى الخسارة بسبب انحطاط السعر‎ 
وقانون الاصلاح الزراعي هذا تسبب في خسارة التجار للتغير المفاجئ‎ Mia 
فى الأسعار مما سبب لهم خسارة وإرهاقاًء ولذلك يجب وضع هذه الجائحة التي‎ 
تشبه بوجه ما جائحة الثمار» فإنه في جائحة الثمار يأخذ البائع ثمن سلعته المباعة‎ 
delia Shy كاملا مع وجود التلف في بعض الثمر المبيع بسبب الجائحة؛ وهو أخذ‎ 
ا‎ Ga ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيه « بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير‎ 
تك‎ II 
. YAo/A المحلى‎ )١( 


Ts تقدم تخريجه ص‎ (Y) 


فجعل أخذ البائع الثمن كاملاً من المشتري من أخذ أموال الناس بغير حق وهو 
محرم كما قال تعالی: «ولا تأكلوا أموالكم ناگم بالباطل»('). 

وهكذا الحال في قانون الإصلاح الزراعي إذ أن هناك ارتفاعاً متفاوتاً في 
ia gai NET a SER‏ "اساي إلى 


e 


الأسعار يعتبر دفعاً بلا مقابلءويعد أخذاً للمال بغير وجه حق؛ مما يوجب وضع 
الجائحة dic‏ وحط الثمن الزائد عنه أو الإنقاص منه بشكل معقول يكفل التخفيف 
من خسارته. 

وإذا تعذر ذلك فإنه يفسخ العقد عندئذ فيما تبقى die‏ وذلك قياساً على فسخ 
عقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة . والله أعلم. 


NAA سورة البقرة : أية‎ )١( 


8 
1 
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الفصل الثالث 
) جوائح البيئه Nr‏ 


هناك بعض الجوائح المتعلقة بالبيئة والتي تشمل 
الكائنات الحية ومايحيط بها من هواء وماء وترية؛ 
ومايعتريها من تلوث أوتغيير للبيئة مما يؤثرفي اقتصاديات 
كثير من العقود المبرمة؛ فقد تبرم بعض الشركات مع بعضها 
أومع الدولة lago‏ كبيرة تتكلف مبالغ باهظة ثم بعد ذلك 
يحصل تغيير للبيئة كتلوث بحري بسبب النفط ونحوه؛ مما 
يؤثرساباً على تلك العقود ويصيبها بإرهاق بالغ؛ يحتاج معه 
إلى معرفة الحكم الشرعي فيه. وسيكون مدارالبحث في هذا 
الفصل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : خسارة التاجر بسبب تلوث البحربالنفط. 

المبحث الثاني : تضرر ا مستأجر بسبب وباء دودة القطن. 

المبحث الثالث : خسارة المزارع بسبب تلوث مياه النهر. 


سس _ — 

)1( المقصود بالبيئة هنا بمفهومها الشامل فهي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يختويه من مواد صلبة أو سائلة أو 
غازية أى إشعاعات, والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان. جرائم تلويث البيئة لفرج 
صالح الهريش (TY)‏ 


| 
3 
1 
| 


2 الممبحث الأول 4 
خسارة التاجربسبب تلوث١)‏ البحر بالنفط 


في صيف 1947م حدث تسرب للنفط من أحد خطوط الأنابيب البحرية التي 
تنقل الزيت الخام من حقل شعب بخليج السويس - وهى حقل كانت إسرائيل 
een‏ عت وق al‏ 
المذكور إلى تكوين بقعة نفطية كبيرة على سطح خليج السويس نقلتها الأمواج إلى 
الشواطئ المصوية الشرقية المطلة على البحر الأحمر (مثل الغردقة ومجاويش), 
ERBE, pa‏ هذه BOB FINDET EEE‏ ستاك نوم اهمها DER‏ قرعت 
الاصطياف والسياحة في هذه المنطقة السياحيةء حيث غطى النفط رمال الشاطئ 
als,‏ سواداء:وتتع عن هذا التوقف فى السشياحة إلى Lal y‏ الذين 
AN ll‏ ساب انوت دونك سيل ALA‏ 
فهل لهم الحق في إزالة أى تخفيف هذه الخسائر الواقعة بسبب هذا التلوث البيئي 
الذي لم يكن في الحسبان توقعه؟ A)‏ | 


* الحكم الشرعي : 
هذا الحادث الطارئ من الحوادث المفاجئة التي لا يستطاع ردهاء ولا يمكن 


Gl التلوث هى : ادخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أم غير مباشر إلى‎ )١( 
الصحة الإنسانية؛ أو تضر بالموارد الحية أو‎ sags بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن‎ 
لها: جزائم‎ dea ttl ا و تعوق الامنتخداضات الأخري‎ tially all أو قال من قيم‎ Al plo > 
(EV) تلويث البيئة‎ 
(N) م. محمد عبد القادر الققي‎ ٠ مشاكلها وقضاياها وجمايتها من القلوت‎ taal (Y) 


ih 


معها تضمين أحدء وقد أدى إلى إتلاف المنفعة المقصودة بالعقد وهي السياحة 
ls‏ 

والعقد ZU‏ بهذا الحادث هى عقد إجارة بين المستثمرين ويين مالك الأرض. 

وهذا الحادث الطارئ يعتبر جائحة من الجوائح وقعت على عقد الإجارة 
فيجب فسخ عقد الإجارة فيما بقي منه بعد وقوع التلوث النفطى(', والعلة فى ذلك 
فوات المنفعة المقصودة بالعقد وهي السياحة والاصطياف والاستثمار؛ وقد ذكرنا 
أن المنفعة إذا لم يمكن استيفاؤها فإنه يفسخ العقد إن لم يتم البدء فيهء أو يفسخ 
Lass‏ بقي die‏ إن كان تم استيفاء بعضها . 

وهذا - كما ذكر الأحناف - مثل انهدام الدار المستأجرة » وانقطاع الماء عن 
الأرض المستأجرة del oll‏ ونحوها من الأمثلة التي قد سبق ذكرها في مبحث 
الأعذار .. والله أعلم . 


)١(‏ من القضايا المتعلقة بالتلوث النفطي ما ترتب على حادثة الباخرة Germaeresk‏ في مسصب 
الألب عام ١٠١٠ء‏ والتي سال فيها نتيجة لذلك حوالي ثمانية آلاف من البترول » حيث أدى ذلك 
إلى اختفاء الآلاف من الطيور البحرية من تسعة عشر نوعاً مختلفةء انظر جرائم تلويث البيئة 
(VE)‏ 
وكذلك ما حدث فى مياه البحر الكاريبي عام مم حيث تسرب نحو ۰۰٠ر۰٥٤٤‏ طن من النفط 
فى مياه البحر مما ادى إلى هلاك أعداد ضخمة من الأحياء ALLL‏ انظر البيئة والتلوث د. محمد 
(KON) cu pal ol‏ 


ER A 3 = 


cod! 2‏ الثاني « 
- قتضررالمستأجر بسبب وباء دودة القطن 


استأجر متعاقد سوق طنطا العمومي في مقابل مبلغ يدفع على أقساط 
سنوية» وحدث أن توقف عن الدفع ابتداء من شهر يونية ١١۱۹م‏ إلى آخر 
أغسطس من ذات العام بحجة أن وباء دودة القطن الذي استشرى في ذلك العام 
منع الفلاحين من ارتياد السوق؛ Gallo‏ به ضرراً جسيماً e‏ وطلب خصم الأقساط 
المستحقة من التأمين المودع لدى جهة الإدارة. 

فرفضت كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إجابته إلى 
طلبه» وأثيرت في القضية دفوع كثيرة منها دفع يتعلق بالظرف الطارئ. 

a Ea‏ در لديز 
الطارئةء ولكن هذا وحده لا يكفي بل لابد من توافر شروط النظرية الأخرى. 


الحكم الشرعي : 

وياء دودة القطن يعتبر جائحة من الجوائح حيث لا يستطاع ets‏ ولم يكن 
فى الحسبان توقعه»ء وقد نتج die‏ تضرر كبير للمتعاقد مما سبب له إرهاقاً 
ee‏ فادحة تهدده إذا أكمل تنفين التزامه. 

وقبل أن نذكر الحكم في هذه القضية لابد أولاً من التأكد من كون وباء دودة 
القطن فى هذه القضية متوقع الحدوث al‏ غير ذلك» وهل يستطاع دفعه والتغلب 
(glei Y y) dle‏ 


.)٠٤١( ونظرية الظروف الطارئة للترمانيني‎ . (AV - VIA) الأسس العامة للعقود الإدارية‎ (N) 


دارت حول هذا الموضوع مناقشة في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ 
بمصر » وقد ذكروا انتشار دودة القطن وخصوصاً في منطقة Wall‏ وما ينشاً عنه 
من Ghd‏ فلم يعتبروا انتشار هذا الوياء Bole‏ استثنائياً لسببين: 

أولهما : أنه خطر مصدره الإهمال فى مكافحة الدودة التى أصبح من 
اا عالت ٠ Agale‏ 

وثانيهما : أن هذا الوباء أصبح متوقعاً في مصر وخاصة في تلك المنطقة. 

هذا ما ذكرته لجنة القانون المدني حول هذه القضيةء إلا أننا يمكننا أن نقول 
¿ds ¿A lo all‏ فا ا كوه ely tala‏ 
إذا بلغ انتشار الدود حداً Y‏ يمكن التغلب عليهء فعندئذ نحكم بكونه جائحة ولو 
كان متوقعاًء إن لا يستطاع dads‏ ؤيترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام إذا أضحى 
EC AO‏ حومقا كان كرفا طازنا PEST‏ مين 
الجوائه!'). 

إذا ثبت هذا واعتبرنا انتشار وياء دودة القطن جائحة فإنه لابد من وضعها 
عن المتضرر وهى متعاقد سوق طنطا Soc‏ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع 
الجوائح؛ وعملاً بالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية القاضية برقع الضرر عن 
المتضرر ورفع الحرج عنه . 

وعلى هذا فينبغي أن تخصم الأقساط المستحقة من التأمين المودع لدى جهة 
الإدارة بشكل معقول يكفل حق المتعاقد ويرفع die‏ الضررء دون الإضرار بجهة 
الإدارةء فيتوزع بذلك الضرر على الطرفين» ويتحمل كل منهما جزءأ من الضرر 
ier ER a a‏ | 


)1( نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني (NE)‏ 


O م و‎ “hema 


ويمكن في هذا المقام الاستئناس بما ذكره ابن عابدين فى مسالة تقلب 
Vai‏ » حيث بين الأثر المترتب على تقلب قيمة النقود باعتباره ladle‏ وهو 
تحقيق المساواة بين المتعاقدين عن طريق توزيع الضرر بينهماء وتحمل كل منهما 
جزءاً من الضرر الحاصل بسبب تقلب قيمة النقود» ولذلك يؤمر المشتري بدفع 
الملتوسط Lied,‏ لا Lea, ASYL‏ ولا tL‏ حتى لا يلزم اختصاص الضرر به 
ولا بالبائع» وهو ما يسميه ابن عابدين : الصلح على الأوسط أي تقسيم الضرر 
بين كل من البائع والمشتري. 

فإن لم يحصل هذا الحكم في قضية وياء دودة القطن فينبغي فسخ العقد 
فيما تبقى منه لتعذر استيفاء منفعة سوق طنطا العمومي من قبل المتعاقد, وإذا 
تعذر استيفاء المنفعة وجب فسخ العقد. والله أعلم . 


س 


)1( حاشية ابن عابدين (YV/8)‏ 


‘| 


دا مبحث الثالث › 
خسارة المزارع بسبب تلوث مياه النهر 


أقام أحد المزارعين الهولنديين ومؤسسة دولية للدفاع عن البيئة دعوى أمام 
محكمة روتردام بهولندا Roteradam‏ ضد شركة بوطاس الألزاس 50001616 La‏ 
des Potass 0. Alsace‏ الكائنة في مدينة مولوز 1701156 Mu‏ بفرنسا مدعين 
Lt‏ قد لوثت مياه نهر الراين Rhin‏ عن طريق تصريف أملاح أدت إلى زيادة 
نسبة ملوحة النهر الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار بالمزارع الهولندية. 

وقد تضرر أصحاب تلك المزارع تضرراً بالغاً من جراء هذا التلوث حيث 
أبرمت عقود كثيرة وكبيرة يتعهد من خلالها أصحاب المزارع بتسليم بعض 
المنتجات الزراعية إلى التجار لبيعهاء فلم يستطع أصحاب المزارع تنفيذ التزامهم 
تجاه التجار بسبب جائحة التلوث تلك مما أدى إلى خسارة كبيرة للتجار ومن ثم 


الحكم الشرعي : 

تلوث المياه بسبب تصريف الأملاح من قبل الشركة يعتبر جائحة لا يستطاع 
دفعهاء ولم تكن متوقعة الحدوث» وقد حصل من جرائها ضرر كبير على أصحاب 
المزارع والتجار مما أدى إلى خسارة فادحة وإرهاق كبير» ولذلك فإن أصحاب 
المزارع والتجار يجب لهم التعويض عن الخسارة الحاصلة بسبب هذه الجائحة , 
إن لا يد لهم فيهاء ولم يتسببوا في فعلهاء كما لم يستطيعوا دفعها أو توقعهاء ولو 


(VAY = YUN) ull A (N) 


um nn _ nee 4 A 


لم يعوضوا عن خسارتهم فإن هذا ظلم بحقهم وإجحاف حيث أخذت أموالهم بغير 
حق» وتضرروا تضرراً بالغاً دون تفريط أو إهمال منهم فعدم تعويضهم يعتبر 
ka‏ لحقوقهم» ولذلك يجب على الشركة تحمل المسئولية كاملة وأن تدفع 
MS yl‏ لأصحاب المزارع والتجار لأنها السبب في فعل هذه الجائحة. 
فالضمان يجب على الشركة لأنها السبب في تلف المبيع قبل قبضه وتعطيل 
المنافع الحاصلة من تلك المزارع؛ وقد ذكرنا فيما سبق في مسألة وضع الجوائح 
في الثمار المبيعة أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فإن الضمان على البائع لأنه في 
cou‏ وكداك الحكم ]13 كان GALI!‏ م قبل المائع فة ۰ 
ك del Jods ellas‏ ومن de‏ الست الشنفاة أنه 
سبب هذه التعطيل » وتعطيل المنفعة قبل استيفائها يوجب وضع الجائحة. 


والله أعلم. 


الفصل الرابع 
) جوائح الحظر) 


من الجوائح المعاصرة التي استجدت في هذا العصرما يسمى اليوم 
بالحظرالاقتصادي الذي يفرض على دولة من الدول » فقد يفرض على 
دولة من الدول لسبب ما حظر اقتصادي يمنعها من تصديرما لديها من 
السلع للخارج» وقد يكون هناك بعض العقود قد أبرمت للحصول على هذه 
السلع» فيقع النزاع عندئذ بسبب عدم حصول المتعاقد على السلعة التي 
طلبها بسبب هذا الحظرفما الحكم ؟ هذا ما سأبينه في المبحثين الآتيين : 

المبحث الأول ؛ خسارة التاجربسبب الحظر. 

ا مبحث الثاني : امتناع تسليم السلعة بسبب الحظر. 
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« ا مبحث الأول » 
خسارة التاجر بسبب الحظر 


هآ الان RG RESET A E‏ 
مخ السكن الذي هى ركن اساسي لضنناعة ssl‏ في هذا الصتم وتم SUN‏ 
بين التاجر والمصنع على كمية السكر المراد توريدها > وتم الاتفاق على السعر . 

ada e ی ا ی‎ a 
أن يور هذا‎ patil ¿Cay الفاح فلم‎ le satay ¿gy Saad :هذا‎ ji ال‎ 
¿all بسنب الحظنوادى هذا إلى أن المتداول في الوق من‎ piel Sul 
بدأ يقل تدريجيا إلى حد كبير بسبب عدم توفره؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمته‎ 
ارتفاعاً فاحشاء ولذلك كان من العسين على التاجر أن پوفي بالتزاصاته بتوريد‎ 
الكميات المتفق عليها مع الصنع بسبب هذا الحظر غير المتوقع مما سبب له حرج‎ 
Moe بالغ وارهاق شديد فطلب تخفيف الضرر‎ 


الحكم الشرعي : 

الحظر الاقتصادي المفروض على الدولة e‏ والذي تسبب في منع تصدير 
OV Ryall tos al al‏ له كن La‏ ولا معام 
dads‏ وأدئ إلى الإضرار بالتاجر ضنرراً بالغاً حيث لم يستطع تنفيذ التزامة كاملا 
عدف EL‏ 

وعلى هذا فلابد من التخفيف من أثر هذه الجائحة على التاجر ورفع الضرر 


(1) اتطى الوسيظ (EA‏ 
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die‏ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم د لا ضرار ولا ١ yes‏ وعملاً بقاعدة 
«المشقة تجلب التيسير» وغيرها من القواعد القاضية برفع الحرج والتيسير على 
zen)‏ 

وعليه فإن على القاضي أن يرد هذا الالتزام المرهق إلى الحد المعقول فلا 
يلزم التاجر بجميع الكميات المتفق عليهاء بل يقدر مقداراً معيناً من الكميات Las‏ 
يراه مناسباً ويما يحقق المصلحة لطرفي العقدء وبذلك يتوزع الضرر على كل من 
الملتعاقدين » وحتى لا يقع الضرر على المصنع بتحمله نقص الكميات المتفق عليها 
ails‏ يحق له المطالبة بتعويض ما خسره من جراء هذا الحظر. 

وفى حالة عدم الموافقة من قبل أحد المتعاقدين على تعديل العقد على هذا 
al cual‏ شان | اقم اعفد دنا مش دام الك se‏ 
الاستمرار في تنفيذ العقد بسبب الجائحة؛ وهذا هى الذي تقتضيه قواعد العدالة 
اتشان وال 


)1( تقدم تخريجه ص ٤٤‏ . 


د المبحث الثاني » 
امتناع تسليم السلعة بسبب الحظر 


قبل الغزى العراقي لدولة الكويت كانت العراق سوقاً رائجه لبيع التمرء حيث 
كانت المزارع العملاقة منتشرة بكثرة ووفرة في الأراضي العراقية باعتبارها تزرع 
في 453 خصبة وخصوصا للتمر . 

ويملك التجار من الكويت الكثير من هذه المزارع المحتوية على التمر بأنواعه, 
وقد حصل أن تعهد أحد تجار التمور ممن يملك بعض هذه المزارع بتوريد كميات 
كبيرة من التمور إلى شركة تجارية كبرى تقوم ببيع وتوزيع هذه التمور في مختلف 
أنحاء الكويت . . 

وتم الاتفاق بين التاجر والشركة على كمية كبيرة من التمر مقابل مبالغ 
معلومة ولمدة معلومة سنتين أو أكثر من ذلك» ثم بعد ذلك حصل ما لم يمكن توقعه 
إذ قام العراق بغزى الكويت واحتلالها وتشريد أهلها في جريمة لم يشهد لها مثيل 
في تاريخ الأمة العربية. 

ويعد تحرير دولة الكويث من هذا all‏ فرضت الأمم المتحدة حظراً 
اقتصاديا على العراق» مما أوقع كثيراً من التجار بحرج بالغ وضرر كبير بسبب 
ما يملكونه من أملاك وعقارات وأراضي في العراق, ولذلك فقد تضرر تاجر 
التمور بهذا الحظر تضرراً بالغاً حيث لم يستطع تنفيذ التزامه نحو الشركة بتوريد 
الكميات المتفق Yule‏ من التمور بسبب الحظر المفروض على «Gall‏ فوقع النزاع 
بين التاجر والشركة. 


الحظر المفروض على العراق يعتبر جائحة من الجوائح لا يستطاع دفعها ولم 


i 


يمكن توقعهاء ولا يمكن معها تضمين أحدء وقد حالت دون تسليم المعقود عليه من 
قبل التاجر للشركة المعنية. 

فعليه فإنه يجب وضع هذه الجائحة عن التاجر حيث إنه لم يسلم التمر 
المتعاقد عليه لأمر خارج عن إرادته وهو Ball‏ فالضمان هنا ليس عليه؛ وهو 
مقتضى وضع الجائحة كما ذكرنا في الثمار المبيعةء إذ أن الجائحة منعت من 
تسليم الثمار للمشتري» فوجب وضعها dic‏ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلمء 
بل عد النبي من يأخذ المال من المشتري والحال هذه أنه أخذ للمال بغير حق كما 
قال: «بم يأخذ أحدكم مال GAT‏ بغير Maga‏ 

هذا هى الحل الشرعي لهذه القضية » ويجوز أن يتصالح التاجر والشركة 
على أن تمهل الشركة التاجر وتعطيه وقتاً كي يفي بالتزاماته من إحدى الدول 
المصدرة للتمر من باب قوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة»" وعندئذ GAL‏ كل واحد 
من المتعاقدين حقه ويتحقق العدل للطرفين. 

فإن تضرر أحد المتعاقدين من هذا الصلح فإنه يحق للقاضي عندئذ أن 
يفسخ العقد بما يضمن حق الطرفين. والله أعلم . 
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.. وأخيرا ويعد هذا العرض المتواضع » فقد وصل البحث إلى الانتهاءء ولا 
أدعي فيه الوصول إلى الكمال والتمام؛ إنما ذلك هو غاية طاقتي ووسعيء وقد 
حرصت أن يكون البحث محكم التبويب» ومتناسق في ترتيب Te‏ 
والمطالب والمسائل » أتدرج في ذلك حتى أتمكن من تغطية جوانب الموضوع بحسب 
الاستطاعة, أعالج قضايا ومسائل الجوائح في الفقه الإسلامي « مع بيان الجوائح 
المعاصرة التي لها أهمية بالغة في عصرنا الحاضر. 

وقد ظهرت من خلال البحث والدراسة في موضوع الجوائح بعض النتائج 
eas‏ 

أولا : أن الفقهاء قد بحثوا مسألة الجوائح بحثاً شافياً وخصوصاً المختصة 
بالثمار dal‏ وقد عرفوا الجوائح بتعريفات كثيرة متقارية ما بين موسع لمفهومها 
ومضيقء ولذلك ظهر الخلاف بينهم في بعض أحكامها ومباحتها. 

والملاحظ أن الفقهاء متفقون على دخول الآفات السماوية في مفهوم الجائحةء 
وأن الجمهور منهم يقتصر في مفهوم الجائحة على الآفات السماوية؛ وبعضهم 
جعل الجائحة في غير الآفات السماوية من الآفات الأرضية أو البشرية. 

ورأى البعض الآخر رأياً شاملاً ٠‏ وجعل مفهوماً واسعاً للجائحة بحيث يدخل 
في مفهوم الجائحة كل ما لا يمكن معه تضمين أحد» وهذا المفهوم الواسع هو 
الذي تقتضيه قواعد الشريعة ويوافق التعريف اللغوي للجائحة بمفهومه ey‏ 
والذي يمكن من خلاله إدخال جميع الجوائح المعاصرة في الحكم, مما يفتح آفاقاً 
واسعة للمجتهد في النظر في الجوائح المعاصرة. 
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Lob‏ : يلاحظ في البحث ja‏ مذهبين في مسالة الجوائح - مع عدم إغفال 
Y) all‏ — وها مدهب اتحتفية ومدفن'الالكة. 

فمذهب الحنفية هى عدم وضع الجائحة في الثمار وعدم اعتبار جائحة الثمار 
عذراً طارئاً يوجب وضع الجائحة عن المشتري» وتظهر الغرابة فى هذا الرأى أن 
ا Sessel‏ 

وتزول هذه الغرابة عندما نعلم أن الحنفية لهم مفهوم LA Gold‏ ففي 
الإجارة عندهم Y‏ تملك الأجرة بالعقد نفسه بخلاف البيع يملك المبيع بالعقد نفسهء 
لأن العقد - كما يقولون - موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره؛ فلذلك لم 
يأخذوا بمبدأ وضع الجوائح في الثمار المبيعة إذ أن المشتري قد ملك الثمار 
بالعقد نفسه 548 يتحمل ضمان ما أتلفته الجائحة بعد العقد. 

Li‏ الإجارة فلا تملك المنافع بمجرد العقد وقبض العين؛ بل تملك us‏ فشيئاً 
بحسب ما يقبض من المنافع » فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة إلا تدريجيا 
يوماً فيوماً» ولذلك تفسخ بالموت وغيره من الأعذار US‏ 

وبهذا يظهر تميز مذهب الحنفية في مسالة الجوائح» أما المالكية فمذهبهم 
متميز في مسالة الجوائح إذ هم أكثر وأوسع من تكلم عن الجوائح تأصيلاً 
وتفريعاً وشرحاً وتخريجاًء ولذلك نجد مسالة الجوائح في جميع كتب المالكية إلا 
ما oui‏ بل تجد في كثير من كتبهم Gb‏ خاصاً عن أحكام الجوائح» بل قد أفرد 
بعضهم رسالة خاصة بأحكام الجوائح وهي رسالة «القول الواضح في بيان 
الجوائح: ليحيى بن محمد الحطاب. 

وقد تبين من خلال البحث أن السبب في توسع المالكية في بيان أحكام 
il ages lat‏ 


١‏ - أنهم اعتمدوا في أخذهم لمبداً وضع الجوائح على عمل Jal‏ المدينةء حيث 
عمل المدينة هو وضع الجائحة في الثمار المبيعةء وعمل أهل المدينة يعتبر حجة عند 
المالكية وأصل من أصولهم» Y‏ يجوز مخالفته فلذلك أخذوا بوضع الجائحة 
وتوسعوا فيه وفرعوا عليها فروعاً كثيرة. 

Y‏ - اشتهار مذهب المالكية بالأخذ بالمصلحة؛ واشتهاره بالاهتمام بالنوازل 
والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحوادث والمستجدات فيما يحقق المصلحة للخاصة 
والعامة» وإيجاد الحلول المناسبة لتلك الحوادث والمستجدات والنوازل. 

وأحكام الجوائح من الحوادث المهمة في حياة كثير من الناس» يتعلق بها 
مصالح الناس ودفع المضار عنهم « فلذلك تميز فقه المالكية بالتوسع في أحكام 
الجوائح وأكثروا البحث فيها لأنها تحقق المصالح للناس وتدفع المضار عنهم, 
علاوة على أنهنا من النوازل والحوادث الهامة التى تحتاج إلى البحث والتدقيق 
geil Bye gli, Lule alo sl‏ ساف ay as‏ الاه 

HIE‏ : من خلال عرض المسائل والمباحث المتعلقة بالجوائح يتبين أن مبد 
الجوائح ليس Tara‏ جامداً منفصلا عن غيره من المبادئ» بل له صلة وثيقة بكثير 
من المبادئ والنظريات de ll‏ وتبين أن أقرب هذه النظريات لمبدأ الجوائح نظرية 
الضرورة الشرعيةء ونظرية الظروف الطارئة. 

وقد ذكرنا أن الضرورة لها تطبيقات عدة تدخل ضمن تطبيقات الجوائح 
بمفهومها الواسع» ومنها الجوائح في الثمار المبيعة؛ والعذر في al‏ وتقلب 
قيمة النقود. 

وأن هذا الشمول في مفهوم نظرية الضرورة يجعلها فسيحة المدى خصبة 
النتائج تتسع لنظرية الظروف الطارئةء وتشابهها في معيار التطبيق القائم على 
دفع الضرر عن المتضرر من المتعاقدينء فإنقاص الثمن بالجوائح في بيع الثمار, 
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وفسخ الإجارة بالأعذار» وكساد الأوراق النقدية أو انقطاعها المستوجب لبطلان 
البيع» كلها تعتبر أمثلة واقعية لنظرية الظروف الطارئةء وذلك تطبيقاً tot‏ العدالة 
ومراعاة لما يجب من توفر التعادل والتوازن في الالتزامات وتنفيذهاء وتحقيقا 
لقواعد الشريعة العامة التي تقضي بإيصال الحقوق لمستحقيها دون حيف أو alls‏ 
yl‏ ضرر. 

وهذا يؤكذ قضية هامة وهي أن الفقه الإسلامي قد سبق الفقه القانوني في 
تأصيل المبادئ والقوانين والنظريات التي تحقق المصالح وتدفع alla‏ 

Lal,‏ + تبن من خلال all‏ أهمية النظر فى aS‏ المتقومين متخ القشهاء: 
A are‏ الان لع diss‏ 
الأقدمون ثروة فقهية لا نظير لهاء بل سبقوا عصرهم في كثير من المسائل؛ مما 
يدل دلالة واضحة على غزارة علمهم وعمق فهومهم» وتوسع مداركهم» يتضح ذلك 
من خلال اختلافاتهم في مسائل الجوائح؛ حيث أصلوا هذا الموضوع تأصيلاً 
شرعياً محكماًء وفرعوا عليه تفريعات متعددةء ولم يقصروا البحث في الجوائح 
على نوع tals‏ بل اشتمل بحثهم على كثير من الجوائح المتنوعةء السماوية 
والأرضيةء والبشرية وغيرهاء مما فتح آفاقاً واسعة للمجتهد المعاصر لبحث 
الجوائح المعاصرة تبعاً للفقهاء المتقدمين. 

¿yo e: Lola‏ خلال هذا Zu LS ASIA ST Small‏ فاضاو ا 
الجوائح تأصيلاً شرعياً محكماًء وتميز منهم أبى زكريا الحطاب» الذي ألف رسالة 
مستقلة وهي «القول الواضح في بيان الجوائح» وأسس الكتاب أحكام الجوائح بل 
قعد ونظر لهذه الجوائح مما يمكن أن نسمي كتابه هذا نظرية الجوائح في الفقه 
الإسلامي. 

وقد ful‏ الرسالة ببيان معنى الجائحة ثم حكمها وأصل وجوبهاء ثم بين ما 


هومن المتلقات جائخة Las‏ ليس dates‏ كيين ما توضم فيه الجتائصة Y Las‏ 
توضع فيه وكيفية اعتبارها. 
ثم ذكر القدر الذي إذا بلغته الجائحة وضع عن المشتري منابه» ثم ختم 


الإمام ونبوغه في علم الفقه. وتأصيله لهذا النظرية مما جعل من يأتى بعده عالة 
dale‏ 


ولا يفوتني أن أذكر في هذا المقام Lai! ga yal LL oI‏ الله قد aig! duel‏ 
النظرية قبل الجطاب وهو أبن تيمية الحنبلي الذي انفرد عن الحنابلة بالتوسع في 
أحكام الجوائح» حيث جمع - كما في مجموع الفتاوى - شتات الموضوع؛ وذكر 
خلاف الفقهاء فى أغلب مسائل الجوائح؛ وحرر الأقوال والمذاهب بما لا مزيد 
5 : 

سادسا : من pal‏ ثمار هذه الدراسة معرفة أهمية الجوائح المعاصرة؛ وأن 
الفقهاء المتقدمين قد مهدوا الطريق للمتأخرين لدراسة ما استجد من الجوائح من 
خلال عرضهم لأحكام الجوائح. 

ومن خلال هذه الدراسة تبين أهمية دراسة الجوائح المعاصرة باعتبارها من 
النوازل والمستجدات التي يجب على المجتهدين أن يبذلوا الوسع فيها لإيجاد 
الكلول المناسية لها مما بخقق المصلحة العامة. 

وقد أدت هذه الدراسة إلى تطوير مبدأ الجوائح » فلم يقتصر على بيع الثمار 
والزروع» أو الإجارة؛ بل شمل العقود المالية كافة. المستمرة منها والمتراخية 
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التنفيذ كعقود التعهدات وعقود المقاولات وغير ذلك مما استجد في هذا العصر 
المتطور. 

كبا قبي من al al DIE‏ ان عورم ollas el os Y ly‏ ريض 
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أدعو في ختام هذه الدراسة المتخصصين في الفقه الإسلامي والمتخصصين 
في الفقه القانوني إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع الجوائح 
القديمة والحديثة » فالموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث ونظرء وهذا الزمن 
يحتاج إلى فقهاء متبصرين في فقه الشريعة وفقه الواقع. 

كما أدعو فقهاء الشريعة خصوصاً أن يقوموا بإعادة دراسة مبدا الجوائح 
دراسة متأنية شاملة لجميع المذاهب الإسلامية ‏ واستخراج النظريات والمبادئ 
المحكمة من هذا المبدأء وإظهار شمولية الفقه الإسلامي ومعالجته لقضايا العصر 
المستجدة:؛ dify‏ سبق جميع المبادئ والنظريات القانونيةء مما يظهر قوة وشمولية 
شريعة الإسلام الخالدة وأنها من لدن حكيم خبيرء وأنها صالحة لكل زمان ومكان 
«أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون»!"". 

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في دراسة أحكام الجوائح وربطها بنظريتي 


(1)سوزة EU‏ + آية +8 : 
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الضرورة الشرعية والظروف الطارئة؛ مما يوجد الصلة بين الحاضر والمستقيل, 
فتظل الصلة وثيقة بين التراث الإسلامي الخالد وبين مصادره الأصلية التي 
سطرها الفقهاء المتقدمون والمتأخرون» الذين لم يألوا جهداً في تحرير المسائل 
الفقهية وتحقيقها تحقيقاً علمياً. 

هذا وإني أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل lla‏ وأن يوفقنا لخدمة الفقه الإسلامى؛ وإضافة المزيد من 
الحمو إلى E a‏ الها كين برضل البرك على 
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الفهارس 


. فهرس الآيات‎ = ١ 

Y‏ - فهرس الأحاديث والآثار 

Y‏ - فهرس الأعلام 

؛ - فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
۵ - فهرس المصادروالمراجع 

5 - فهرس الموضوعات 
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سورة البقرة 
ثم اضطره إلى عذاب النار 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
إنما حرم عليكم الميتة والدم 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
يريد الله بكم اليسر 
ولا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحل الله البيع ' 
فنظرة إلى ميسرة 
وإن كان ذى عسرة فنظرة 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
سورة النساء 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
سورة المائدة 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
وتعاونوا على البر والتقوى 
حرمت عليكم الميتة والدم 
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ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
والجروح قصاص 

أفحكم الجاهلية يبغون 

سورة الأنعام 

انظروا إلى ثمره إذا أثمر 

يك لعل كرما a‏ 

وا الك ا 
A, AE‏ 

سورة التوبة 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
سورة يوسف | 

فذروه في سنبله 

سورة النحل 

ples يجيب المضطر إذا‎ ol 
ومن ثمرات النخيل والأعئاب‎ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان‎ 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهى خير للصابرين 
dei ge‏ 

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 
سورة الحج 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 


YAA — MAY 
YAA 14۴ 


سورة النمل 

أمن يجيب المضطر إذا oles‏ 

قر ايه إلى ld cole‏ 
سورة الزمر 

فيشر عباد الذين يستمعون القول 
سورة الشورى ِ 

وجزاء سيئة سيئة مثلها 


سورة المزمل 


إن ربك يعلم أنك تقوم 

ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا 
سورة الشرح 

إن مع العسر يسراً 


أباح النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حلق رأسه 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين 

al‏ ان إلى all‏ ا 

احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه 

اذا GENAUERE‏ وحن 

JSS il وا‎ JS an la] 

(84113) Lo يعدن‎ AL due 13) 

إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا 

إذا منع الله الثمرة 

ارايت إن منع الله الثمرة 

إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم 

إن أبي يريد أن يجتاح مالي 

إن الدين يسر 

إن الله هى المسعر القابض 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة 

بعثت بالحنيفية 

بل عارية مضمونة 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا EN‏ 
تألى ألا يفعل خيراً vr‏ 
الثلث والثلث كثير MAY‏ — 199 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 

خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 

الخراج بالضمان 
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تابع فهرس الأحاديث والةثار 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
ذهب حقك 


العائد في هبته كالعائد في قيئه 

عقل المرآة مثل عقل الرجل 

على اليد ما أخذت حتى تؤدي 

كان علي يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت 
كانوا يرون الجائحة موضوعة عن المشتري 
لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا بأس أن تأخذها 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

Y‏ تفعلءبع الجمع 

لا صاعي تمر بصاع 

لا ضرر ولا ضرار 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يكل سلف وبي 

PSI O لا يفلق‎ 

لو بعت من أخيك ثمرأ 

glas JAM ub rl de لمن‎ 
لي الواجد يحل عرضه‎ 

ما من مسلم يقرض 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
المسلمون على شروطهم 

مطل الغني ظلم 

من احتكر طعاما أريعين ليلة 
من احتكر على المسلمين طعامهم 


من احتكر فهو خاطئ 
عن Lal ziel‏ فيا ds‏ 


من اث شترى AS‏ قد أبرت 


من أعتق شركاً له في عبد 


من أودع وديعة فلا ضمان عليه 


من باع نخلا بعد أن يؤير 


نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل 
نهى عن بيع الثمرة حتى يطيب 

نهى عن بيع النخل حتى SL‏ منه 
نهى عن بيع النخل حتى A‏ 

ی عن يبع الطعام كل فيه 
موعن ب كنيدي فى ضفن 

نهى عن بيع العنب حتى يسود 

نهى عن بيع الغرر 

نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 

Gees ale ey dt ot 
نهى عن المعاومة‎ 


)1( أذكر العلم كما ورد في البحث وعلى ترتيب حروف الهجاء دون التفريق بين الاسم والكنية واللقب . 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابن المبرد 

Ben! 

ابن منظور 

ابن الهمام 

ابن يونس 

y‏ البقاء الكفوي 
ابی حامد الاسفراييني 
أب الحسن الشاذلي 
gal‏ داود 

او 

أبى القاسم الكناني 
URN,‏ 

الأزهري 

اشا 

البابرتي 

البزدوي 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


خليل بن إسحاق 
الدارقطني 


الدردير 


الدسوقي 
الراغب الأصفهاني 
الرافعي | 


Ru) 


mm. 


الرجراجي 
الرملي 

الزرقاني 

الزيلمي 

سالم بن عبد الله 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


الشربيني الخطيب 3 
الشوكاني 3 
الشيرازي m‏ 
الصاوي ۱۸٦1‏ 
عبد الملك الماجشون \\ 
العدوي VAY‏ 
العز بن عبد of el‏ 
os‏ 
N ga da Se‏ 
علي بن vr el‏ 
عمر بن عبد العزيز ۲.۲ 
عيسى بن دینار Y‏ 
الغزالي 31 
vay Us as‏ 
الفيروز آبادي 0 
الفيومي 1 
القاسم بن محمد vey‏ 
القاضي عبد الوهاب YY‏ 
القاضي عياض var‏ 
قتادة £4 
القرطبي ۱.4 
القرافى \ 


ee‏ >> بسو و :جو و 
een dite AES‏ 
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القاعدة 
za‏ 
الأصل أنه متى تحقق عجن العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر 
يلحقه وهو لم يرض به يكون Í de‏ تفسخ به الإجارة دفعاً للضرر 
Er‏ ك القند 
تلف المبيع قبل التمكن من قبضه يبطل العقد 
الضرر يدفع بقدن الإمكان 
الضرر يزال 
EN)‏ فين الكت انه 
العادة محكمة 
القبض مرجعه إلى عرف الناس إذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع 
كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو 
ماله af cuts‏ الف 
Y‏ ضرر ولا ضرار 
لا قياس مع النص 
ll‏ ع رقت اسان 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 
ما جاز لعذر يبطل بزواله 
الشقة ll Coles‏ 
deg Alls Loja‏ رطا 
النهي يقتضي الفساد 
تعمل ¿de GUN‏ لقي 


nn ee > چ‎ IE 


فهرس المصادر وال مراجع 


أولا : القرآن الكريم : 

ثانياً : كتب التفسير وعلومه : 

١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص - دار الكتاب 
العربي - بيروت = ٩١٤۱ھ‏ - 154م. 

Y‏ - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 7ه - ‚VA‏ 

, تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء أسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ - Y 
‚AAN — دار الفكر - بيروت - ۰۱ھ‎ 

- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي‎ - ٤ 
بيروت.‎ 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية Lull‏ مق yo sand jad ple‏ 
علي بن محمد الشوكاني - دار المعرفة - بيروت. 

ثالثاً : كتب الحديث وشروحه : 

١‏ - الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى - تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي - دار البشائر | MR En‏ 

Y‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني 
ب sl‏ الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ١٠٤٠ھ‏ - 1585م. 

Y‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق 
محمد حامد الفقي - دار البخاري - بريدة - المدينة - الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ - 


ه - الجامع الصغير من حديث البشير النذير لجلال الدين السيوطى. 


¿NADA 


— تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي — المكتبة العلمية — بيروت. 

۷ - سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» ومعه معالم 
السنن للخطابي - تحقيق عزت عبيد الدعاس Jules‏ السيد -- دار الحديث - 
حمص - سورية. 

A‏ سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - تحقيق 
dal ia‏ 

ا ارط لي بن غ ا ى د جيك اا ك ك 
هاشم يماني - دار المعرفة - بيروت ¿ATI ANA‏ 

set ee‏ اا ر سف فوا 
O RI Segui eee A Wiss‏ 


a۷ 
السنن لكبرى لأبي بكر محمد بن الحسين بن علي البيهقي - دار الفكر‎ - ١ 
ييروت.‎ - 


VY‏ - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي 
Ziele PENA‏ 
65 ه- لام 


ومحمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية NET‏ 
¿NAVY‏ 

VE‏ شرح صحيح مسلم لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي - المطبعة 
il‏ 

6 - شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - 
ACL roe A ee de emer per neuen eo‏ 
۷ھ — a\SAV‏ 

due A ع‎ all guy a ¿yo all coll) ¿e ll pro Y 
وسلم وسننه وأيامه) لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري - المطبعة السلفية‎ 
ee 

۷ - صحيح مسلم Y‏ الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري - 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب dy all‏ - القاهرة. 

VA‏ - الضعفاء لمحمد بن عمرى العقيلي- تحقيق عبد المعطي قلعجي - بيروت 
٤‏ . 

AWAY بن سعد- دار صادر - بيروت‎ deal الطبقات الكبرى‎ - ٩ 

٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي - دار المعرفة - بيروت. 

ya — YI‏ القدين شرح النجامم PL‏ الناوي — jlo‏ المعرفة 
- بيروت - عباس أحمد الباز - مكة. 

YY‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي - دار SESH‏ العريي 
NAT NET BAN RN en —‏ | 

YY‏ - المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - تحقيق شعيب 


الأرناؤط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

A ES E 
a ~ Taal sla في‎ al Gaya tll 

EN a NES EEE 
م.‎ 6٥ — A\L.0 الخامسة‎ 

1 - المصنف bila‏ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق 
CA PTA‏ مدرو IA‏ 
10¿ 

۷ - المنتقى لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري مع كتاب 
alu Naples lee‏ وار اه 
Nee!‏ ا ا 

YA‏ الموطأً للإمام مالك بن أنس - تخريج محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
إحياء الكتب Lyall‏ - بيروت . | 

aaa 
١ ANYOV AY dadell = ¿jaa — ¿tl fy 

٠‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار محمد بن 
A re lg‏ 


رابعاً : كتب الفقه : 

أ - الفقه الحنفي : 

١‏ - الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي - تحقيق زهير 
عثمان الجعيد - دار الأرقم - بيروت. 


' إعلاء السنن محمد أشرف علي التهانوي — من منشورات إدارة القرآن‎ — Y 
عراسي دي كسان‎ SAN اناي‎ 

Y‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية 5.5١ه‏ - VAAN‏ 

gil ued - &‏ شرن قنز ¿de q late gall pail GIL‏ اا ا 
دار الكتاب الإسلامي - مطابع الفاروق الحديثة - القاهرة - الطبعة الثانية. 

5 - تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - لزين الدين محمد 
بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي - تحقيق د.عبدالله نذير - دار البشائر 
الإسلامية - الطبعة الأولى ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

١‏ - تنبيه الرقود على مسائل 'النقود لابن عابدين - مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل ابن عابدين. 

۷ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر - تعريب المحامي فهمي 
الحسيني - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى ١١5١ه‏ - ¿AAN‏ 

A‏ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام 
وجماغة من علماء الهند - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الرابعة. 

٠‏ - فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن 
الهمام - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية. 

= مختصر اختلاق العلماء لأبي بكر بن علي الجصاص الرازي‎ - ١ 
- تحقيق د. عبد الله نذير - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية‎ 
۷ھ -1551م.‎ 


setae i iS TIS 


تيمية - تحقيق أبى الوفاء الأفغانى . 


ب - الفقه المالكى : 

١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجان والاختصار. للحافظ أبى 
عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر النمري - تحقيق د. عبد المعطى قلعجى - 
Leu go‏ الرسالة - yy‏ 
نصر البغدادي المالكي - تحقيق الحبيب بن Alb‏ دار ابن حزم - بيروت - 
الطبعة الأولى AV EY.‏ - 1995م. 

Y‏ — اوجن للسالك إلى llego‏ مالك Sail o — solas! LS) sand‏ د 
بيروت SS — w\i..‏ 

= EN aio ن‎ call coil la tl ly الق‎ ls — £ 
A ae A El تطبر سوا‎ i ele a 
NAVY — avi Y الثانية‎ 

eels‏ سنالك IA‏ الى مدهي نامسا لك TEN.‏ متعم 
الصاوى على الشرح ا لصغير للدردير - مكتبة ومطبعة البابي | لحلبي - مصر = 
الطبعة الأخيرة ۱۲۷۲ھ - 1505م. 
Ua‏ ترو الغ ANY BUS‏ 

۷ - الييان Mo‏ لتحصيل والشرح والتوجيه وال لتعليل في مسائل المستخرجة 


1 


لأبي الوليد بن رشد القرطبي - تحقيق د. محمد حجي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت. ٠‏ 

۸ -تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى اقرب المسالك لمحمد الشيباني 
dane cul‏ ين skill weal‏ - دان lh‏ ای = يروي = All‏ الاك 
6ام. 

A اتسين ون‎ ERTL لاني لكايب كيد‎ ES 
البصري = تحقيق د حسين ين سالم الدهماني - دار الغرب الإسلامي - بيروت.‎ 

ا في Gall‏ الاك اقاي اتن done‏ عبد اومان الان 
nz‏ الغا + E rl‏ كمد 
لمان DS‏ 

ا TOR ad‏ شوم ut‏ كالبل اهالح BEER ur dee‏ 
- دار المعرفة - بيروت. 

١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرفة 
AIR)‏ ره 

ius de al‏ کا ای ای ت 
القيرواني لعلي الصعيدي العدوي SU‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
A e‏ ۰ 


NN e 
محمد بق خبزه - دار الغرب الإسلامي - بيروت.‎ 
الفكر - بيروت.‎ 

SA ls U A al مخ كليل‎ de alg! شر‎ Y 


200011111 


a VAVA — ۸ھ‎ 


AV‏ - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام لأبي 
محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني - مطبوع مع تبصرة الحكام لابن 
EL A ga‏ 

۸ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي - مكتبة ومطبعة مصطفى UN‏ الحلبى - الطبعة الثالثة 
A۷‏ - 060ام. 

16 - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لمحمد بن أحمد بن 
الحطاب - تحقيق د. عبدالسلام محمد الشريف العالم - منشورات لجنة إحياء 
التراث في كلية الدعوة الإسلامية — طرابلس — الطبعة الأولى ¿ANA‏ 

١‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر بن عبدالبر النمري 
القرطبي - د تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني - AM‏ 
¿Y AVA‏ 

YY‏ - المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس - مكتبة الرياض الحديثة - دار 

YY‏ - المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي - تحقيق 
د . حميش عبدالحق - مكتبة نزار مصطفى الباز — مكة - الطبعة الأولى ilo‏ 
AÑO‏ 

ع — معان الحكام فيما يتردد بين | لخصمين من الأحكام - علاء الدين 
الطرايلسى - ١‏ لمطيعة المد لميمنية - القاهرة - ANN.‏ 


ee 


Yo‏ - المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات 
oly elSall ly‏ اا Y SL‏ الول cy aan‏ امس 
ac, on‏ القرطيي — want au Gi‏ هران — au = al! ojal gly‏ 

A IE‏ اف a‏ اولي lash‏ بن نكل 
الباجي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى 787١ه‏ - مطبعة السعادة 


q. 
. منح الجليل على مختصر خليل — للعلامة محمد عليش‎ — ۷ 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبدالرحمن‎ - TA 
تاد‎ sl Tabl ug — وان الك‎ = olle all اقوس‎ 
| va 
النوازل الصغرى المسماة المنح السامية فى النوازل الفقهية لأبى‎ - 9 
| il peal is yal عبدالله سيدي محمد المهدي بن محمد الوزاني‎ 
¿MAY AVENY A Bd لكين‎ HLM Bl لمع‎ 
النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدى والقرى‎ - ٠ 
المسماة ب المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب لأبي عيسى‎ 
سيدي المهدي الوزانى - قابله وصححه الأستاذ عمر بن عباد - طبع وزارة‎ 
¿ART - ھ۱٤١۷‎ - الإسلامية بالمملكة المغربية‎ RAN الأوقاف‎ 


ج - الفقه الشافعي : 

١‏ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب - دار الفكر 
- بيروت. 

Y‏ - الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي - تصحيح محمد زهري النجار 


- دار المحرفة - بيروت. 


Y‏ - التنبيه في الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي الفيروز آبادي - اعتنى به 
SSL ls — yl alla url‏ الحامية — رو Tabl‏ 18 1880 _ 
¿NANO‏ 

ES RUN A A BETTER A 
A مكتبة ومطبعة مصطفى البابي‎ 

¿yl ta > DER PER gall y ea A 
العربي — دار إحيار التراث العربي - بيروت.‎ 

A‏ - حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وشهاب الدين 
أحمد الملقب بعميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج 
calla‏ الاو loco o duos‏ ااي الطاب — يهر IH Lalo‏ 
0ه — Y‏ 10 

ا الارن كفي ee O‏ 
حبيب الماوردي - تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود - مكتب 
دزي A‏ وإن :لقني DE AN AA A‏ م 
¿VANE‏ 

A‏ — حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
ee perce er ar pe A ee‏ 
Zu alas =‏ الأولى //11م. 

٩‏ - روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - تحقيق عادل 
عبدالموهجود gles‏ محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
5ه -1955م. 


٠‏ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الدمشقي الشافعي - تحقيق علي عبدالحميد بلطة جي ومحمد وهبى 
ls‏ ~ وان LS - eyes = ill‏ لقعا رد - 1 AV) deal‏ - 
۲ھ — ١5ؤ5ام.‏ 

١‏ - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - دار الفكر 
- بيروت. 

VY‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج محمد الشربيني الخطيب 
— شرك pala lll locos Zayas‏ مضي 40h = NW‏ 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي - مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر. 

5 - نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس لأحمد بن محمد بن 
الهائم - تحقيق د. عبدالله الطريقي. مكتبة المعارف - الرياض ١٠5١ه‏ - AA‏ 

Yo‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
الرملي الشهير بالشافعي الصغير - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأخيرة 
valet‏ - 1585م. 


د - الفقه الحذيلي : 

١‏ - الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - اختارها علاء 
الدين أبى الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي - تحقيق محمد حامد الفقي - 
مكتبة السنة المحمدية - القاهرة. 

Y‏ - الافصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة - تحقيق د. محمد 
يعقوب - مركز فجر للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى NEN‏ 


الأزهرية - القاهرة — ۱۳۸۸ھ - NA‏ 


٤‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام محمد بن 
حثيل لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي - تحقيق محمد حامد il‏ - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية ¿MAT AE‏ 

4 - حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي - الطبعة الثالثة - 8.0 

años — das بن عي اكليم جر‎ vest في وف لتقي این‎ Sewell - 1 
bile Ciesla Bll Slit ioe الكمان‎ aah acs 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي - تخريج 
elle ge‏ 
Fo A۷‏ 

1 شرح الزركشي على مختصر الخرقي محمد بن عبدالله الزركشي‎ A 
تحقيق عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين - شركة العبيكان - الرياض.‎ 

لاح cyt‏ ی ا ful‏ ای وو ا لتك all‏ — 
ا 

٠‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن قيم الجوزية - تحقيق بشير محمد عيون - مكتبة المؤيد - الطائف - مكتبة دار 
البيان - دمشق - الطبعة الأولى ١٤٤۱ھ‏ - NAAR‏ 

- العدة شرح العمدة لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي‎ - ١ 
تحقيق محب الدين الخطيب.‎ 


Eu 0 ْ 


١ 


| قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الخامسة ¿MA - a VE A‏ 
الكتب ~ بيروت. 


VE‏ - المبدع في شرح المقنع لأبي إسماعيل برهان الدين ابراهيم بن محمد 
بن مفلح - المكتب الإسلامي - بيروت - NM‏ 
| 5 - مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
- دار عالم الكتب — الرياض — ۲٤٤۱ھ‏ - AAN‏ 
Y‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمجد الدين أبي 
البركات - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 
a ley‏ 
agil‏ اا ollo‏ 
- مختصر الخرقي لأبي القاسم الخرقي ومعه حاشية مختصر الخرقي 
لمحمد بن عبدالرحمن بن حسين آل اسماعيل - مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ¿NAAA‏ 


البعلى - تصحيح عبد المجيد سليم - دار الكتب العلمية - بيروت. 
الرحيباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - ١۱٤۱ھ ARE‏ 


١‏ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي - دار الفكر 
O EA ence‏ ا 


تحقيق د. عبدالعزيز البعيمي — مكتبة الرشد - الرياض — الطبعة الأولى AVENE‏ 
¿AS‏ 

YY‏ - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله البسام — دار 
dde — ll‏ 


ه — الفقه الظاهرى . 
شاكر ‏ دار التراث - القافرة. 


و - الفقه الزيدي : 
ای ts aletas‏ 
DRIN A A a‏ 
Y‏ اسيل تجو Gl‏ على gy soot UST go‏ هلي ¿Sil‏ = 
تحفقيق محمد ابراهيم زايد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى A.۵‏ 
— 195/86ام. 


ز - الفقه الإمامي : 
١‏ - تحرير الوسيلة للخميني - الدار الإسلامية - بيروت. 


۲ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - مع تعليقات السيد صادق 
اله لشير ازي - مق سسة الوفاء - بيروت. 

Y‏ - فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية - دار الجواد - دار التيار 
الجديد - بيروت. 

٤‏ - اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

0 - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة لمحمد الجواد محمد الحسينى 
العاملى الشقرانى. 


: الفقه الإياضى‎ - e 
النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف إطفيش — وزارة التراث‎ GUS شرح‎ - ١ 


ط - الفقه العام : 

- الإجماع لابن المنذر النيسابوري - تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ - ١ 
ara - ه١‎ 5.4 دار الثقافة - الدوحة - الطبعة الثانية‎ 

Y‏ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي - تحقيق محمد حامد 
الفقي - دار الكتب العلمية - بيروت 5٠”‏ اه - ۱۹۸۲م. 

Y‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

٤‏ - اختلاف العلماء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي - تحقيق صبحي 
السامرائي - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية ٩۰٤۱ھ‏ - A‏ 


| 
0 


0 - الاشراف على مذاهب أهل العلم للحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري - تحقيق محمد نجيب سراج الدين - دار الثقافة - الدوحة - الطبعة 
الأولى 5:5 ١ه‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

5 - الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - د. على أحمد 
السالوس - دار الثقافة - الدوحة - مؤسسة الريان - بيروت 1597م. ۰ 


IAS‏ د dance‏ بن ably‏ بن عل 
uns A A IAN‏ 

eg Ee a Ca 
الطبعة الأولى.‎ - م٠۹۹۹‎ - AN ENA الإسلامي - القاهرة‎ all العا لمي‎ age 

re ا ا‎ gab ار ا‎ pats 8 
All 

¡si NEN oil ll 
NANNTE Gala hs 

rel on 
A A 

camas Lal عبد الها‎ das olay dal التمرج‎ aby W 
دار النشر الدولي - الطبعة الثانية “141ه.‎ - 

— (lie y عدار‎ piles اخ‎ < a ral — ir 
NV - ھ۱٤۱۸ المملكة العربية السعودية - الخبر - الطبعة الأولى‎ 

sama gano a والقانون الوضتعي‎ NT فى 'الشريعة‎ Rap yacll NE 
عبد العزيز الزيني - مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية.‎ 

- الضرورة في المعاملات في الفقه الإسلامي د. عبد العزيز أبى غنيمة‎ - ٠ 


Leal Jalye — 11‏ والمرؤنة في Lu day pll‏ د, pg glace pill Buggy‏ ب 
الذيواق u‏ - الكت ollas‏ الاد 

۷ - مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لعلي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم - دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه د. 
daga do le a‏ و ah ag‏ 

4 - المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - د. محمد عثمان شبير 
دان AN Gal — all‏ 

- مفهوم الفقه الإسلامي لنظام الدين عبد الحميد - مؤسسة الرسالة‎ - ٠ 
NE - ھ۱٤۰٤ بيروت - الطبعة الأولى‎ 

- الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي - د. محمد بلتاجي‎ - ١ 
مكتبة الشباب - القاهرة - ۰۹٤۱ھ -/118م.‎ 

۲ - مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري د. محمد بلتاجي 
- مكتبة البلد الأمين - القاهرة - الطبعة الثانية - NET.‏ 

۳ - نظرية الضرورة الشرعية د. وهبة الزحيلي - مؤسسة الرسالة - 
٠ VA a és‏ 

AAA AA AN 
NM - ه١‎ 5.8 دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى‎ - 

Yo‏ نظرية الضرورة فى الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي 
الوضعى د. يوسف قاسم - دار النهضة العربية -'القاهرة - مطبعة جامعة 


القاهرة. 


الطبعة الأولى ۱۹۸۸ء. 


خامسا : كتب أصول الفقه : 


١‏ - الأحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي - تعليق عبد الرزاق 
عفيفي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية AVE Y‏ 

Y‏ - الأحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم الأندلسي - تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز - مكتبة عاطف - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ - ¿NAVA‏ 

Y‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق Gall‏ من ple‏ الأصول لمحمد بن علي 
الشوكاني - دار المعرفة - بيروت. 

٤‏ - أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة. 

0 - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود بن التفتازاني - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

لاجد لودو al‏ شيرج eo‏ امي gle albus ul all‏ كاك 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ١٠٠٠ه.‏ 

Y‏ - الرسالة محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد شاكر - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

A‏ روضة الناظر ding‏ المناظر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
NAT NET SEN RL = ae tl‏ 

ee se 
عبد‎ db أبى العباس أحمد بن ادريس القرافي - دار الفكر - بيروت - تحقيق‎ 
¿AN AWY - الرؤوف سعد - الطبعة الأولى - ۱۳۹۳ھ‎ 

٠‏ - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لمحمد 
بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار - تحقيق الدكتور محمد الزحيلي, 


والدكتور نزيه حماد - دار الفكر - دمشق = ١۰٤۱ھ‏ - ٠158م.‏ 


١‏ - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن الأصفهاني - تحقيق د. عبد الكريم النملة - مكتبة الرشد - الرياض 
Gaal <‏ الأولن a‏ 


۲ - الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص - تحقيق د. 
عجيل جاسم النشمي - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - الطبعة 
الثانية 5165١ه‏ - ¿DARE‏ 

AY‏ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري - تحقيق محمد البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى 
١ه‏ - AA‏ 1 

٤‏ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي - دار القلم - بيروت. 

Ve‏ - المستصفى من ale‏ الأصول لأبي حامد الغزالي وبذيله فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري - الطبعة الأولى - 
المطبعة الأميرية ببولاق - ANY‏ - دار صادر - بيروت. 

11 - المحصول في ale‏ أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر عبد الحسين 
الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۰۸٤۱ھ‏ - AM‏ 

- المسودة في أصول الفقه - جمعها وبيضها شهاب الدين أبى العباس 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني - تقديم محمد محيي الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدني — القاهرة. 

۸ - الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
‚hl‏ شرع alll sue‏ درا زترمكقلة الوا aly Ball‏ 


4 - الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - مكتبة البشائر - عمان - الطبعة الثالثة ۱۱٤۱ھ‏ - AR.‏ 


مشت خا 


سادسا : كتب القواعد الفقهية : 
العلمية - بيروت - 5.6١ه‏ - VAMO‏ 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين السيوطي‎ - Y 
¿41404 — مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأخيرة 4ه‎ 

7 التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور عامر سعيد الزيباري 
- دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى - 5١6‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

. شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا - دار الغرب الإسلامي - سوريا‎ - ٤ 

pad — 0‏ وة lll‏ رع Bl aa ENT‏ دان 
الكتب العلمية — بيروت — الطبعة الأؤلى agro‏ 

5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام - دار المعرفة - 
بيروت. 

۷ - القواعد فى الفقه الإسلامى لأبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - 
ghd‏ الجيل - بيروت - الطبعة الثانية .5 اه - VA‏ 

- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها - د. صالح بن غانم السدلان‎ — A 
ANENV دار بلنسيه - الرياض - الطبعة الأولى‎ 

٩‏ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي 
الحسن علاء الدين ابن اللحام - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الباز للنشر 
والتوزيع - مكة المكرمة - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى NET‏ 
a \AAY‏ 

.\ المشقة د ls‏ التد لتيسير لصالح اليوسف - المطابع الأهلية للأوفست — 
الاه ضار امج BAM‏ 


ا و وا te‏ 
E E OT‏ 
والشئون الإسلامية - الطبعة الثانية ١۰٤۱ھ‏ - 19/5م. 

١‏ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صندقي البورنو 
Sa lee ee‏ 


| 


سابعا : كتب اللغة : 

١‏ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
القونوي - تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي - دار الوفاء — جدة — الطبعة er‏ 
5ه -1581م. 
شيري - دار الفكر - بيروت - VANE - AVENE‏ م . 

۳ - تحرير ألفاظ التنبيه ليحيى بن شرف النووي - تحقيق عبد الغني الدقر 
- دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ¿AMA - a VEA‏ 

؛ - الدر النقي شرح al‏ الخرقي لأبي الاس بعك لانن الي 
المعروف بابن yal)‏ - 5 تحقيق الدكتور رضوان ن مختار - دار المجتمع ar‏ - 
MAN NEN GMI Luk‏ 
ee „Us‏ 

rl HERRN 1‏ — تحقيق 
محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الأولى naar‏ 
تحقيق | 3 لشيخ خليل الميس - دار القلم - بيروت - الطبعة الأولى ١١٤١ھ‏ - 
¿NANA‏ 
تحقيق أحمد فريد المزيدي - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - aaa‏ 


Do: SER 0 


4 - القاموس المحيط لمحيي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - دار 
ANNE „UT AAN — age all ll el‏ 

٠‏ - الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء آيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي - تحقيق الدكتور عدنان درويش - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
dados‏ القاننة ‚aAr NEN‏ 

١‏ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت. 

5 - مختان الماح لمحمد بن ابي بكر بن عبد all‏ الرازي - دائرة 
المعاجم - مكتبة لبنان - بيروت = NA‏ 

١‏ - المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري - مكتبة لبنان 
- بيروت 19/17م. 

5 - المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 
البعلي الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - ١۰٤۱ھ‏ - 1541م. 

6 - معجم لغة الفقهاء الدكتور محمد رواس dali‏ جي والدكتور solo‏ 
صادق قنيبي - دار النفائس - بيروت - الطبعة الثانية 6.4١ه‏ - AM‏ 

Y‏ - معجم مقاييس اللغة oF‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق 
عبدالسلام هارون - دار الكتب العلمية - ايران. 

۷ - معجم النباتات الطبية - د. يوسف أبى نجم - مكتبة لبنان - بيروت - 
ليك VAN‏ 

۸ - المعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله - الطبعة الثانية - القاهرة. 

4 - المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي - تحقيق 


el ES 


محمود فاخوري وعبد الحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد - حلب - سورية - 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ — va‏ 
بالراغب الأصفهاني - تحقيق محمد رشيد كيلاني - دار المعرفة - بيروت. 

lll — Y‏ في poll sal y Squall ad‏ ى العتعاذ اك ارين 
محمد الجزري ابن الأثير - تحقيق طاهر الزاوي ومحمد الطناحي - المكتبة 
العلمية - بيروت. 


و ی 


AS‏ و 


ثامنا : كتب الرجال والتراجم والتاريخ : 

١‏ - الإعلام لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
NAT — dell‏ 

Y‏ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي - تحقيق الدكتور أحمد أبو 
ملحم والدكتور علي نجيب وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الساتر - 
ls‏ اليناف NN Tabl — jala — ll‏ الى AM‏ 

> ¿gui de ¿ys dat من يفن القون السا‎ culos UA pull — Y 
ANVEA مطبعة السعادة.- القاهرة — الطبعة الأولى‎ 

٤‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي - تحقيق محمد بى الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى الحلبي - 
القاهرة a\VAE‏ 

ه - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي اليماني - دائرة المعارف العثمانية بالهند ANA‏ 

5 - تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

Y‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
بن موسی بن عياض السبتي - تحقيق عبد القادر الصحراوي - وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - المملكة المغربية - الطبعة الثانية pVAAY - AVE Y‏ 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال المسانيد الأريعة لابن حجر العسقلاني‎ - A 


ANA». - uU] حيدر‎ 


0 
| 
| 
4 
a 
0 
a 
Y 
4 
a 


ae” ae BISHER 


٠‏ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة. 

dull palsall >35‏ قي same coil yall al dol lio‏ دادن 
al er er‏ الوقن 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني - دار 
الكتب العلمية - بيروت — الطبعة الأولى 5+ ١ه NAAR‏ 

٠‏ - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر لمحمد all‏ دار 
صادر - بيروت. 1 ١‏ 

٤‏ - الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الثامنة لابن حجر العسقلاني - مطبعة 
المدني - القاهرة /1717ه. 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن محمد فرحون 
المالكي - ويهامشه نيل الابتهاج بتطريز الديباج لبابا التنبكتي - دار الكتب العلمية 
- بيروت. | 

١‏ - سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر لعمر خليل المرادي - مكتبة 
٠ deis — (chill‏ 

۷ - سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
Us Bi‏ دروت 

VA‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
all GUSH ls‏ روت 

4 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب it‏ الفلاح عبد الحي بن العماد 
القت — vall yl ell sls‏ بترت 

fem‏ اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 


السخاوى = WiSe „iu‏ الحياة - ييروت. 


SI gris ااا‎ gulgll هيد‎ yal tal ¿Lale colado — Y 
¿YAA — a a n> ¿gel 

ee ee A نحو‎ A OG الراك‎ 
oS ا‎ pag ill 

une dans اكت ق‎ sand SLE gy sand lll aly — TY 
AAG yee le ee Ge nel 

ill ee ee الو هس ا‎ lee 
ANN الهنن‎ 

Yo‏ — مالك — حياته وعصره آراؤه وفقهه — plod‏ محمد أبي زهرة = دار 
الفكر - بيروت. 

Jet alte) dolia 
إحياء التراث العربي - بيروت - مكتبة المثنى - بيروت.‎ 

ع لدي TEN SEEN FREE‏ لقني A‏ 
عبدالرحمن بن محمد العليمي - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - عالم 
Nos‏ 

EA NT 
YA Y NEN العلمية — مروفد‎ SN ا‎ ¿gol اف‎ Jul! 


تاسعا : كتب القانون is)‏ ورسائل جامعية) : 

„BET- \‏ الروك كنا E‏ ولق القاهوة A Le‏ 
الحكم فودة - منشأة المعارف - الاسكندرية - الطبعة الأولى - يونيى NM‏ 

aT — Y‏ الطروف الطارتة ple‏ مدا اقرع plo‏ التو السيد 
تو عنمو Lad ua‏ الراك jure‏ — م 

dadas — الطمارئ‎ dare ¿Las د‎ dll agil dela ات اليس‎ 
VA — الطبعة الخاد‎ — ¿judo ige dol 

Eso - دروس في النظرية العامة للالتزام د. توفيق حسن فرج‎ - ٤ 
E O E 

ه - الظروف التى تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري - د. علي محمد علي - 
of al Al,‏ — جامعة الأذهن. ٠‏ ۰ 

1 - عقد التوريد وتغير الظروف الفجائي - حامد. زكي - مجلة القانون 
والاقتصاد - السنة الثانية ۱۹۳۲ يناير - العدد الأول. 

Y‏ - مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة - د. محمد عبد الجواد - مجلة 
المحاماة سنة YA‏ - العدد Y‏ 

A‏ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي - د. عبد الرزاق السنهوري - جامعة 
الدول العربية - ages‏ البحوث والدراسات العربية. 

4 - نظرية الحوادث الطارئة لأسعد الكوراني - مجلة المحاماة - السنة ٤١‏ - 
العدد الأول - سيتمير .١1109‏ 

٠‏ - نظرية الحوادث الطارئة لعادل علوية - مجلة المحاماة سنة 5.١‏ - العدد 
الأول. 

- نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر عبد الحميد - رسالة دكتوراه‎ - ١ 


Selena] ا‎ 


- نظرية الظروف الطارئة - د. عبد السلام الترمانيني - دار الفكر‎ - ١ 
بيروت.‎ 

۳ - النظرية العامة للالتزام د. سمير عبد السيد تناغو - د. نبيل all‏ 
سعد - دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية - ¿AY‏ 

٤‏ — هلاك المعقود عليه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني 
لمحمود محمد عوض سلامة - رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر - كلية الشريعة 
والقانون. 

Vo‏ — الوجيز في نظرية الظروف الطارئة - محمد عبد الرحيم عنبر - مطبعة 
زهران - القاهرة — ¿JAVA‏ 

¿al dll sue os all الوسيط في شرح القانون المدني‎ NN 
| esas 


عاشراً : كتب ورسائل عامة : 


١‏ - البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث. م. محمد عبدالقادر 
الفقي - مكتبة ابن سينا - القاهرة. 

- البيئة والتلوث - د. محمد ابراهيم حسن - مركز الإسكندرية للكتاب‎ - Y 
د‎ AG] 

U ~ sell pls الخو‎ all ¿a od Uigall gl ly Y 
دكتوراه — جامعة القاهرة — كلية الحقوق — /1151م.‎ 

ان عر فق تزاف الك نه A‏ عل رن سحي الذي 
الهيتمي - دار المعرفة - بيروت = ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 

مت ارود :راقن جيرف الفا على حمق el‏ 
الكويت 15/5م. 


حادي عشر : المحلات : 


- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - المملكة العربية السعودية - الرياض‎ - ١ 
العدد الثالث - السنة الأولى - رييع الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة‎ 
VAN. AB alu yes ig aid). 

- NAVY مجلة القانون والاقتصاد - مصر - السنة الثانية = يناين‎ — Y 
العدد الأولي.‎ 

- مجلة القضاء والقانون - وزارة العدل - محكمة التمييز - الكويت‎ — Y 
IA الجزء الأول - السنة الثالثة والعشرون - رمضان ١57١ه - ديسمبر‎ 

٤‏ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - منظمة المؤتمر الإسلامي - جدة - العدد 
الخامس - الجزء الثالث ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م - العدد (؟) الجزء الثالث ١١٤١ھ‏ - 
/1ام. 

ه - مجلة المحاماة - مصر - سنة VA‏ العدد Y‏ سنة .8 - العدد الأول 


a 


فهرس الموضوعات 


الموضوعات 


المبحث الأول : التعريف بالجوائح 
المطلب الأول : تعريف الجوائح لغة واصطلاحا Y‏ 
المطلب الثاني : أدلة اعتبار وضع الجوائح 15 
المطلب الثالث : أمثلة لبعض الجوائح Yé‏ 


المطلب الرابع : قول الحنفية والمالكية في الجوائح YI‏ 
المبحث الثاني : التعريف بنظرية الضرورة الشرعية YY‏ 


yy وا اة‎ Tal الشيريرة‎ iy ja: الأول‎ alla 
EN المطلب الثاني : مراعاة الشريعة للضرورة‎ 
El | N الف الفا شو كى‎ 
oY 1 المطلب الرابع : قواعد الضرورة‎ 
10 المبحث الثالث : التعريف بنظرية الظروف الطارئة‎ 
1 المطلب الأول : تعريف الظروف الطارئة‎ 
14 المطلب الثاني : تقسيمات الظروف الطارئة‎ 
vr المطلب الثالث : شروط النظرية‎ 
۸۱ المطلب الرابع : آثار نظرية الظروف الطارئة‎ 
AY الباب الأول : أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها‎ 
AA الفصل الأول : أسباب الجوائح‎ 


AA الأول : مواضع الاتفاق‎ bos : J 
Y المطلب الأول : العطش‎ 


المطلب الثانى : الآفات السماوية ar‏ 


تابع فهرس الموضوعات 


المطلب الأول : الخلاف في الجيش 

المطلب الثاني : الخلاف في السرقة 

المطلب الثالث : الخلاف في الاحتكار والتسعير 

المطلب الرابع : الخلاف فى الأعذار 

المطلب الخامس : مسالة تقلب قيمة النقود 

الفصل الثاني : أنواع الجوائم 

المبحث الأول : ما لا صنع للآدمي فيه 

dah pall pico Y Lay al tl ا‎ calla 

المطلب الثاني : أمثلة له 

المبحث الثاني : صنع الآدمي 

المطلب الأول | صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه 
المطلب الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه 
الفصل الثالث : الشروط المعتبرة في وضع الجائحة 
المبحث الأول : مواضعالاتفاق 

المطلب الأول : أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها 

المطلب الثاني : أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها 
المد الاي #مواضع الاختلاق 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع 

Ait Las ¿al ¿gs Le uy > ll alll‏ الاه 
sie Eee‏ من as yay‏ 

الفضبل regal ya Al aj Jal: gal‏ 
المبحث الأول : الجوائح في الأموال العوضية 

المطلب الأول : وقوع الجائحة بعد العقد وقبل قبض المبيع 
val plas day data od E‏ 


تابع فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث : وقوع الجائحة بعد التخلية فى مدة يحتاج العوض إلى بقائها قبل قبضه 


المطلب الرابع : وقوع الجائحة في مدة الخيار ٤‏ 
المبحث الثاني : الجوائح في الأموال غير العوضية ۲۸ 
المطلب الأول : الجائحة في المال المرهون y Ya‏ 
المطلب الثاني : الجائحة أثناء نقل الملك بغير عوض Vey‏ 
الباب الثاني : أحكام الجوائح VE‏ 
الفصل الأول : أحكام بيع الأصول والثمار EV‏ 
المبحث الأول : أحكام بيع الأصول YEA‏ 
المطلب الأول : بيع الشجر 6۹ 
المطلب الثاني : بيع الأرض YA‏ 
المبحث الثاني : أحكام بيع الثمار YA\‏ 
المطلب الأول : صفة بدى صلاح الثمار YYA‏ 


۳۹۱ su as بن‎ AUS 
vay pas gis تعد‎ Lil انيم‎ AU al 
m | Lilly pl gu ¿Ss ااا‎ 
u المطلب الأول : بيع الحب مع سنبله‎ 


المطلب الثاني : بيع ما يتكرر جنيه من البقول Mr‏ 
الفصل الثاني : وضع الجوائح ون 


معنى وضع الجائحة ۳٤١‏ 
مواطن الاتفاق vey‏ 
محل الخلاف rey‏ 
القول الأول Vii‏ 
القول الثاني VÍA‏ 


مناقشة الأدلة 


تابع فهرس الموضوعات 


سبب الخلاف 
الفصل الثالث : صور من الجوائح في العقود وغير العقود 
المبحث الأول : صور من الجوائح في العقود 

صورة من جوائح القرض 

صورة من جوائح المهر 

صورة من جوائح الوديعة 

صورة من جوائح العارية 
المبحث الثاني : صور من الجوائح في غير العقود 

ش صورة من جوائح الزكاة 

صورة من جوائح الغصب 

صورة من جوائح اللقطة 

صورة من جوائح السفن 
الفصل الرابع : طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها 
المبحث الأول : طرق القضاء بالجائحة 
المبحث الثاني : فسخ العقود بالجائحة 
الطلب الأول : اثر الجائهة في feud‏ فق FÜR‏ 
المطلب الثاني : أثر الجائحة في فسخ عقد الإجارة 
الباب الثالث : الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة والظروف الطارئة 
الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة 
ال الكو + ua tl‏ 
المبحث الثاني : القواعد الفقهية الناظمة لأحكامهما 
المبحث الثالث : الأساس الذي بني عليهما واحد 
المبحث الرابع : خلاصة هذا الفصل 
الفصل الثاني : الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 
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المبحث الأول : الجائحة ظرف طارئ 

المبحث الثاني : الاشتراك في التأصيل الفقهي 

المبحث الثالث : الاشتراك في الشروط 

المبحث الرابع : التشابه في الآثار 

NET نهدا‎ A EEE ER RL 

الباب الرابع : أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة 
الفصل الأول : جوائح ارتفاع الأسعار 

المبحث الأول : عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار 
المبحث الثاني : توقف المقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار 
المبحث الثالث : وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار 
الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة 

al PEG Aa Es السك الأول‎ 

المبحث الثاني : تدخل الحكومة في عقود بحرية 

المبحث الثالث : تدخل الحكومة في القانون الزراعي 

الفصل الثالث : جوائح البيئة 

المبحث الأول : خسارة التاجر بسبب تلوث البحر بالنفط 
المبحث الثاني : تضرر المستأجر بسبب وباء دودة القطن 
البحت الثالث + خسازة المزازع بسبب تلوث مياه النهر 
الفصل الرابع : جوائح الحظر 

المبحث الأول : خسارة التاجر بسبب الحظر 

المبحث الثاني : امتناع تسليم السلعة بسيب الحظر 

الخاتمة 

فهرس الآيات 
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فهرس الأعلام o‏ 
فهرس القواعد الفقهية والأصولية os‏ 
فهرس المصادر والمراجع 0V‏ 


The Cataclysms 


The subject of this thesis deals with the regulations of the 
cataclysms at Islamic legislation and its relation to the Necessity 
& Predicament circumstances... the term “Cataclysms” refers to 
all celestial or terrestrial insects that hit plants and fruits and 
causes damages or injuries and we can not avoid its harm.. We 
use this term especially when the buyer has already paid the 
price of the goods to the seller but a “Cataclysms” damaged 
these plants or fruits before the buyer delivered it from the 


seller. 


I mentioned the arguments and disputes of the jurists’ 
evidences and I discussed such evidence and attestation. I 
predominated the opinion ofthe Malekeiah and Hanafeiah that 
stated that Cataclysm does not oblige the buyer and he deserves 
compensation for the damages, decline, or abscess took place 


with the plants and fruits. 


Above all this, I mentioned the linguistic and terminology 
definition of “Cataclysms” in the approaches of jurists. 
Moreover, I illustrated the methods of judgment by 
“Cataclysms” and contract obliteration depending on i. 


[ started my thesis giving an explanation for to two 
important theory that are the theory of the legitimate necessity 


and the theory of emergency circumstances especially that the 


subject of this paper is strongly related to these two important 
theories. I defined the theory ofthe legal necessity illustrating 
the definition of the theory linguistically and terminologically 
showing the considerations of the legal necessity and the 
evidences about it and the regulations ofthe necessity and its 


rules. 


Afterward, I explained briefly the emergency circumstance 
theory giving the linguistic and terminological definition. 
Moreover, 1 illustrated the types of the emergency 


circumstances, and its conditions and influences. 


Then I presented a complete chapter where I illustrated the 
relation between Cataclysms and these two theories. This 
chapter interprets the linkage between these principles and 
theories. It confirms the vigor of Islamic Shariah that does not 
distinguish between the similar pairs or gathering the different 


Ones, 


At the end of the paper gave a chapter where I mentioned 
the contemporary Cataclysms and | illustrated that Jurists did not 
deal with old Cataclysms only but they should give more 
attention for the contemporary Cataclysms and they should do 
their best in order to conclude the required rules and giving the 
suitable solutions in order to introducing a great service for 
Islam and Islamic Shariah. 


Moreover, this study illustrated that the subject of 


Cataclysms has not juridical coverage in many Arab countries. 


So, we have to find suitable regulations and providing legal 


coverage to get clear solution for the current disputes. 


Finally, I gave my recommendations at the end of the 
research and I invited the specialized researchers in Islamic 
statute and juridical regulations to do their best to give more 
researches about archaic and contemporary Cataclysms. | 
encouraged them to give the required effort to get suitable 


solutions and results for our contemporary crisis 
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